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 بسم الله الرحمن الرحيم

 والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين.

أملاهنا عليننا عَلَنم الياقين  و بعد، فهذا قبس منن أبانافي ع علنم ال نو  

واليدقي ، ذو الفكر الثاقب، سيدنا وأسياذنا، المرجع الديني العنلى آينة اا العىمن  

 السيد السيسياني ميع اا المسلمين بطو  بقائه.

وقد وفقني اا تعالى للاضور بين يديه والاسنيفاةة منن نمنل علومنه وتندوين 

ت لنقل الصورة الصاياة لما أمنلا  سنيدنا بعض من ةروسه، وأملي أن أكون قد وفق

السياذ مد ظله، فما فيها من محاسن فهو غيض من فيض المعرفنة لندس سنما،يه، ومنا 

 فيها من قصور ن والكما  ا و،د  ن فهو من سوء الصياغة والغفلة وزلل القلم.

منن  باث قواعد الفراغ واليجاوز والصاة واليد والقرعنةوقد شرع ةام ظله ع 

 وخمسنةالخامس من شهر شعبان المعىم سنة ألف وأربعمائنة  ال،دورة الثالثة ليلة الد
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 جماةس الولىمن شهر بع عشنر السا الثلاثاءللهجرة النبوية الشريفة وقد فرغ منه ليلة 

 محاضرة. سية وسيينمن الهجرة النبوية ع  سيةسنة ألف وأربعمائة و

ي ع تخليد هذ  الدروس القيمة للأجينا  وإني إذ أحمد اا سباانه على توفيقه إيا

القاةمة أسأله أن يطيل ع عمر سيدنا السياذ ويبقيه ذخراً وملاذاً للإسلام والمسلمين، 

 إنّه سميع مجيب.

 

 محمد علي الربّاني
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 غ والتجاوزالفرا والثانية القاعدة الأولى

 :والباث فيها من جهات

 في البحث عن أمور: الأولى الجهة

 شنهورالمعن  اإججمنال لقاعندة الفنراغ بمعناهنا المهذ  الجهة عن ع باث يقع ال

كان للقاعدتين ناو تسانخ مع قاعدة أخرس ع الموضوع بيان ما إذا وقاعدة اليجاوز، و

اعدتين موضوعاً، أو القواعد : أنّ القواعد المشابهة لهاتين القأو اشتراك ع الثر، بمعن 

نذكر  سلها إجمالا؛ً وذلك من أجل ما نيعرض  راغ واليجاوزيادة أثراً مع قاعدي  الفالم

  فيما بعد.

 فالباث ع أمور:

 لإجمالي لقاعدتي الفراغ والتجاوزالمعنى افي  :الأمر الأول

ثمَّ شكّ بعد العمل ع أنّه هل كان مسيجمعاً  ،هو أنّه إن  در عمل من المكلفو

با،يما  الفسناة وعندم  يعين لا ف ؟لا وأ ، بمعن  أنّه هل وقع  ايااً لجميع الشرائط

 قاعدة الفراغ الحقيقي. يه  ، وهذالصاة

شكّ ع أنّه يثمَّ  جزء من أجزاء العمل،يجاوز محل ين أ يوأمّا قاعدة اليجاوز، فه

، عدم اإجتيان بعد تجاوز المالع  بالشكفلا يعيني  ؟لا وع محله أ الجزءهل أت  بذلك 

 ة اليجاوز.عن  اإججمال لقاعدالموهذا هو 

 في ملاحظة القواعد المسانخة مع قاعدة الفراغ أو التجاوز موضوعاً :الأمر الثاني

قاعندة لسنان ة ، لا بدّ من ملا،ىة القواعد المبعد بيان المعن  اإججمال للقاعدتين

مّا من باب أنّ الدليل مرةة بين أن يكون المراة منه إالفراغ أو قاعدة اليجاوز موضوعاً، 
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هذ  القواعد من القواعد اليني بينهنا وبنين أنّ مّا إو لقاعدة أو تلك القاعدة.هذ  اهو 

  .مطل هما عموم يالقاعدتين أو كلي إ،دس

ووقع الكلام ع أنّ هذا الدليل هل يدّ  على العام ،ي  لا تكون قاعدة الفراغ أو 

من بناب  ، أوقاعدة عامة سيارولة تحت عقاعدة اليجاوز مجعولة مسيقلة بادّها، بل مج

أنّ كلًا مننهما  وأوقع الكلام ع أنّ المجعو  هو الجهة الجامعة بينهما، ، فقاعدتين هنا أنّ 

 و .عمج

 كنلّ في هذ  الجهة نوع من المقايسة بين قاعدي  الفراغ واليجاوز، وبينف :وإجمالاً 

ذا مّا من ،يث الثر، وهإمّا من ،يث الموضوع وإما، لهشابهة منهما مع بعض القواعد الم

 على أقسام ثلاثة:

 وأة، أو قاعندة الفنراغ يالقاعندة أ نل ك: منا ينترةة بنين كنون تلنالقسم الأول

 ما ع مورة قاعدة الفراغ الحقيقي مع قاعدة الفراغ البنائي.كاليجاوز، وهذا 

 ،وتيقن أنّه كان  ايااً  ،ما إذا أت  المكلف بالعملالفراغ البنائي عبارة ع ةوقاعد

من جهنة أنّنه كنان مييقنناً لا يعيني بشكّه فإنّه  ،او الشكّ الساريثمَّ شك ع عمله بن

 .بالصاة

قد وقعت مورة  وقد ذكرنا ع مباث قاعدة اليقين أنّ هذ  القاعدة لها كبرس عامة

يء ناليقين بشننّ مطل  إ :فإنّه قيل ،اإجشكا ، وهي قاعدة اليقين بناو الشكّ الساري

 بالشكّ بعد .  نعدمياً لا يعي مسواءٌ كان وجوةياً أ

اليني اسنيىهر ن اسنيىهر منن نفنس الةلّنة والكلام ع أنّه بما أنّ بعض الكنابر 

اليوجه إلى قاعدة فلا بدّ من ، قاعدة الفراغ البنائين يقي المشهور منها قاعدة الفراغ الحق
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نّ إفهنل  ومن القائلين بذلك الماق  العراقني و نا،ب المسيمسنك. .الفراغ البنائي

 ؟قاعدة الفراغ البنائيقاعدة الفراغ الحقيقي أو هو من الةلة سيفاة الم

اليجناوز  وأقاعندة الفنراغ المجعنو  هنو ما إذا كان الترةيند ع أنّ : القسم الثاني

 :عنوان عام ينطب  عليها وعلى غلها، وهذا له موارةأنّه ، أو بادّها

، فنإنّ قاعندة ، وأ نالة الصناة بوجنه عنامالحقيقيقاعدة الفراغ  :الأول المورد

ه هل أت  بنه  نايااً أو نّ ما أت  بأنفس، والغ الحقيقي مورةها الشكّ ع عمل الفرا

جري أ الة الصاة ع عمل الننفس أي قاعندة الفنراغ، وجامعهنا أ نالة يفاسداً، ف

أي ع عمل نفسه وع عمل غل ، فإنّه ذكر بعض أنّ المسنيفاة منن  ،الصاة بوجه عام

أ نالة هنو    فامضه كنما هنونقد مض ممالّما شككت فيه ك اياة محمد بن مسلم 

 الصاة بوجه عام.

أ الة الصاة بوجه  الكلام ع أنّ المجعو  هل هو قاعدة الفراغ الحقيقي أو عقفي

 ؟عام

وقاعندة اليقنين، فإنّنا ذكرننا سنابقاً أنّ قاعندة  قاعدة الفراغ البنائي :الثاني المورد

 ائي.اليقين أعمّ من قاعدة الفراغ البن

المسالك ن فإنّنه  بعضوقاعدة اليجاوز ن على  قاعدة الفراغ الحقيقي: المورد الثالث

أنّ ع جمينع منوارة  :بمعنن  ،ذهب بعض إلى أنّ قاعدة اليجاوز أعم من قاعدة الفراغ

منن قاعندة  اً أي أنّّا أعمّ مطلق ،قاعدة اليجاوز ع الحكم بالصاةتكفي قاعدة الفراغ 

 الفراغ. لا قاعدة ،بأنّ المجعو  هو قاعدة اليجاوزالفراغ؛ ولذا قالوا 
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، مثل موارة الشكّ ع وجنوة ولا شكّ ع جريان قاعدة اليجاوز ع بعض الموارة

الشنكّ ع  هنيقاعدة الفراغ، وع الموارة اليي تجري قاعدة الفراغ و عدم جريانجزء و

 .أيضاً  وزقاعدة اليجا إتيان جزء أو إيجاة مانع بعد الفراغ من العمل تجري

 من إثبات أنّ بينهما عموم من ي الآيمكن ع الباث ن بأنّه إن م لولا بدّ من اليذك

 وجه يكون لذلك وجه.

باندّ  أو  مجعو ما إذا كان الترةيد ع أنّ كلًا من هاتين القاعدتين : القسم الثالث

ليجناوز، فإنّنه الجهة الجامعة بينهما، وهذا مثل قاعدة الفراغ، وقاعدة اهو المجعو  أنّ 

 فذهب بعضهم إلى أنّ المجعنو  لنيس كنلاً  ؟يأي  أنّم اخيلفوا ع أنّ المجعو  ما هوس

مّنا إ  نبل المجعو  قاعدة وا،دة جامعة بينهما، وهي أنّ كل شيء تجناوز ومضن ،منهما

لا يعين  بالشكّ فيه، ومضيه بمضي نفسه قاعدة الفنراغ، ف ،بمضي نفسه أو بمضي محله

 له هو قاعدة اليجاوز.ومضيه بمضي مح

وقاعدة الحيلولة، فإنّه ذكر بعض أنّ قاعدة الحيلولنة ن اليني  ذا قاعدة اليجاوزكو

الوقت ن ليست قاعدة ع قبا  قاعدة اليجاوز، بنل يجمعهنما انيهاء مورةها الشكّ بعد 

  نفسه أو محله أو زمانه فلا يعينن  نقد مض مماما شككت فيه  قاعدة وا،دة، وهي كل

الزمان المقنرر  أخذ المال أعمّ من المال بلااظ الجزاء المترتبة، والمال بمعن  به، أو

بنل  ،نّ المجعو  هو قاعدة وا،دة تشمل قاعندة اليجناوز والحيلولنةإله شرعاً، فيقا  

 تشمل قاعدة الفراغ واليجاوز والحيلولة.

  المشتركة من حيث الأثر دون الموضوعاعدوفي الق :الأمر الثالث

 ان:ةه مورلو



 
 

 11 ................................................ القواعد الفقهية
 

ان ع ي: قاعدة الفراغ الحقيقي مع قاعدة الفراغ البنائي، فإنّّما مشنتركالمورد الأول

ما إذا كع بعض الموارة،  ييصاةقاننّما إالموارة، وبينهما عموم من وجه، فر ع بعض ثال

إلّا  ،بالشنكّ  يم أنّه لا يعينفمن المسلّ  ،تيقن ،ين الانصراف من الصلاة بأنّّا  اياة

أو منن جهنة  ،من جهة قاعدة الفنراغ الحقيقنيهو هل  الاعيناءلام ع أنّ عدم أنّ الك

 قاعدة الفراغ البنائي.

ها بقنانون عن انبراليي ع (لا تعاة)اعدة الفراغ واليجاوز مع قاعدة : قالمورد الثاني

لا تنقض السنة الفريضة،  ّركبنة منن أنّ كل عمل أو خصوص الصلاة الم  :مفاة فإن

والارتباط بنين  ،بالسنة لا عن عمد فلا يوجب فساة العمل أخلّ  إننن الفرائض والس

 ة.وبل ارتباطهما محد ،السنة والفرائض ليس ارتباطاً مطلقاً 

أي قاعندة ن كلينا القاعندتين فوهنو ع الركنوع،  وعليه: فمنن شنكّ ع القنراءة

إن  :تقنو  عاةلا تتقولان بعدم الاعيناء بالشكّ، فإنّ قاعدة ن  لا تعاةاليجاوز وقاعدة 

فصنلاتك  ناياة؛ وذلنك لنّ كنت قاطعاً بأنّك م تأت بنالقراءة نسنياناً أو لعنذر 

إذا كان ترك القراءة محيملًا تكون  طري  أولىبالارتباطية بين السنة والفريضة محدوةة، ف

 .الصلاة  اياة، وقاعدة اليجاوز تقو  بعدم الاعيناء بالشكّ 

 فنإنّ  ،د الصلاة الذي هو مورة قاعندة الفنراغبعالشك وكذلك المر بالنسبة إلى 

 .أيضاً  تقيضي ذلك لا تعاةقاعدة الفراغ تقو  بعدم الاعيناء بالشكّ، وقاعدة 

  لزوم التفات الباحث إلى القواعد المسانخة والمشابهةفي  :الأمر الرابع

 منن ،ينث ماالقاعدتين مع القواعد الخُنر المشنابهة لهن تقدم أنّه لابد من مقايسة

وهذا ع الحقيقة ليس توسعة لدائرة البانث، بنل توسنعة  ،الثرلموضوع ومن ،يث ا
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مليفيناً إلى القواعند أنّ البا،ث عن القاعدتين لا بدّ وأن يكون  :بمعن لنىر البا،ث، 

 المشابهة لهما موضوعاً أو من ،يث الثر.

أجل أنّ  من ،يث الموضوع فمن ةسان أمّا بالنسبة إلى القواعد الم :والسر ع ذلك

ع مر،لة تشن ي   مليفياً إليهاع مقام الاسينباط لا بدّ وأن يكون هو البا،ث الذي 

،دوة القاعدة اليي يريد أن يسينبطها منن خنلا  النىنر ع ةليلهنا وهنو الرواينات، 

ع أ ل تشن ي  أنّ مفناة  ؛ فمثلاً والنىر ع ما يمكن أن يكون هو مورةاً للروايات

الفراغ الحقيقي أو البنائي لا بد من الاليفات إلى قاعدة الفراغ الروايات هل هو قاعدة 

وكنذا ع تحديند  ار إ،ندااا.هيىسنيمكن منن ا،ي  نالبنائي وقاعدة الفراغ الحقيقي 

يفيد اسنالحدوة لا بدّ من الاليفات إلى هذ  القواعد، فمثلًا المسيفاة من الروايات اليي 

ها خصوص قاعدة الفنراغ البننائي، أو العنم منها قاعدة الفراغ البنائي هل يسيفاة من

أو أنّ قاعندة الفنراغ ، السناري مطلقناً منها ومن قاعدة اليقنين وهني منوارة الشنكّ 

 ؟ان أو قاعدة وا،دة تحت ضابط وا،دواليجاوز قاعدت

سننان ة للقاعنندتين مننن ،يننث ولا شننكّ أنّ البا،ننث إذا اليفننت إلى القواعنند الم

ع ذهنن لمانيملات ا كننتر والاسنينباط؛ إذ منا م الاسنيىهافهذا يؤثر ع  ،الموضوع

 اإجنسان لا يمكنه الاسينباط الصايح.

كثنلاً  لنّ  ؛ةأيضاً مفيدهي وأمّا بالنسبة إلى القواعد المشابهة لهما من ،يث الثر، ف

ع الرواينات  نجدإذ  ؛ع جواب سؤا  قاعدة من فياوس اإجمام الفقيه ما يسينبط 

نه على طب  أ و  يرثها كابر عن كابر، والفقيه من يمك ين فياوس الئمة المعصوم

 اسينباط ال و  من فيياهم.
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، (1)عليننا إلقناء ال نو  وعلنيكم اليفرينعالفقيه اليفرينع  شؤونوكما أنّ من 

 .كذلك من شؤون الفقيه اسي راج الُ و  من فياويهم 

 فيوس من اإجمنام ورأس ،ةوعليه: فإن كان المسينبط مليفاً إلى هذ  القواعد المشابه

  إلى أ ل آخر ةكون مسيندتويمكن أن  ،إلى هذا ال ل ةنديسمكون تيمكن أن، 

ل ل معين، ب لاف منا إذا م يكنن مليفيناً، فإنّنه ربنما  ةفلا يأخذ هذ  الفيوس مسيند

 ن اإجمنام م  السائل أفمثلًا إذا س ،فيوس ع مورةقاعدة خا ة من خلا  ييوهم 

ع قراءة الفاتحة ع الركعيين الوليين بعد الفنراغ منن الصنلاة، وأجابنه بأني شككت 

مبنين هو هل  ؟قاعدة ةعلى أي ني بهذا الشكّ، فهذا الجواب مبينبأنّه لا تعي اإجمام 

المفروض أنّه شكّ بعد الفراغ وبعد ما كان مييقناً بصناة  إذ ؛على قاعدة الفراغ البنائي

ليجاوز، لك من أجل قاعدة الفراغ، أو من جهة قاعدة ا لاته، أو أنّ جواب اإجمام بذ

 كل هذ  المور محيملة.ف، أو من جهة الشكّ الساري

لى إميوقنف عنلى الاليفنات  يناويهم فوالمقصوة أنّ اسنينباط الُ نو  منن 

 ،دااأكان بين القاعدتين عموم من وجه ولما لإنسان إبهام لل صالمايملات، وربما يح

لا تننقض )الشكّ ع القراءة بعد الدخو  ع الركوع، فإنّ قانون  عن الآخر، مثل نغم

لا سنيما  ؟و بنأي ةاعاعدة اليجاوز، فجعلها بأي ميزان عن ق غنم هنا (السنة الفريضة

 لسجدي  السهو. اً ولا موجب ،للقضاء اً موجبليس إذا اليزمنا بأنّ نسيان القراءة 

 تأسيسية أم إمضائية في أنّ قاعدتي الفراغ والتجاوز :الجهة الثانية

اً سنسيتأ تانمعيبرن ا على فرض اعيباران أنّ قاعدي  الفراغ وقاعدة اليجاوز هل 

 ؟أو إمضاء من الشارع

                                      
 .62: 27وسائل الشيعة  (1)
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مضنااا، أو أنّّنما منن أوالشنارع  العقنلاء بن  عليه مما: هل أنّّما وبعبارة أُخرس

 ؟بن  عليه العقلاء شارع وليس ممالالمور اليأسيسية ل

 ،ع قاعدة الفراغ البننائيلا  ،الفراغ الحقيقي واليجاوز ي ع قاعدهو نّما إوالكلام 

وقاعدة اليقين  ، غريات قاعدة اليقين منقد ذكرنا سابقاً أنّ قاعدة الفراغ البنائي  افإنّ 

وكنان ،نين  :ليست من القواعد العقلائية، وما ع بعض الرواينات منن قولنه 

ليقريب الحكم إلى الذهنان هو وأشباهه، إنّما  ،(1)انصرف أقرب إلى الح  منه بعد ذلك

 عقلائي. قانونب لمناسبة بين الحكم والموضوع، لا أن يكون اسيدلالاً من اإجماماوبيان 

، والذي يخطر بالبا  أنّّما ليسيا منن القواعند تينقاعدهاتين الع هو نّما إالكلام ف

 .ن تأسيسييانابل قاعدت ،العقلائية

 ان:كوع قبا  ذلك مسل

ن على ما نقل عنه ن وهو أنّ قاعدة  سلكه السيد البروجرةي ما : المسلك الأول

 ب لاف قاعدة اليجاوز. ،الفراغ من القواعد العقلائية

بمعنن : أنّنه لا  أنّ قاعدة الفراغ من فروع أ الة الصناة بوجنه عنام. :تقريبهو

بالصناة ، ويحكمنون ءإشكا  ع جريان أ الة الصاة ع عمنل الغنل عنند العقنلا

ما إذا كنان العمنل منشأ للأثر بالنسبة إلى اإجنسان ن كنهي بالنسبة إلى أعما  الغل اليي 

وإن م يكنن  عنّنا، فإن كنان عملنه  نايااً فهنو مجنز ،واشيغل به الغل واجباً كفائياً 

نشنأ هني ممور من العقوة واإجيقاعات اليي ، وهكذا ع سائر الناجب عليو ايااً 

  اإجنسان.للأثر بالنسبة إلى

                                      
 .352: 1من لا يحضر  الفقيه  (1)
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لةس ذلنك إلى أنّّم لو م يجنروا أ نالة الصناة ع عمنل الغنل  :والسر ع ذلك

نىام أمورهم، ولئلا يلزم اخيلا  النىام اعيبروا أ الة الصاة ع عمل الغل،   خيلاا

يمكن القو  بأنّ أ الة الصاة ع النفس محكومة بأ الة الصاة ع ذا الملاك نفسه وبه

 عمل الغل.

وإن كانت تجري ع عمل الغل  انّّ أمن ع مباث أ الة الصاة سيأي  أنه يرة : و

أي أنّ  ،الفاعل دعنالصاة أ الة  وإنما هإلا أنّ ما يجري من أ الة الصاة  ،ع الجملة

الحامنل وأنّ  د، وأمّا أ الة الصاة عنن يقدعالفاعل يأي  بالعمل على طب  القانون وم

 عام.غل ثابت على وجه فالحامل  عند يبرعمو هعمله  ايح ومطاب  للقانون الذي 

ما تجنري بالفراغ، فإنّه ك ةروطنأنّ أ الة الصاة ع عمل الغل غل مشإلى مضافاً 

 اء وع ،ا  اشيغاله.ثنتجري ع ال بعد الفراغ

نذكر ع سن لاف ما نان فيه، فإنّ قاعدة الفراغ تجري ع  ورة الفراغ، وبوهذا 

مل عمل الغل على الصاة قواعد أُخنر، وهنذ  القواعند لحمباث أ الة الصاة أنّ 

إلّا أنّه يرفع بها محذور اخيلا  النىام، كما إذا  ،وية أ الة الصاةبركسعة بوإن م تكن 

تنرك  ا،يملنا الفساة ع عمل الغل من جهة ترك السنة؛ فإنّه يمكن تصايح عمله بأنّ 

يكفي ذلك ف ،يقد  أنّه لا يجبعم بل إذا كان ،لاقطعلى اللبطلان لالسنة غل موجب 

ها بقاعدة الا،ترام، عنن باب قاعدة اإجلزام اليي عبرنا ع حمل عمله على الصاة، أو م

 وأمثا  ذلك.

والشناهد عنلى ذلنك أنّنه لنو  ،ئياً صاة بعنوانّا فهي غل ثابية عقلاوأمّا أ الة ال

فإنّنه  ،نينةدأو القنوانين المها ع رواياتننا وع فقنه العامنة يإل اشلقد لكان  ةً ثابي تكان

الحمل على هو وجوة ع رواياتنا سنذكر ع محله أنّه ليس لنا روايات ع هذا المعن ، والم
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الساس ع هذا اليقريب،  ، فما جعلهيرتكب القبيح وأمثا  ذلك بمعن  أنّه لا ،الصاة

لباث عنها يأي  اسوكما قلنا  ،وهو أ الة الصاة ع عمل الغل، غل تام بهذ  الصورة

 .ع مباث مسيقل إن شاء اا تعالى

وأمّا إلحاق قاعندة الفنراغ بأ نالة الصناة ع عمنل الغنل، فهنذا غنل مقنرون 

، بل الشواهد تدّ  على خلاف ذلك؛ فإنّه من يؤلف كياباً أو يكيب يةئبالشواهد العقلا

بهنذا  يننيعالفنراغ، ي عنديبا  فينه ا،نيمالاً عقلائيناً بشويحيمل الا ،رسالة إلى ش  

وهكذا ع  ،النقوة تسلمه وكذا ع تسليمه أو ،ويراجع ما يحيمل الاشيبا  فيه ،الا،يما 

 سائر العما .

كلينا وهنو أنّ  ،: ما سلكه جماعة من الكنابر مننهم السنيد الخنوئيالمسلك الثاني

  .  بأمر نفسيبوقرّ و القاعدتين من القواعد العقلائية.

بعمل مركنب وعنام بأجزائنه وشرائطنه الوجوةينة  أنّ من يريد أن يأي  تقريبه:و

وإتينان كنل جنزء وشرط ع  جزئينة اتإراةنبعث من هذ  اإجراةة الكلينة والعدمية ت

صل له غفلة مانعة عن إتيان كل جزء وشرط ع محله، وا،نيما  تحاللهم إلّا أن  ،موقعه

 عند العقلاء. غ ملالغفلة هذا 

اهر وناني  وأجنل ذلنك نأخنذ بنالىمنن  هويمكن أن نضيف نان إلى ذلك بأنّ 

تكون وعلى هذا  ،يبعةمتكون أ الة عدم الغفلة  سبكلام الغل، وهكذا ع موارة أخر

 لاء.قعال بن  عليه قاعدة الفراغ وقاعدة اليجاوز مما

شواهد على ذلك، ونان لا ننرس شنواهد تندّ  عنلى أنّ عمنل إلّا أنّّم م يقيموا 

م إذا ا،يملوا نقصاً أو اشيباهاً ع الثنناء لا يعيننون أنّّ  فلا شواهد على ،عليه ءالعقلا

 .به
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 بوجو : ويمكن الخدشة فيما ذكر 

لنذكرت ع غنل كينب  ئينة: أنّ هذ  القاعدة لو كاننت قاعندة عقلاالأولالوجه 

قند ذكنر بنل ع كينبهم،  ذكرتنوالحنا  أنّنه م  ،القنانون المندنيالشيعة أيضاً، أو كيب 

: قنا ما يد  على خنلاف هنذ  القاعندة، فقند  (1)والنىائر السيوطي ع كياب الشبا 

منن فنروع فال ل أنّه م يفعله ن إلى أن قنا  ن )قاعدة: من شك هل فعل شيئاً أو لا ف

لسهو أو ارتكاب فعل منهي فنلا يسنجد؛ ل مور ع الصلاة سجدأشكّ ع ترك م ذلك

صنلاة، أو غلانا منن شك ع أثناء الوضوء أو ال ومنها... ، ماهفعل لنّ ال ل عدم

 عاةته(.إ تالعباةات ع ترك ركن وجب

: )منها إذا شكّ هنل تنرك (2)ع قواعد ن وهو من فقهاء الحنابلة ن  قا  ابن رجبو

ال نل عندم  سجوة على وجهنين أ،نداا يلزمنه لنّ هل يلزمه الفواجباً ع الصلاة 

 لنّ ال ل عدم لزوم السجوة(. اإجتيان به والثاني

لة أنّنه لا يجنب السنجوة عنلى أع قواعد  بعد ذكر هذ  المس (3)ثانييد الوذكر الشه

 مذهبنا.

ن اقاعنندت مالا أنّنن ،يصننات مننذهبناومننن هننذا كلّننه يىهننر أنّ القاعنندتين مننن خ

 ن.اييئعقلا

بط بقاعدة اليجاوز، والرواية ت  فيها عما هو مرأرواية زرارة اليي يس: الوجه الثاني

هذيب عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عنن معيبرة رواها الشيخ ع الي

                                      
 .56النىائر: الشبا  و (1)

 .القاعدة الثامنة والخمسون بعد المائة إذا تعارض أ لانالقواعد لابن رجب،  (2)

 .99ذيل القسم الثالث من القاعدة  304انىر تمهيد القواعد:  (3)



 
 

 القواعد الفقهية ................................................ 18
 

 رجنل قنا : قلنت لبي عبند اا  حماة بن عيس  عن ،ريز بن عبد اا عن زرارة

شنكّ ع الذان  رجنل، قلنت: ينيمضنقا :  ؟شك ع الذان وقد ةخل ع اإجقامة

قنا :  ؟شنك ع اليكبنل وقند قنرأ رجنلقلنت:  ،ينيمضقا :  ؟واإجقامة وقد كبر

يمضي :قا :  ؟شك ع القراءة وقد ركع، قلتينيمض :شنك ع الركنوع ي، قلنت

يا زرارة إذا خرجنت منن شيء ثنمَّ ثمَّ قا :  ،ي على  لاتهنيمضقا :  ؟وقد سجد

 .(1)شكك ليس بشيءت ع غل  فةخل

هنذ  السنئلة   اإجمنام أن يسنأ فإنّه لو كانت القاعدة عقلائينة م يحني  إلى 

 دةة.الميع

 ذلننك هننو مقيضننن  لنّ  ؛ويىهننر أنّ زرارة كننان يعيقنند الاعيننناء بالشننكّ 

لا يواف  الاسيصااب؛ ولنذا  ، وع كل مرة يرس أنّ جواب اإجمام الاسيصااب

على أي قاعدة من القواعد، وذلك لنّ  يبيني جواب اإجمام  لا يحصل له الجزم بأنّ 

ي من جهنة عندم نن يي يل أنّ الحكم بالمضالسئلة خيلفة، فإنّه مثلًا ع الو  يمكن أ

  عمنن شنك ع الذان واإجقامنة ألا وجوباً غلياً ولا نفسياً، ثمَّ يسن ،وجوب الذان

، ة  عن أمور ميعندةألة ويضيف إلى الذان اإجقامة، وهكذا يسأأي يغل المس ،وقد كبر

 ويرس أنّ جواب اإجمام لا يواف  الاسيصااب.

أنّ أ نالة إلى ، هذا مضافاً اهد العقلائية على خلاف ذلكنّ الشوأ: الثالث الوجه

نّ ع جمينع منوارة إعدم الغفلة هذ  معارضة بأ الة عدم الغفلة من نا،ية أُخنرس، فن

لا سنيما  ،الغفلة عن العمل كيف تيصورمن موارة قاعدة اليجاوز، و هيرارة أسئلة ز

هنم  و ،ة لنلأذان واإجقامنةفصو  الميعدةالأزيد، ك دبذ  جهعمل يحياج إلى إذا كان ال

                                      
 .352: 2تهذيب ال،كام  (1)
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والجنزم والعنزم،  بالفائدةنّ العمل اإجراةي ميوقف على اليصور واليصدي  إ :يقولون

وكيف ييصور أنّه قد أت  به وغفل  ،ومع ذلك كيف يمكن الغفلة بمجرة اليكبل مثلاً 

 ؟ جداً ونسي أنّه قد أت  به الآن، لا سيما فيما إذا كان الفصل قليلاً 

ن خصو نيات هالسابقة بما أنّه لا تبقن  ع النذبطة بالزمنة تالمر رنعم، ع المُو

ويمكن القنو  بنأنّ  ،ييصور الشكفالعما  اليي أت  بها قبل سنة مثلًا أو أكثر أو أقل 

العقلاء لا يعينون بمثل هذا الشكّ مع الفصل الطويل، لا فيما إذا كنان الفصنل قلنيلًا 

 . موارة قاعدة اليجاوزكما ع ،جداً 

نان لا ناياج إلى أ الة عدم الغفلة للأخذ بالىهورات؛ فإنّنه عنلى منا ذكرننا و

بالمواثي  وأنّ كلّ ش   ميعهد بأنّ يؤخذ كلامه  اً بطتالخذ بالىواهر مريكون سابقاً 

 م ينسها. مو ظاهر فيه، سواءٌ نسي القرينة أبما ه

  نقيضنبملغفلة، فإنّه عدم ا على أ الة يةينمبوأمّا ما قيل من أنّ ،جّية خبر الثقة 

   أ الة عدم الغفلة م يغفل عن الخصو يات.نوثاقيه لا يكذب، وبمقيض

 : ،جية خبر الثقة ع قبا  الخبر الموثوق به محل تأمل.فأولا 

عنلى المواثين   يناً نيمبالخنذ بىنواهر كلامنه يكنون : على فنرض اليسنليم وثانياا 

 والاليزامات.

 يان.يبل تأسيس ،ينييفىهر أنّ القاعدتين ليسيا إمضائ

بل ننكر و نولها إلى ،ند القانونينة عنند  ، بأنا لا ننكر المناسبةلبدّ من اليذكولا 

 .ءالعقلا

 في مفاد  الروايات :الجهة الثالثة

  فيما يسيفاة من الروايات إلى أربع نىريات:ينيالفقهاء وال ولأنىار  تاخيلف
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اعدة اليجاوز فقنط، ومرجعهنا إلى أنّ : أنّ المسيفاة من الروايات قالنظرية الأوُلى

ه يبن  على وجوة ، وليس لقاعندة الشك ع وجوة جزء أو شرط بعد اليجاوز عن محلّ 

 سائل.راغ أساس، وهذا ما اخيار   ا،ب الالفر

أنّ وهو ما ذهب إليه الماق  النائيني، منن عكس النىرية الولى، : النظرية الثانية

يء نذلك بأنّّا عبارة عن البناء على تحق  وجوة الشنالمجعو  هو قاعدة الفراغ، وفسر 

هو العمل المركب الذي مورة البناء على تحق  الشيء الصايح يكون ع أنّ و ،الصايح

موضنوعاً  مللاكنم أ اً ة القانونية سواء كانت ميعلققعواالهو وبيعبلنا  ،ميعل  لحكم

 عدةة.أجزاء الصلاة وقائع مي اعيبر، وذكر أنّ الشارع المقدس هل

خا ة بالصلاة، وهذا لا منن جهنة أنّ لقاعندة اليجناوز  وعليه فقاعدة اليجاوز

كبرس مجعولة، بل من جهة تطبي  الشارع المقدس قاعدة الفراغ على كل جزء من أجزاء 

 الصلاة؛ وذلك من أجل اعيبار كل جزء واقعة مسيقلة.

 مداني وغل ، وهني أنّ ما ذهب إليها كثل من الفقهاء كالماق  اله: النظرية الثالثة

 اليجاوز. اوقسم يسيفاة منه ،قسم يسيفاة منها قاعدة الفراغ :الروايات على قسمين

أنّ الىاهر من الروايات مجعولية قاعدة عامة تعم قاعدة اليجناوز : النظرية الرابعة

ي محلنه نيّ نفسه أو بمضن  إمّا بمضنوقاعدة الفراغ، ومرجعه إلى أنّ كلّ شيء قد مض

 كما هو، أي أنّ الشكّ لا يعين  به. فامضه

منورة  هي محلننومضنيه بمضن ،نفسه مورة لقاعندة الفنراغ ضيومضي الشيء بم

نّ هذا هو المسيفاة من إ :وقيل ،لقاعدة اليجاوز، وهذا ما ذهب إليه الماق  ال فهاني

 عبارة الشيخ ع الرسائل.

 مرجعه إلى أمرين: ها: فما ذكر ع وجهأمّا النظرية الأولى
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 المناقشات اإجثباتية ع الةلة اليي اسيدّ  بها لقاعدة الفراغ.: الأمر الأول

  .المناقشات الثبوتية: الأمر الثاني

نذكرها فنيما ن أيضاً ن  وبما أنّ القائل بهذ  النىرية قد أخّر المناقشات الثبوتية فنان

 بعد، وعند اليعرض للنىرية الثالثة.

كموثقنة  ،لروايات اليي اسيد  بها لقاعندة الفنراغوالقائل بهذ  النىرية قد ذكر ا

القنائلين  كلنمات اسنيد  بهنا لقاعندة اليجناوز ن عمحمد بن مسلم والرواينات اليني 

 بالنىرية الثالثة ن واسيىهر من جميع ذلك أنّ المسيفاة منها قاعدة اليجاوز.

كما  (الشك فيه)ات مذكور وأساس كلامه أمر وا،د، وهو أنّ ع جميع هذ  الرواي

 .وغل ذلك من اليعابل كلما شككت فيه مما قد مضى ع

 ظهنور  غنوقند أل .يء ظاهر ع الشكّ ع وجوة نومن المعلوم أنّ الشك ع الش

 .ظاهر ع الشكّ ع الصاةهو ها الذي ذيل بعض

  .ونان أولاً نذكر الروايات ثمَّ نيعرض لكلامه

ن الحسنين ع ة الفراغ ما روا  الشيخالمشهور لقاعدبها من الروايات اليي اسيدّ  ف

ن والرواينة    عن محمد بن مسلم عن أبي جعفرلبك ابنبن سعيد عن  فوان عن 

 . (1)ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو كل ن قا  لبك ابنموثقة من أجل 

يكنون ع كنذلك  ،الشكّ كما يكنون ع أ نل الوجنوة أنّ  :بها جه الاسيدلا وو

﴾ ااَ﴿أَعي فيارة يقا :  ،باسب الموارة يلفيخو ،خرآمر أع  أوالصاة  فهذا من  شَكٌّ

يمكن أن يكنون منن الشنك ع  ما، فهذا ك(شكٌ  ع زيد  )أالشكّ ع الوجوة، وقد يقا  

  .الوجوة يمكن أن يكون الشك ع أمانيه أو عداليه
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ر أنّه لو م يلف، غاية المتخموارة اسيعما  الشك  وقد أشار إلى ذلك الراغب وأنّ 

ظاهراً ع الشك ع الوجوة، وأمّا إذا  ما شككت فيه كل :تكن قرينة يكون قوله 

 .قيضيه القرينةتعلى ما  هقرينة فلا بد من حمل هنا تكان

بنل الشنكّ ع  ناة  ،وع هذ  الرواية قرائن عنلى أنّ الشنك لنيس ع الوجنوة

: وقولنه  فامضه : وقوله  نقد مض امم :من القرائن قوله ف ،وجوةالم

كما هو. 

 (كن كما أننت)لة أكما ذكر ع المغني ع مس ،هو عليهأنّه كما  كما هوالىاهر من و

هنذا  :أ،ندها ،أعارينب  اثنالم لناويين ع هذلو ،)أن المعن  على ما أنت عليه :ذكرف

 ،ذف خبر (. ،وأنت مبيدأ ،وهو أنّ ما مو ولة

امضه على ما هو  :أي (،على) :الكاف هنا بمعن  وفامضه كما هوع المقام قوله: 

 أي كما وقع امضه. ،عليه

القو  بأنّ الرواية من الشك ع الوجوة لا ع كيفية الموجنوة ع غاينة فوعلى هذا 

 .البعد، بل يمكن القو  بأنّه لا وجه له أ لاً 

ما شككت  كل :ومن الروايات  اياة محمد بن مسلم عن أبي جعفر قا  

 .(1)عد ما تفرغ من  لاتك فامض ولا تعدفيه ب

 .خصو نيةلنه  بعد ما تفرغ من  لاتك :أنّ قوله  :ووجه الاسيدلا  بها

بل هذا من باب تجاوز  ،كلاعدة الفراغ يقو  بعدم موضوعية ذوالقائل بعدم مجعولية ق

 .ومن المعلوم أنّ هذا تأويل لا يمكن الخذ به .المال
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نّ مقيضى القاعدة أنّ المأخوذ ع القضية اللفىينة هنو أهو والوجه ع عدم الخذ 

منراراً منن أنّنه فنرق بنين فإنّا قد ذكرننا  ،ملقضية اللبية ولا سيما ع اليعليالمأخوذ ع ا

أنّ عبارة عن إلقناء ال نل الكنلي بصنورته الكلينة، أي:  فإنّ اليعليم ،فيياوال اليعليم

 ا، لاف الفيينبالاسيعمالية موجوةة، وهذا راةة أ الة اليطاب  بين اإجراةة الجدية واإج

منا غالبناً  اوذلك لنّ السائل ع موارة الفيين ،ةً كون أ الة اليطاب  موجوةت فإنّه قد لا

كنذلك، والمقنام كون تكون كلها ةخيلة ع الحكم وقد لا ت  عن أمور ميعدةة، قد أيس

كلنما  :قنا  ابينداءً  ، وذلنك لبينان الحكنم منن نا،ينة اإجمنام من موارة اليعليم

 .إلى آخر  شككت

اليجاوز  اياة زرارة قنا :  ومن الروايات اليي اسيد  المشهور بها على قاعدة

، ينيمضنقا :  ؟شك ع الذان وقد ةخل ع اإجقامة : رجلقلت لبي عبد اا 

قلت: رجنل شنكّ ع  ،ينيمضقا :  ؟بركقد ت: رجل شكّ ع الذان واإجقامة وقل

، يمضيقا :  ؟شكّ ع القراءة وقد ركع قلت: رجل يمضي؟ قا : أراليكبل وقد ق

ينا زرارة إذا ، ثنمَّ قنا : يمضي على  لاتهقلت: شك ع الركوع وقد سجد؟ قا : 

 .(1)ليس بشيء ت من شيء ثمَّ ةخلت ع غل  فشككخرج

 الشنكالىاهر من )ويمكن للقائل بأنّ المجعو  هو قاعدة اليجاوز أن يقو : إنّ 

 وهكذا ع سائر الفصو . ،الشك ع الوجوة هو (ع الذان
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قا :  ،ومن الروايات اليي اسيدّ  بها لقاعدة اليجاوز  اياة إسماعيل بن جابر

ن شكّ ع السنجوة إو ،كّ ع الركوع بعد ما سجد فليمضإن ش :قا  أبو جعفر 

 .(1)يمض عليهكل شيء شكّ فيه مما قد جاوز  وةخل ع غل  فل ،بعد ما قام فليمض

تعنرض لهنذ  الرواينات واسنيىهر منن رض أنّ القائل بالنىرية الوُلى قند غوال

شك ع الشيء ع قولنه ع ل المراة من ال)ه: (2)ع الرسائل وقا الجميع قاعدة اليجاوز، 

زرارة وإسماعيل شنك ع الذان  ييوع  ايا ما شككت فيه كلمسلم  ابنموثقة 

أي  تظناهر  ندر الرواينا) :وذكنر ا،نيمالات (،ع الوجوةأو ع القراءة هو الشك 

أي قوله:  قند  ،رجل شكّ ع الذان ن إلى أن قا  ن وظاهر ذيلهاأو  ،قوله: شككت فيه

ع الصايايين وقوله: جاوز   ،إذا خرجت من شيء :وقوله ،  وامضه ع الموثقةنمض

 لهنا بىهنور  ندرهاولا يبعد رفع اليد عن ظهور ذي ،واليجاوز عن نفسه هو الخروج

فنلا يفهنم العنرف بعند  ،هو إعطاء الكبرس الكلية اليي تكون تلك المثلة مصاةيقها

 ذلك الا المضي والخروج عن المال .

لكن ربما يشهد له بعض الروايات اليني ورة فيهنا  ،وهذا وان لا يخلو عن مناقشة

 .(الشك ع الشيء بمعن  الشك ع الوجوة

ديم الصدر عنلى النذيل منع وجنوة القنرائن اليني كيف يمكن تق يسائل:نا نهو

الشك ع الوجوة، فلا ةاعي إجتعناب  منونان لا ننكر أنّ الشكّ قد يكون  ،ذكرناها

 .كر فيها الشك ع الشك ع الوجوةالنفس وذكر روايات ذ

                                      
 .153: 2تهذيب ال،كام  (1)

 .288-287: 1الرسائل للسيد الخميني ( 2)



 
 

 25 ................................................ القواعد الفقهية
 

 اً اسيند إلى ما ذكر  الصدوق ع كياب الهداية، فإنّ الصدوق قد نقنل جنزء نّهإثمَّ 

ن وقند ن م تنؤذّ إإنّك إن شككت  :قا  الصاةق رة بهذا الناو: زرامن  اياة 

وهذا صرينح ع الشنك ع الوجنوة فيكنون المنراة منن سناير ) قا :و أقمت فامض

الفقرات هو الشنك ع الوجنوة فترفنع اإججمنا  عنلى فرضنه عنن  نايايي زرارة 

يد رفع اإجبهنام عنن (، وهو يروإسماعيل الليين يكون اليعبل فيهما مشابها لما ع المرسلة

 الصايايين بواسطة المرسلة.

: )وقد عرفت أنّ إرسا  الصندوق ع مثنل الرواينة وانيسناب القنو  إلى قا ثمَّ 

 اإجمام جزماً لا يقصر عن توثي  أمثا  الكشي والنجاشي والشيخ(.

هذا من العجائب، فإنّ الصدوق ليس منن العناملين برواينات الثقنة عنن  هلقوو

بينه وبين ربنه، فنلا يفنرق بنين ،جة ع أو  الفقيه أنّه يذكر ما هو  هووقد ذكر  الثقة.

 .قا  الصاةق، أو روي عن الصاةق :قوله

الكلينة ات ينبرأنّ جمينع الك من ك الماق  النائينيلمس وهي :الثانية النظريةوأما 

جنزاء أوع خصنوص  لها كلها ناظرة إلى قاعندة الفنراغ. ميكفلةاليي تكون الروايات 

 تجري قاعدة الفراغ تنزيلًا لها منزلة الوقائع الميعدةة. الصلاة

عنلى الكنبرس  مدع  الماقن  الننائيني أنّ الرواينات المشنيملة نّ أتوضيح ذلك: 

 ،يء الموجوةنن الحكم بصاة الشعقاعدة الفراغ ليست عبارة مفاةها قاعدة الفراغ، و

 اوز محله.بل الحكم بوجوة عمل مركب يترتب عليه الثر القانوني بعد تج

عن الشيء الذي يكنون ذا أثنر  فقاعدة الفراغ مورةها بنىر الماق  النائيني عبارة

، لها دلطهارة ومولّ لموضوع هو كان موضوع الحكم مثل الوضوء والغسل الذي  سواء
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ميعل  الحكم من قبيل الصلاة، فالشيء الوارة ع هذ  الروايات عبنارة عنن واقعنة  مأ

 قانونية.

قانونية بناو يترتنب علينه الثنر، لشيء عبارة عن الوا،د بو،دة : اوبيعبل آخر

سنواءٌ كاننت مرتبطنة منع  يء ع هذ  الروايات مطلن  الشنياءنوليس المراة من الش

م تكن أو الشياء اليي ع  ورة انضمامها إلى أشنياء أُخنر يكنون لهنا أثنر  مال،كام أ

 قانوني.

ت االعرفينة والرواين بلاشيء ع اليعنالع كل مورة يطل   د ذلك بأنّ ييويمكن تأ

فالشيء إذ يطلن  فنإنما  ،لا كل ما يطل  عليه أنّه شيء ،يكون كناية عن شيء خصوص

يراة به ما كان الميكلم طالباً له ومرتباً عليه أثنراً؛ وذلنك هنو العمنل المركنب ع محنل 

اإجنفناذ هو ي ن، فإنّ ظاهر المضفامضه كما هوقوله: ويمكن أن يشهد لذلك كلامنا، 

 أنّ العمل عمل يترتب عليه أثر.فيعلم ب الثر، يوترت

يء من باب أنّ المركب ينيفي نالشك ع وجوة هذا الشهو كما أنّ المراة من الشك 

وكنذا منن  ،شكاً ع وجنوة المركنبذلك شك ع جزء يكون لو ف ،بانيفاء أ،د أجزائه

كنون هنذا الشنكّ ع وجنوة شرطه لو شنك ع شرط يالمشروط ينيفي بانيفاء  باب أنّ 

 كون قرينة على الخلاف.تإلّا أن  ،الشكّ ع الوجوة المشروط، فىاهر الشك هو

ركب بعند اليجناوز عنن والروايات كلها ناظرة إلى أنّه إذا شكّ ع وجوة عمل م

 به.  محله لا يعين

زرارة وإسماعيل طبقت القاعندة عنلى أجنزاء الصنلاة،  ييغاية المر ع  ايا

اعيبر كنل  عرن  أنّ الشاطبي  تطبي  من باب الحكومة على ناو اليوسعة، بمعوهذا الي

 ع ميعدةة.ئاقوجزء من أجزاء الصلاة أعمالاً مسيقلة و
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فرة تكويني وهو عبارة عن العما  المسيقلة سنواءٌ  :وعليه فيكون للقاعدة فرةان

الصلاة  زاءنزيلي كأجتميعل  الحكم كالصلاة، وفرة  مأ كان موضوع الحكم كالوضوء

  .اليي اعيبرها الشارع عملًا مسيقلاً 

زرارة وإسنماعيل بنن جنابر النوارةتين ع بناب  ييليل على الينزيل  ناياوالد

 الصلاة، ولا ةليل على الينزيل ع غل باب الصلاة.

 معبناةات أال اننتع جمينع العنما  سنواء ك ونييجة ذلك جريان قاعدة الفنراغ

الصلاة تنزيلًا لجزاء الصنلاة منزلنة العنما  المسنيقلة، المعاملات، وتجري ع أجزاء 

بعض فهي تريد  نم قريببعضها  وايات المشيملة على الكبرس لسانوذكر أنّه بما أنّ الر

 بيان أمر وا،د، وهو عبارة عن الكبرس اليي ذكرناها.

وأنّ  ،ع الوضنوء ما روا  زرارة عن البناقر ب الماق  النائينيأن يؤيد ويمكن 

عنن أبي عدة ع الجزاء، والرواية هكذا: ذي كان ع ذهن زرارة هو عدم جريان القاال

فأعند  ،إذا كنت قاعداً على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لاقا :  جعفر 

 ،ت ع ،ا  الوضوءمما ة ااسم   انّك م تغسله ممأيع ما شككت فيه  وعلى جمماعليه

ع الصلاة أو ع غلهنا  صرت ع ،ا  أُخرس قمت من الوضوء وفرغت منه وقدفإذا 

 .وضوء  لا شيء عليك فيه هعليك في ااأوجب  امم اافشككت ع بعض ما سم  

كنب منن ا تترمن أنّ المركبنات غالبناً منهو ما ذكرنا مراراً  (اا  سم)والمراة مما 

يننهما أو الغسنل أمّا الترتيب بو ،اا هماأوجب افإنّ الغسل والمسح مم ،الفرائض والسنن

 من السنن.فهي وهكذا سائر الشرائط ن إن م يسيفد من الآية ن منكوساً 

  هنذ  أذا سندم جرينان القاعندة ع الجنزاء، فلنوبما أنّه كان ع ذهن زرارة عن

ع الذان وقند ةخنل  جل شكر) :ع الصلاةالوارةة السئلة الميعدةة ع هذ  الرواية 
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ان واإجقامة وقد كبر ن إلى قوله ن رجل شك ع الركنوع ع اإجقامة، ورجل شكّ ع الذ

 وقد سجد(.

، فلو م يكن ع ذهنه تنزينل اإجمنام اا هأجب اوع من الفرائض ومموالحا  أنّ الرك

 أجزاء الصلاة منزلة العما  المسيقلة لكان مناقضاً مع ما قاله اإجمام الباقر ع الوضنوء

ع ما سم  اا ع كيابه فإنه تجنب اإجعناةة،  ،يث ،كم ع الوضوء فيما إذا كان الشك

وهو ع سؤاله عن الصاةق قد فرض ذلك، ومنع ذلنك فقند اكيفن  زرارة بنالكبرس 

الكلية اليي قالها اإجمام، فمن هذ  السئلة الميكررة مع ما له من سابقة ذهنية يفهنم أنّ 

سنيقلة لكنن منع زرارة فهم من هذ  الكبرس ما ذكرنا  من أنّ مورةها هنو العنما  الم

، ولنولا هنذا اليطبين  اليطبي  اليعبدي بالنسبة إلى الموارة الخا ة، أي موارة الصنلاة

يا لكانت الكبرس المذكورة ع ذيل الصاياة غل شاملة لجزاء الصلاة؛ ،يث قا : 

وهنذ  العبنارة  زرارة إذا خرجت من شيء ثم ةخلت ع غل  فشكك لنيس بشننيء

باب الوضوء، فيعلم أنّ هذا المعن  كان ع ذهن زرارة أيضاً منن  كالعبارة اليي قالها ع

 .أنّ أجزاء الصلاة ،وسبت مسيقلة

نّ مدع  الماق  النائيني هو أنّ المسنيفاة منن الرواينات هنو أومل   الكلام: 

الشنك و ،قانونينةذات و،ندة هني المعن  الميقدم، أي: ع العما  اليي قاعدة الفراغ ب

 وتطبي  القاعدة على أجزاء الصلاة تطبي  تعبدي. ،هب  يعينفيها بعد مضيها لا 

فلا يمكن إجراء القاعدة ع  ،وبما أنّه لا ةليل لنا على اليطبي  ع غل أجزاء الصلاة

 غل أجزاء الصلاة من سائر العما .

 ابر على ما ذكر  الماق  النائيني بوجهين:واعترض بعض الك
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أنّ المسيفاة وهذا ميوقف على  ،الكل الجزء منزلةعلى تنزيل  مبين: أنّ هذا أحدهما

كلنما والحا  أنّ رواية محمد بن مسنلم  ،وايات اخيصاص قاعدة الفراغ بالكلمن الر

أو كلًا، وعلى ما هو  اً أعمّ من أن يكون العمل جزء ،إلى آخر  شككت فيه مما قد مضى

   ع أثناء العمل.بل تجري ،ي ،يكون بعد العمل الح  قاعدة الفراغ لا تخي  بأن

خصنوص رواينة إلى الاعتراض بأنّه لا وجه للاسنيناة ويمكن الجواب عن هذا 

 (منا)أو  (شيء)محمد بن مسلم، فلو كان المر كما ذكر  الماق  النائيني من أنّ كلمنة 

فإنّ كلمنة  ،أثر، ففي هذ  الرواية المر كما ذكر  وذهو كناية عن العمل المركب الذي 

فنإنّ  ،فامضنه :والشناهد علينه قولنه ،لرواية كناية عن العمل المسيقلع هذ  ا (ما)

 ذا أثر مسيقل. هو إنفاذ  وترتيب الآثار عليه، فيىهر أنّه ضيظاهر الم

يامنل هنذ  ف ،ما ذهب إلينه الماقن  الننائيني  نايااً لو كان وبعبارة أُخرس: 

اً م يكنن  نايااً ع على ما ذكر ، وإن م يكن ما ذهب إليه  نايان أيضاً ن  الرواية

 سائر الروايات.

فيها بيانية أو  (من)كون كلمة تا بين أن هأنّ موثقة ابن أبي يعفور مرةة أمر: هماثاني

 فلا يمكن للماق  النائيني اليمسك بها. ،تبعيضية

عن هذا الاعتراض بأنّه وإن تمسك الماق  النائيني بهذ  الموثقنة،  ويمكن الجواب

كلامه، فإنّ كلامه أنّه يمكن اسيفاةة هذا المعن  منن هنذ  الموثقنة إلّا أنّّا ليست ركن 

زرارة وإسنماعيل  يابقرينة سائر الروايات، وما هو ةليله على الحكومة إنّما هو  نايا

 ذين الوجهين.بن جابر، فلا يمكن هدم مسلك الماق  النائيني به

 نعم، يمكن هدم مسلكه بوجهين آخرين:
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على الجزاء وإلقاء الكنبرس الكلينة ةلينل عنلى أنّ  نّ تطبي  اإجمام أ: الأول

ولا ،اجة إلى السؤا  عن بقية أجزاء الصنلاة،  ،الكبرس هي اليي تنطب  على موارةها

 ؟الداعي إلى إلقاء الكبرس الكلية ولو كان اليطبي  تطبيقاً تعبدياً فما

اهر منن نّ ظاهر  اياة محمد بن مسلم هو الشكّ ع الوجوة، فإنّ الىنأ: الثاني

الشك ع الشيء هو الشكّ ع الوجوة، إلّا أنّ فيها قرائن على أنّ المراة من الشنك فيهنا 

  .فامضههو الشكّ ع الصاة لقوله: 

ل قاعدة الفراغ بالشنكّ ع وجنوة العمنل فسوأساس كلام الماق  النائيني هو ت

 يل بنن جنابرزرارة وإسنماع ييع  ناياالمركب ،ي  يمكن الينزيل ع الموارة اليي 

 .وإلحاق هذ  الموارة بالعما  المسيقلة على ناو الحكومة

ان ع الموضوع، بمعن  أنّ موضنوع قاعندة يأي: أنّ قاعدة الفراغ واليجاوز خيلف

هنو العمنل وموضوع قاعدة اليجاوز على مسلكه  ،الفراغ هو العمل المسيقل الحقيقي

هنو: فنإنّ محمنو  كنل مننهما  ،انمياندتفمن ،يث المامنو  وأمّا ، المسيقل الينزيلي

 .(العمل موجوة)

كنما  ،( نايح)أنّ محمنو  قاعندة الفنراغ هنو و خيلف مانّ محمولهإذا قلنا إوأمّا 

ولا معنن   ،لينزينلللا يكنون قنابلًا  فعلينه ،من  اياة محمد بن مسنلم  اسيىهرنا

 أنّه محكوم باكم عمل مسيقل. (راءة وقد ركعرجل شك ع الق) :لينزيل قوله

منن القاعندتين مجعولينان، وهنذا مسنلك أكثنر  أنّ كلّ فهي : النظرية الثالثةوأما 

ومسنيندهم أنّ  (،،فىنه اا)الميأخرين كالماق  الهمداني والعراقي والسنيد الخنوئي 

 الروايات على قسمين:

 قسم يدّ  على قاعدة الفراغ.
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 وقسم يدّ  على قاعدة اليجاوز.

 :معيبرة محمد بن مسنلمعمدته ف ،اعدة الفراغما يد  على قهو والقسم الو  أما 

كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو. 

نّ المراة من الشك إلقلنا  ما شككت فيه كلوجملة نان أنّه لو كنا مناّ وقد تقدّم 

الشك ع الوجوة، وذلك لىهور الشك ع الشك ع الوجوة، إلّا أنّه بلااظ كلمنة هو 

لا  كلما شككت فيهع قوله:  (ما) لكلمة ينتبيهي اليي  د مضىمما ق: ع قوله (من)

ي نفس العمنل نع مضظاهر   نقد مضقوله: جعل الذيل شار،اً للصدر، ونبدّ أن 

فإنّ اإجمضاء إنفاذ للعمل على ما هو عليه،  فامضه كما هوقرينة قوله: بوكذا  ،لا محله

وهنو الشنكّ ع ن ر عما كان ظاهراً فيه توجبان صرف الصد لوهاتان القرينيان ع الذي

 .ناسب قاعدة الفراغيإلى الشك ع الصاة الذي ن الوجوة 

ما  كل) ومفاة هذ  القاعدة أعم من فعل النفس وفعل الغل؛ إذ م يذكر ع الرواية

 .ما شككت مما قد مضى كلبل ذكر  ،( نشككت ع عمل نفسك مما قد مض

بطاً بالش  ، أي: أنّ تدوةة بما يكون مراعدة محالقتكون بدلالة الاقيضاء  نعم،

أو ما يشك فيه لا بد وأن يكون له تماس عملي مع اإجنسان، بنأن يكنون عمنل نفسنه، 

قوة واإجيقاعات والواجبنات عكال ،نشأ للأثر للإنسانميكون عمل غل  إلّا أنّ عمله 

فامضنه كنما  :يقنا  اإجنسان فهذا لا معنن  لنبة، وأمّا العمل الذي لا يرتبط الكفائي

 .هو

عمندتها ما يسيىهر منها قاعدة اليجناوز، ومن الروايات، وهو  الثاني قسمالوأما 

 :رواييان
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: رجنل شنك ع الذان قا : قلنت لبي عبند اا  ،ة زرارةا:  ايهمااحدإ

ت من شيء يا زرارة إذا خرجثمَّ قا :  ،إلى آخر  يمضيقا :  ؟وقد ةخل ع اإجقامة

  .ليس بشيء ت ع غل  فشككثمَّ ةخل

نفس ما اسنيىهرنا  منن موثقنة محمند بنن  ناسيىهرلاولو كنا نان وهذا الذيل 

ثمَّ ةخلنت مسلم؛ وذلك لنّ ظاهر الخروج من الشيء عبارة عن الفراغ منه، وظاهر 

غت من عمل وشرعت ع عمل الشروع ع غل ، فيكون المعن  هكذا: إذا فر ع غل 

 لا ع وجوة . ،يء، وعلى هذا يكون الشك ع الصاةنشليس ب آخر فشكك

ولكن السئلة اليي قبل ذلك توجب تحويل هذا الىهنور، والقنو  بنأنّ الرواينة 

 بطة بقاعدة اليجاوز.تمر

إن شكّ ع الركوع  قا : قا  أبو جعفر  ،:  اياة إسماعيل بن جابرماثانيه

كل شيء شك فيه مما  ،مضيفل وإن شكّ ع السجوة بعد ما قام ،مضيبعد ما سجد فل

 .ع غل  فليمض عليه قد جاوز  وةخل

لو كنا نان والذيل لاسيىهرنا منها نفس ما اسيىهرنا  من ن أيضاً ن  وهذ  الرواية

يء لا نعن نفس الشنيجاوز عن الشيء ظاهر ع اليجاوز موثقة محمد بن مسلم، فإنّ ال

 ناياة  كنما عروع ع الغل ن الشظاهر ع ةخل ع غل قوله: اليجاوز عن محله، و

 زرارة.

وهنذ   ،قبل بينان الكنبرس مشنيملة عنلى  نغرياتن أيضاً ن  إلّا أنّ هذ  الرواية

)رجنل شنكّ ع الذان  :زرارةالصغريات لا تواف  قاعدة الفراغ؛ فإنّ ظاهر  اياة 

أن يكنون الشنكّ ع  هنو وهكذا سنائر المنوارة( ينيمض :وقد ةخل ع اإجقامة قا 

 وهكذا  اياة إسماعيل بن جابر. .الوجوة
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 بما أنّ المثلة ظاهرة ع الشكّ ع الوجوة، والذيل ظناهر ع الشنكّ ع الصناةو

 يدور المر بين أمور ثلاثة:ف

ليزام بأنّ المراة ع المثلة خلاف الىاهر، يعني: أنّ الشنكّ شنكّ لا: االأولالأمر 

 ةالينينكنون الروايينان ي، وعليه ف آخر إلى رجل شكّ ع الذانع الصاة ع قوله: 

 غاية المر قاعدة الفراغ تجري ع أجزاء الصلاة أيضاً.، على قاعدة الفراغ

لنّه خلاف الىاهر قطعاً، فإنّ الىناهر هنو الشنكّ ع  ؛وهذا لا يمكن الاليزام به

 الوجوة.

أنّ تطبين  ، إلّا أنّنه نلينزم بنمعناً  النذيلو ظهور الصدرعلى يافظ ال: الثاني الأمر

زيل ع الجزاء نالنائيني من الي الكبرس على الصغريات تعبدي نىل ما اليزم به الماق 

  منزلة العما  المسيقلة.

لا يمكن الاليزام به وبعيد غاية البعد؛ إذ ذكرننا ع مقنام رة أيضاً وهذا الا،يما  

إنّما هو من أجل إلقاء  ة وبيان الكبرس الكليةرسئلة زراأالماق  النائيني أنّ قطع اإجمام 

الفقينه سنؤا  ين سؤا  العنامي وفإنّه فرق ب ل ،ي  ييمكن الفقهاء من اليفريع،ال 

 وذلك لعدم اطلاعه على الكبريات. ؛ن الصغرياتع  أالمسينبط، فإنّ العامي يس

ع  ، واإجمنام  كنون بينديإنّنما  واليطبي  ،  عن الكبرسأوأمّا الفقيه فهو يس

مندار  اً ام تعليم الكبرس، وهذا لا يناسب اليعبد، وإلّا كان المنر ةائنرالرواييين ع مق

 القانون عليها.   اإجمام الصغريات اليي طبّ 

إذا خرجنت منن ينا زرارة  :م أنّ زرارة فهم منن قولنه والحا  أنّ من المسلّ 

 كبرس كلية بلا مؤونة من اليعبد. ،إلى آخر  شيء
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وذلنك لوجنوة قريننة عنلى أنّ  ؛ىاهر ع الذيلأن نليزم ب لاف ال: الأمر الثالث

أي أنّ المنراة منن  ،وجوة هذ  المثلنةهي المراة من الكبرس خلاف الىاهر، والقرينة 

يء هو الخروج عن نوالمراة من الخروج عن الش ،هو الشك ع الوجوةالشك ع الذيل 

 لا عن نفس الشيء. ،محله

ةوران المر كان بين أمور ثلاثنة،  ين ولا مناص منه؛ لنّ عيوهذا الا،يما  هو الم

وعلى هذا الا،يما  المثلة اليي ع  ،فيبق  هذا الا،يما  ،منها غل قابل للاليزام واثنان

 لذيل.ل در هاتين الصايايين تكون شار،ة 

وهي ما تدّ  عليها موثقنة  ،قاعدة الفراغ همااحدإ :كبريان مجعوليانذلك  ونييجة

وتد  عليها  ايايي زرارة وإسنماعيل بنن  ،عدة اليجاوزقا وثانيهمامحمد بن مسلم، 

 جابر.

  وقد أشكل على هذ  النىرية بناوين من اإجشكا :

إن شاء  ىرية الرابعةوهذا اإجشكا  سيأي  ع الن والاسيىهاري. اإجشكا  اإجثباي 

بل هنا ا،يما  آخنر وهنو أن يكنون  ،وهو أنّه لا يدور المر بين أمور ثلاثة، اا تعالى

يء نأي أن يكون المراة من الكبرس الخنروج عنن نفنس الشن ،المراة من الكبرس أوسع

 .وعن محله

 ا،ب الرسائل على هذ  النىرينة بإشنكالين  هأشكل هو ماو ،واإجشكا  الثبوي 

 ، وكلا اإجشكالين على معقولية قاعدة الفراغ.ينثبوتي

اليجناوز عمنوم  بنين قاعندة الفنراغ وقاعندة وهو مبين على أنّ : الإشكال الأول

كنن تقاعندة اليجناوز وم هنو ن المجعنو  هو أنّه لو كااإجشكا  و ،وخصوص مطل 
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نا،ينة العملينة، وهنذا النقن  منن  مجعولة لا يترتب عليه أي شيء ولاقاعدة الفراغ 

  لاف ما إذا كان المجعو  هو قاعدة الفراغ ةون اليجاوز.ب

أي أن قاعندة  ،اً مطلقن اً خصو نو اً وبعبارة أُخرس: بما أنّ بين القاعندتين عمومن

أمّنا قاعندة الفنراغ و ،اليجاوز تقيضي  اة العمنل مطلقناً ع الثنناء وبعند الفنراغ

فإذا كان بينهما عموم وخصوص ، بعد الفراغ فقط ةون الثناء لمي  اة العنيقيضف

 جعل الخاص يكون لغواً مع وجوة العام.فمطل ، 

نىرية الرابعة أنّ عدة من الذين يقولون وسنذكر إن شاء اا تعالى ع ضمن بيان ال

بمجعولية القاعدتين يليزمون باخيصاص قاعدة اليجاوز بالصلاة فقط، منهم الماقن  

 .نالهمداني والماق  الخراساني كلًا ببيا

بنل بيننهما عمنوم  فعلى مسلكهما م يكن بين القاعدتين عموم وخصوص مطل ،

ع غل الصلاة تكون مورةاً لقاعدة  وخصوص من وجه، لنّ موارة الشكّ ع الصاة

 الفراغ، والمفروض أنّ قاعدة اليجاوز لا تجري ع غل الصلاة.

 به جماعة. وز تعمّ الصلاة وغلها، كما قا وكذلك المر بناءً على أنّ قاعدة اليجا

كلّنما والوجه ع ذلك ما ذكرنا  ع ضمن موثقة محمد بنن مسنلم منن أنّ قولنه: 

ل الغل، وقاعدة اليجاوز أعمّ من فعل النفس وفع إلى آخر ، مضىشككت فيه مما قد 

 ،تجنري ع عمنل الغنل بعمل النفس، وم يقل أ،د بأنّ قاعدة اليجناوز ي خلسانّا 

 ولسان رواياتها لا يقيضي ذلك.

يكنون بيننهما من عمل النفس وعمل الغنل، وعلينه أعمّ فهي قاعدة الفراغ  وأمّا

ع الشكّ ع عمنل الغنل تجنري قاعندة الفنراغ ةون  فإنّ  ،عموم وخصوص من وجه

 اليجاوز.
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الماقن   منا ذكنر  :منها:  من الفروق ع ضمن الفروع الآتيةي ا سيألمهذا مضافاً 

كالترتينب  ،العراقي وهو الشكّ ع الصناة بواسنطة شرط غنل مسنيقل ع الوجنوة

والموالاة تجنري  الترتيب ةوالموالاة وأمثالهما، فإنّه إذا شككنا ع الصاة من أجل مراعا

قاعدة الفراغ ةون اليجاوز؛ وذلك لنّ هذا الشرط غل مسيقل ع الوجوة ،ي  يمكن 

 موجوةاً.الشارع  يعيبر أن 

ا ذكرنا من تعميم قاعندة لا ن بناءً على م ملى كل ،ا  سواء كان هذا  ايااً أوع

فنلا ينرة  ،وجنهيكون بينهما عموم وخصوص من ن عمل النفس وعمل الغل لالفراغ 

 هذا اإجشكا .

عنلى كنم يحو اليي يعيبرها الشنارعيست من المُور نّ الصاة لأ: الإشكال الثاني

أي  بنه، فنإن انيزاعي من تطبي  المأمور به على الم وذلك من جهة أنّ الصاة أمر ؛قهاوف

 ،هنذا العمنل  نايح :أي  به جامعاً للشرائط والجزاء اليي ع المأمور به يقا الم كان

 وإلّا فاسد.

نيزعان من أمر تكويني، وهو تطاب  وعدم تطاب  المأي  به منع يفالصاة والفساة 

 .لشارع الحكم بيمامييهالالمأمور به، وهذا المر اليكويني ليس من المور اليي يمكن 

يء نلشنرفنع اليند عنن امنن وإن أراة الشارع الحكم بالصاة هنا فلا بدّ لنه إمّنا 

وأمّا الحكم بيمامينة العمنل بجعنل  ،مارة على أنّه كان موجوةاً أجعل من المشكوك، أو 

 الصاة فهذا أمرٌ غل معقو .

 :والجواب عن ذلك

كنما ع عنل مسنيقل ع المنور الانيزاعينة، إمكان الجليزم بي المسيشكل أنّ  :أولا 

ونانن  ،بجعل مسيقل رطيةنبجعل السببية والشفإنّه اليزم مباث ال،كام الوضعية 
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منن  وهن (كاهنذا سنبباً لنذ جعلنت) ه:لوق نّ أو ،م قابلييهما للجعل المسيقلرنا عدذك

 ومرجعه إلى جعل الحكم عند وجوة . ،ةبيال عيبارالا

وهنذا النذي  ؟!فمن اليزم بجعل السببية والشرطية كيف لا يليزم بجعل الصاة

 ذكر  ع المقام مناف لما ذكر  ع مباث ال،كام الوضعية.

أنّنك ابنن عنلى )لرواينات الحكنم بالصناة ولنيس لسنانّا : ليس لسنان اوثانياا 

 ، بل لسانّا إلغاء الشكّ كما ع  اياة محمد بن مسلم.(الصاة

وع  ،غرف ع ميعلقنات ال،كنام ع مر،لنة الفنرانقد تصأنّ الشارع  :النييجةو

 .وضاهكما سن ،موضوعات ال،كام ناو تصرف

ال،كنام  أنّ  منن جنزاء وغنل اث اإجكام فقد ذكرنا ع مبت ال،أمّا ع ميعلقا

محندوةة بإتينان العمنل ع الخنارج، فإنّنه ،يننما يقنا   اليكليفية الوجوبينة بالارتكناز

 ،ذمّيك تكون مشنغولةفأي أنّه ما م تأت به  ،بالعمل الفلاني ةمشغول ذميك :لش  

ه منا ال،كام اليكليفية الوجوبية مغياة بهذ  الغاية، والعقل يحكم بأنّ تكون فبالارتكاز 

رعي تكنون الذمنة مشنغولة، والشنارع نصل الغاية إمّا بالوجدان أو باليعبد الشنتحم 

 تاماً. يمكنه القو  بأنّ هذا العمل تحقَ   هالمقدس ع هذ  المر،لة المادةة لحكم

، غاية المنر أنّ هنذا مجعنو  باند هفإذا ،كم بيمامييه يكون معنا  أنّ ،كمه مني

 .طع بالخلافأي ما م يق ،الحكم الىاهري

واإجيقاعنات بعند  الحكم بالصاة ع العقوةف ،ع باب موضوعات ال،كامأما و

 ال،كام المترتبة على ذلك بناو الحكم الىاهري. جعلإلى  مضي العمل مرجعه

فإنّنه  ،ذلكذهب بعض إلى  كماهذا كله إذا م نقل بجواز جعل الصاة الىاهرية، 

 فلا ناياج إلى ما ذكر. هإن قلنا ب
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لننا إشنكا  عقنلي ع المقنام،  ليين غل وارة، ولنيسقع ذكر  من اإجشكالين الفما

وبناءً عنلى اليقرينب المنذكور بنما أنّنه لنيس ع  ،الاسيىهار من الرواياتهو دة موالع

 . بدّ من حملها على قاعدة الفراغفلا ،د بن مسلم قرينة على خلاف الىاهراة محمي ا

الفنراغ  اليي ذكر فيها عنوانالروايات هو أ الة اعدة الفراغ لها والذي يؤيد أنّ ق

 مّا ع كلام اإجمام أو الراوي.إ

ما شنككت فينه بعند منا  كلّ   اياة محمد بن مسلم عن أبي جعفر  :منها

كن للفراغ من الصلاة خصو ية كنان ي، فإنّه لو م تفرغ من  لاتك فامض ولا تعد

 ذكر  لغواً.

من الخصو يات  اً فييا كثلوالفييا، فإنّ ع ال يعليمنا مراراً أنّه فرق بين الوقد ذكر

ولكن الخصو يات ع كنلام اإجمنام غالباً، اليي ع كلام السائل غل ةخيلة ع الحكم 

 لبية.وما أخذ ع القضية اللفىية مأخوذ ع القضية الّ  ،مقيضى القاعدة أنّّا ةخيلة 

 يعليم،دة الصبرس الكلية فهو ب مقام بيان الكع هذ  الرواية ع وبما أنّ اإجمام 

 اليطاب  بين اإجراةة الاسيعمالية واإجراةة الجدية. ع اليعليمال ل و

إن شك الرجنل بعند أنّه قا :  : رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد اا منهاو

ثلاثاً  لى أم أربعاً وكان يقينه ،ين انصرف أنّه كنان قند أتنم م يعند أما  لى فلم يدر 

  .(1)وكان ،ين انصرف أقرب إلى الح  منه بعد ذلك ،الصلاة

بطة بقاعندة تبل إمّا مر ،لا ترتبط بقاعدة اليجاوزن  ىاهرال هوكما ن وهذ  الرواية 

 الفراغ البنائي أو قاعدة الفراغ الحقيقي.

 ومل   القو  أنّ ع قبا  قاعدة اليجاوز قاعدة أُخرس.

                                      
 .352: 1من لا يحضر  الفقيه ( 1)
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الروايات قاعدة وا،ندة تعنم كنلًا منن  هي أنّ المسيفاة منو الرابعة النظريةوأما 

 القاعدتين اليجاوز والفراغ.

ذكر  الماق  إلا أنّه نيعرّض لليصوير الذي يمكن تصوير اسيفاةة ذلك بوجو ، و

 :، وهوال فهاني

أنّ كنل شيء قند تجناوز عننه إمنا  :وهني أنّ المسيفاة من الروايات قاعدة وا،دة

غاية المر أنّ  ،والمعيار هو اليجاوز عن العمل ، فالشكّ فيه ملغ ،أو مع العناية ،قيقةً 

بيجناوز المانل وهذا تجاوز ،قيقة، وقد يكون  ،اليجاوز قد يكون بسبب إتيان العمل

 .تجاوز عن العمل بالعناية وتنزيلاً  المقرر له، وهو

 تقريبان:  ولهذا المدع

لت ع غل  ثمَّ ةخ ،إذا خرجت من شيءرواية زرارة ورة ع  ه: أنّ التقريب الأول

لكننا حملناهنا عنلى   ندركن لهنا يلو كنا نان وهذ  الجملة وم ف فشكك ليس بشيء

أن يقنا : إذ الىاهر من الخروج عن الشيء هو إتيان العمل ،ي  يمكن  ؛قاعدة الفراغ

وطبقنت هنذ   ،ته مثلًا، إلّا أنّ هنذ  الكنبرس مسنبوقة بصنغرياتأنّه خرج عن  لا

وقند  ،إلى آخنر  (جل شكّ ع الذان وهو ع اإجقامنةر)الكبرس على تلك الصغريات 

الذان واإجقامنة والقنراءة، تقدم بطلان ا،يما  أن يكون مراة زرارة الشكّ ع  ناة 

وذكرنا أنّ هذا الا،يما  ع غاية البعد؛ لنّ القدر المييقن من الشك المضاف إلى الشيء 

لمفنروض أنّنه لنيس ع كنلام الشك ع الوجوة، إن م تكن ع البين قريننة، ومنن اهو 

 الشك ع الصاة.هو السائل قرينة على أن المراة من الشك 
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كما لا يمكن الاليزام بأنّ اليطبي  تعبدي، أي: أنّ كبرس الفراغ قد طبقت ع هنذ  

وهنذا منا ذكرننا  ع مقنام رة الماقن   ،تعبنداً ن أي موارة الشك ع الصناة ن الموارة 

 انية.النائيني ع ذيل النىرية الث

 :لا،يمالين فالمر يدور بين أمرينن اين الاليزام بهذفإذا م يمك

إذا  :: أن نليزم بما ذكر ع النىرية الثالثة وهو أنّ المراة منن قولنهالأمر الأول

 ن محل الشيء، يعني اإجسناة يكون إسناةاً مجازياً.عالخروج  خرجت من شيء

يء ،قيقنة نعمّ من الخروج عن الشنيء أنأن يكون الخروج عن الش: الأمر الثاني

 ومع العناية.

  أ،د عن وجوب إكرام أوذلك لنّه إذا س ؛ الفهم العرعوالمر الثاني أقرب إلى

 :فأجيب ع الجواب بكلمة ،وعن وجوب إكرام مراف  العام وكاتب العام ،خاةم العام

هنذا إنّ المسيفاة منن ف ،لة السائل: )أكرم العلماء(أثمَّ قا  المولى من أجل قطع أس ،منع

لا خصنوص  ،أنّ العام ومن يكون ع خدمينه ومنن شنؤونه يجنب إكرامنههو المورة 

إسنناة  منن قبينل إسناة العام إلينهالذي يكون  راف  والكاتب والخاةم وأشبا  ذلكالم

المسيفاة من ذلك والقرب إلى الفهم العرع  ن كما قلنان بل ، الشيء إلى غل الموضوع له

 عن  الجامع.هو الم

ا قند ممكلّ شيء شك فيه  :وهذا الذي ذكرنا  جار  ع  اياة إسماعيل بن جابر

إلّا أنّنه بنما أنّ  ،يءنعن الشناليجاوز  (جاوز )فإنّ الىاهر من  جاوز  وةخل ع غل 

فالمسيفاة من  ،عن اليجاوز عن المالفيها السؤا  كان السابقة على هذ  الجملة  الجمل

منا كنان اليجناوز عنن  يكون هو الجامع بين ( إلى آخر كل شيء) :لهوهي قو الكبرس

 الشيء واليجاوز عن محله.
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وهذا الذي ذكرنا  من اليقريب ن مع قطع النىر عن الخصو نيات ن ممنا يسنيفاة 

 .ال فهانيمن كلمات الماق  

أنّ  يهغاي ،(جاوز)و (خرج)نّ اليجوز موجوة ع كلمة إ :: أن يقا التقريب الثاني

 .الخاص العام والمجازي يعن  المجازالممر يدور بين ال

 وقبل توضيح ذلك نذكر الفرق بين اليقريبين ونقو : 

على اليقريب الو  إذا خرج عن الشيء وفرغ منه يكون ذلنك  نّ أن هيبدو ع الذ

، وأمّا إذا كان الخنروج بمعنن  الخنروج يإسناة ،قيقأيضاً  واإجسناة ،خروجاً ،قيقياً 

 ونليزم بالمجازية ع اإجسناة. ،فهناك يكون اليجوز ،عن المال

إطلاق الخروج ،ي  فيما إذا اسيعمل بالنسبة إلى الفنراغ فوأمّا على اليقريب الثاني 

من العمل يكون إطلاقاً وإسناةاً مجازياً؛ وذلك لنّ الخروج لا يصدق إلّا فيما إذا كنان 

خرج من البيت  :فيصح أن يقا  ،كاني،يواء الملالشيء ا،يواء بالنسبة إلى اإجنسان كال

أو الا،يواء الزماني بناءً على أنّ الزمان كالمكنان، ففني هنذ  المنوارة إطنلاق  ،أو البلد

وأمّا العمل الصاةر من اإجنسان فليس  ،وإسناةاً ،قيقياً  ،الخروج يكون إطلاقاً ،قيقياً 

 ازياً.يكون إطلاقاً مجولذا إطلاق الخروج أو الدخو   ،محيوياً للإنسان

يء، وهذا نوعلى هذا فيدور المر بين أن يكون المراة من )خرج( الخروج عن الش

ي  مع الصغريات، وبين أن يكون المراة بقد ذكرنا أنّه لا يمكن ذلك من أجل عدم اليط

ج عنن المانل فنلا وأمّا خصوص الخنرو، لخروج عن المال والخروج عن الشيءمنه ا

 .وجه للاليزام به

إسماعيل بنن  بين المجازين وةوران المر بينهما يجري ع  اياة وهذا اليشكيك

 ولا يصدق اليجاوز إلّا مع الا،يواء. (خرج)مثل كلمة  (جاوز )جابر، فإنّ كلمة 
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ما شنككت فينه ممنا قند  كل :ويمكن هذا اليشكيك ع  اياة محمد بن مسلم

 .(ذهب)ع اللغة بمعن   (مضى)إذ  ؛مضى

 ،جميع هذ  الموارة المر يدور بين الاليزام بأ،د المجازينأنّه ع  :ومل   الكلام

جاز العام أقرب إلى الذهن فلا بدّ وأن يليزم به، الم أنّ المجاز الخاص والمجاز العام، وبما

عننلى انسننجام ع تطبيقهننا و ،الاليننزام بننه تحفننظ عننلى ظهننور الكننبرسع وذلننك لنّ 

 الصغريات.

 المسلك. تمام الكلام ع اليقريبين لهذا اهذ

 : منهايناثنما بإشكالات نذكر وقد أشكل عليه

قيقني ع المعنن  الح اسيعما  اللفنظ اليقريب الو  أنّه يلزم من: الإشكال الأول

 قبو .موالمجازي، وهذا غل 

اإجسناة  ه، بلفظ ةا  عليلنّ اإجسناة ليس له أويمكن الجواب عن هذا اإجشكا  ب

مندلو  بنل  ، أنّ اإجسناة ليس من قبيل اسيعما  اللفظمابالكلام، ف هيئةإنّما يسيفاة من 

فنلا منانع منن أن إلا أنّ اإجسناة ينال بيعدة أفراة المسنند إلينه، ، الهيئة أ ل اإجسناة

 يكون اإجسناة بالنسبة إلى البعض ،قيقياً وبالنسبة إلى الآخر مجازياً.

، ومن المعلوم أنّنه يه(اليعبل بن )شك فع جميع الروايات ه ورة أنّ : الإشكال الثاني

أو  ؟(شك ع زيدأ)ع قوله كما هو الميوهم  ،فميعلقه إما مفرة ،شك من ميعل للا بدّ ل

فإن أضفنا   كاليقين، مضافاً إلى القضية وميعلقاً بها، أو يكون الشك (شك ع  ايهأ)

فراغ قاعدة اليجاوز المشكوك فيه هو الوجوة، وع مورة قاعدة الفي مورة ف ،إلى المفرة

 ة جامع ،ي  يقا  مسيعمل فيه.اصوليس للوجوة وال ،المشكوك فيه هو الصاة
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شك ع أنّ اإجقامة كاننت أ) :؛ إذ قولناأيضاً  المر كذلكفا  إلى القضية وإن أضفن

يكون  (شكّ ع  اة اإجقامةأ) :ن قبيل الهلية البسيطة، وقولنايكون م (موجوةة أم لا

 وليس بينهما جامع. ،ناقصةمن قبيل الهلية المركبة وكان ال

 وهذا اإجشكا  ميوجه إلى كلا اليقريبين. 

 ويمكن الجواب عنه:

ع  اة الاسيعما  إلى هذا الجامع، وذلك من أجل ،ذف الميعل   ة،اجلا : أولا 

يعني كل شكّ يكون منشأ للأثر ليس بشيء، ومن المعلوم  (ليس بشيء فشكك)وقوله: 

 لصاة كلااا منشأ للأثر.أنّ الشك ع الوجوة والشك ع ا

أنّ ما قيل ع تقريب اإجشكا  من أنّ الشكّ ميعل  كاليقين بالقضنايا، ولا : وثانياا 

إلّا أنّ الشك ع  (شك ع زيد)أ :ذلك ،ينما يقا  يوهميفإنّه وإن كان  ،يضاف إلى الفرة

إن و، هنذا لا أو عناة  أو ،لا ، أو أنّ زيد عنام أولا الحقيقة ميعل  بأنّ زيد موجوة أو

إلى الشنكّ ع الوجنوة والشنك ع قضنية كان هو الحن  والصنايح، لكنن تقسنيم ال

على نوع من اليصنور واليفكنل  مبينالصاة، أي مفاة كان اليامة، ومفاة كان الناقصة 

اللغوي الذي لعله مسيورة ع اللغة العربينة، فإنّنه عنند غنل العنرب كاننت القضنية 

 عندهم على قسمين:

 ت شيء.: ثبوحدهماأ

 : ثبوت شيء لشيء.وثانيهما

بل مفاة الهيئة هو  ،لم تكن القضية منقسمة إلى قسمينفمّا ع أ ل اللغة العربية أو

ما يشبه )أست، أو ليس ع لغة العرب ، و(زيد أبيض)، وع (زيد موجوة)الهوهوية ع 

 اسيين(.
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كنان  ع سنواءٌ هوينة بنين المامنو  والموضنوهوهنناك يصور العربي فبناءً على ال

 ماهية من الماهيات. مالمامو  هو الوجوة أ

 ةالمياند شنك ع بعنض شنؤونهأ :يعني (يءنالشهذا شك ع أ)وعليه فإذا قيل: 

  ايه. مءٌ كان وجوة  أامعه، سو

فهذا اإجشكا  إنّما يرة بناءً على كون اليفكر واليصور ع اللغة العربية كالفارسنية 

  هوية بين المامو  والموضوع.كما قلنا هولحا  أنّ ع العربية واليونانية، وا

النىرينة  وهنالربنع  منن هنذ  النىريناتالوف  إلى الفهم العرع أنّ  :والنييجة

 الرابعة.

 في ابتناء قاعدة التجاوز على أصل لفظي وعدمه :الجهة الرابعة

،ي  إذا م نقنل بجريانّنا ع بناب  مقيضى أ ل لفىيهي قاعدة اليجاوز هل نّ إ

اب كالوضوء مثلًا كان ذلك من باب الي صي ، أو ليس لهنا ةلينل لفىني من البو

 ؟بل أنّّا خا ة بباب الصلاة ،عمومهأو  هقيد  عليها باطلا

 .ع ذلك معلاال وقد اخيلف

نّّا من القوانين العقلائية اليي قد أمضناها الشنارع فنلا يكنون خيصناً إ :فإن قلنا

 .لّا أنّ هذا غل ثابتبباب ةون باب، إ

عنلى النىرينات  في يلف وضو،اً وخفناءً  ،نّّا مسيفاةة من الرواياتإ :وإن قلنا

 .الربعة الميقدمة

وهي نىرية الماق  النائيني من أنّ الةلة إنّما تند  عنلى ن فبناءً على النىرية الثانية 

تكون قاعدة اليجناوز خيصنة  ن ما طبقت ع أجزاء الصلاة تعبداً قاعدة الفراغ فقط وإنّ 

 الصلاة.بباب 
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ن وهي أنّ المسيفاة من الروايات هو قاعدة اليجاوز ن وأمّا بناءً على النىرية الوُلى 

وهنو الحكنم ن لا ريب بالاليزام بشمولها لجميع البواب؛ لنّ مفناة قاعندة الفنراغ ف

قاعندة  ك أنّ للا يخي  بباب ةون بناب، والمفنروض عنلى هنذا المسنن بصاة العمل 

 الفراغ. عن قاعدة يغنتيجاوز ال

وهي أنّ المسيفاة من الرواينات الجهنة الجامعنة ، وكذلك إذا قلنا بالنىرية الرابعة

ون باب ةبباب  ةً بين قاعدة اليجاوز وقاعدة الفراغ؛ فإنّه إذا م تكن قاعدة الفراغ خيص

 خيصة بباب ةون باب. ن أيضاً ن  كن قاعدة اليجاوزتم 

 ،ثة، وهني أنّ المسنيفاة منن الرواينات قاعندتانإنّما الكلام بناءً على النىرية الثال

م يات تد  على قاعدة الفنراغ وهني تعنالروا فعدة منقاعدة اليجاوز وقاعدة الفراغ، 

 ،جميع البواب، منها معيبرة محمد بن مسلم، وطائفة أُخرس تد  على قاعندة اليجناوز

 .زرارة ومعيبرة إسماعيل بن جابر منها  اياة

إلّا أنّّم اخيلفوا ع أنّ قاعدة اليجناوز هنل  ،ثلجمع ك يةهذ  النىرذهب إلى  وقد

 ؟لصلاة أو أنّّا تعم جميع البوابتخي  با

، والماقنن  ةطهنناركيناب الذهب جماعننة مننن الماققنين كننالماق  الهمننداني ع فن

على منا ع تقرينرات باثنه إلى  ال فهانيسيد على الرسائل، وال يهالخراساني ع ،اشي

 ة، وناقشوا ع اإجطلاق أو العموم.اخيصا ها بباب الصلا

إلى عدم اخيصا ها  (ةام ظله)منهم الماق  العراقي والسيد الخوئي  وذهب جمع

 بباب الصلاة.
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كيف يمكن لنا إنكار اإجطنلاق ع  ناياة    النىريةوالكلام ع أنّه بناءً على هذ

ت منن خرجنينا زرارة إذا ع ذيل الصناياة  نّ إف ،زرارة ومعيبرة إسماعيل بن جابر

 .ليس بشيء شيء ثمَّ ةخلت ع غل  فشكك

لنيمض مما قند جناوز  وةخنل ع غنل  ف شك فيهكل شيءوع معيبرة إسماعيل 

 .عليه

 واليقريب الذي ذكر أو يمكن أن يذكر إجنكار اإجطلاق وجهان:

لخراساني ع ،اشنييه المناقشة الُ ولية، وهي ما أشار إليه الماق  ا: الوجه الأول

 .لرسائلعلى ا

ومن الواضح أنّ  اياة زرارة تخيلف عنن معينبرة إسنماعيل منن جهنة عندم 

 اشيما  الصاياة على أةاة العموم واشيما  المعيبرة عليها.

كنما  ،من الصاياة ميوقف على إجراء مقدمات الحكمةوعليه، فاسيفاةة العموم 

  .ع جميع موارة اإجطلاق

من مقدمات الحكمة عدم وجوة القندر  وقد ذكر الماق  الخراساني ع أُ وله أنّ 

ما إذا كان ع ضر وجوة القدر المييقن باإجطلاق ع ييقن ع مقام الي اطب، وإنّما لا المي

وبنما أنّ أسنئلة زرارة  (1)﴾أحَلَّ اللهُ البَيْعَ ﴿وغل مقام الي اطب، ولذا نيمسك بإطلاق 

يكون  إلى آخر  شيءإذا خرجت من  :بطة بأجزاء الصلاة، فقوله تكلها كانت مر

وتعميمها إلى سائر البواب خارج عنن  ،الشيء من أجزاء الصلاةهو المراة من الشيء 

 القدر المييقن.

 المناقشة ع شمولها ميوقفة على مقدميين:فوأمّا معيبرة إسماعيل بن جابر 

                                      
 .275سورة البقرة الآية: ( 1)



 
 

 47 ................................................ القواعد الفقهية
 

 : المقدمة المذكورة.الأولى

محكنوم  مدخولها بجمينع أفنراة لة على أنّ لدلالغل كافية ة العموم ةاأ: أنّ الثانية

 بهذا الحكم.

ي أنّ نبل تقيضن ،رطية مدخولهانشبوبعبارة أُخرس: أةاة العموم غل ميعرضة للا 

، فهذا لا أومدخولها لا بشرط من سائر القيوة أنّ أمّا  مدخولها بيمامه مشمو  للاكم.

رّ نيقن مضنوقند عرفنت أنّ وجنوة القندر المين ،أمرٌ لا بدّ أن يثبت من جهة اإجطلاق

 باإجطلاق.

ر نضنمساني من أنّ وجوة القدر المييقن ما ذكر  الماق  الخرا علىونان لا نواف  

وقد تقندّم ذلنك  ،رطيةنباإجطلاق مطلقاً، ومن أنّ أةوات العموم لا تدّ  على اللا بش

اليعلنيم،  مقناماإجفياء، وقد يكنون ع  مقامنّ اإجطلاق قد يكون ع أ :ومجمله ،مفصلاً 

راً نفهنا وجوة القدر المينيقن ع مقنام الي اطنب يكنون مضن ،اإجفياء مقامان ع فإن ك

رب كنذا مقندار منن نلا بدّ لك من أن تشن)إذا قا  الطبيب للمريض:  ، كماباإجطلاق

وفرضنا أنّ الذي يترتب  ،وكان الميعارف بين أهل تلك المنطقة اسيعما  ماء النهر ،(الماء

لا يضّر ولا يترتب عليه  يدماء البئر وأمثاله، فهنا عدم اليقيلا  ،عليه الثر هو ماء النهر

محذور؛ إذ ليس الطبيب ع مقام بيان ما هو تمام الموضوع، وذلك لنّ الكنلام ع مقنام 

 بايث يمكن للمسيفيي الاسيفاةة منه. يلق اإجفياء 

رب كنذا نمذته من كان مريضاً بنالمرض الكنذائي فليشنلاوأمّا إذا قا  الطبيب لي

وأمّنا إذا م  ،مقداراً من الماء، فإذا كان الثر مترتباً على ماء خصوص فلا بدّ وأن يقيند 

 اليعليممقام نّ اإجطلاقات ع إ :ا قلنافيمكن الخذ بإطلاق كلامه، ولذ ،يقيد  وأطلقه

 تشمل الفراة الناةرة.
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 قناممع كنان وأنّنه هنل  فإذا عرفت ذلك فلا بدّ من ملا،ىة ما قاله اإجمام 

 اليعليم. مقامأسئلة زرارة، أو أنّه ع على اإجفياء 

إلّا أنّه من الذين كان ييفقه  ،الاسيفياءع مقام  توالىاهر أنّ أسئلة زرارة وإن كان

الكبريات ولا بدّ من إلقاء  ،و ، ومن الفقهاء السية الُ على يدي الباقر والصاةق 

 .طلاقإج، وعلى هذا فلا بدّ من الخذ بايمليعلإلى االفييا عد  اإجمام عن ولذا  ،للفقيه

وأمّا ما ذكر من أنّ أةاة العموم غل ميكلفة للا بشرطية مدخولها ن وهذا ما ذكنر  

لا بالمعن  الذي  ،لاقط، بل الحّ  أنّّا مغنية عن اإجأيضاً  يحغل  افالماق  النائيني ن 

 ن على لا بشرطية مدخولها من أنّ أةاة العموم من الو  تد ن ذكر ع أجوة اليقريرات 

ةينة مشنمولة لهنذا هذ  الطبيعة بجميع تكثراتهنا الفرنّ ألبيان ة لبل أةاة العموم ميكف

الحكم بالدلالة الاليزامية، فإنّه لو كان جميع علماء هذا البلد عدولاً وقا  المولى: )أكرم 

وبالدلالنة  ،هتعارضن (الكنل)فهنا  ،ء العدو مالمقصوة  الع إذا ا،يمل أنّ ف (كلّ عام

 لا بشرطية.لتد  على ا الاليزامية

 رطية إلى مقدمات الحكمة ووجوة اإجطلاق.نلابشلوعلى هذا فلا ناياج إجثبات ا

 .قريب للإشكا  على مسيوس الُ و وهذا اليقريب كما ظهر ت

لماقن  الهمنداني والسنيد وهنا تقريب آخر لعدم شمولهما لجميع البنواب عنن ا

 .ال فهاني

الىناهر أنّ هنذ  وكينف كنان، ف: )(1)الماق  الهمداني ع كياب الطهنارة فقد ذكر

ع جميع أبنواب الفقنه جارية ية راسا كقاعدة الصاة القاعدة خصو ة بالصلاة لا أنّّ 

نّ سوق هذ  القاعدة بعند ذكنر الشنكوك إالرواييين عن إثبات عمومها ،يث  لقصور
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  عنن أب سؤا  السائل ،ينث سنصو اً ع جواالميعلقة بجملة من أجزاء الصلاة خ

،كم الجزاء وا،داً بعد وا،د يوهن ظهورها ع العموم بل يصلح أن يكنون قريننةً 

مثنل ع إجراةة أجزاء الصلاة من إطلاق الشيء بل لعل هذا هنو الميبناةر منن إطلاقنه 

 المقام فكيف يمكن إثبات مثل هذا ال ل بمثل هذا الىاهر(.

بل  ،الميكررة لا توجب وهن اإجطلاق عن إطلاقهنّ السئلة أوالجواب عن ذلك: 

 دات اليعميم.مؤين الفييا إلى اليعليم يكون ذلك من عدولاً نّه إذا كان ذلك عإإذا قلنا 

م يوضنح ذلنك، فإنّنه  ر ،خن آلىإ (وما ذكر من قوله: )بل لعل هذا هنو الميبناةر

ننا  أن الصنيد مع ،ع إذا قنا : لنيس فينه شيءرتنويمكن توضياه بأنّ الجنائي منن الم

 والطيور وأمثا  ذلك مما يصطاة ليس هناك إذا سئل عن الصيد والطيور وأمثا  ذلك.

فهذا المثا  مشترك مع ما نان فيه منن جهنة  (،مثل المقام)مراة  من هذا فإن كان 

فيقنا  ع  ،تهمنهعنن أمنور   السائل أة، فإنّ ع المثا  الذي ذكرنا يسوخيلف من جه

 أي: ليس هناك ما تطلبه أنت. ،ءليس هناك شي :جوابه

فقنو   ،والفنروعاإجسنلامية قنوانين التعلم السائل بصدة فبما أنّ  ،وأمّا ع المقام

لا يعني ذلك أنّه يجري ع كل عمل، بل  ر ،خ آالى إذا خرجت من شيء : اإجمام

 ع العمل القانوني الذي يكون كالمثلة المذكورة ميعلقناً للاكنم أو موضنوعاً لنه أو

جزءاً منهما بأن يكون للقانون ارتباط معه، وهذا العمل يكون سابقاً، وإذا كان قد أخلّ 

 به فإن له تداركاً إما وجوباً أو اسياباباً.

فالكبرس باسب اليناسب يكون المراة منها هو هذا، أي: أيها الطالنب لمعرفنة أنّ 

كم لو كان قد أخلّ بها ع زمان الشياء الميماثلة لهذ  الشياء المذكورة ع كونّا طرفاً لح
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فنلا ، هو اسنيابابأناف ئسيالاواإجعاةة ساب  فقد أوجب ،كمًا فعلياً كلزوم القضاء و

 .لمقاميقاس المثا  با

روائنع العنلى منا ع  ،ينث قنا  بكلامنهللماق  السيد اإج فهاني كلام شبيه و

 ،وإن كنان عامناً  كنل شيء شنك فينهع ذيل الرواية  أنّ قوله  :)وفيه :(1)الفقهية

وم يعلنم  ،وهو شيء (كل)لفىة  هو بالنسبة إلى ما أريد من مدخو ولكن العموم إنّما 

بل الىاهر كون المراة منه خصوص ما كان من  ،يء كلّ عمل ع العامنأنّه أريد من الش

سنخ الموارة المذكورة ع سابقه من أجزاء الصلاة، فلا يسيفاة منه عموم يمكن اليعدي 

  ب الصلاة(.عن با

 والجواب عنه:

 :بل نقو  ،يءنليس بش عمل ع العام إذا شككت فيه فشككنّا لا نقو  بأنّ كلّ إ

ليس بشينء، ولا  فشكك ، نإذا شككت فيه مما قد مض اً كل عمل قانوني ولو جزء نّ إ

 تب عليه.ترإتيانه أثر م بدّ وأن يكون لذلك الشيء من إتيانه أو عدم

الرواييين هو العموم، ولا يمكن الاعيماة على ما نوقش منن  فىهر أنّ المسيفاة من

 اليقريبين.

ضنوء لا اليني قنالوا فيهنا بنأنّ الو هذ  الجهة من أجل الجهة الخامسة وإنّما ذكرنا

مم، فلا بدّ وأن ننرس أولاً هنل يسل واليغلح  بعض به الأو ،تجري فيه قاعدة اليجاوز

 صي  ع الوضوء والغسل والييمم اليلنا إطلاقات أو عمومات ،ي  يمكن القو  ب

 ؟لا وأ
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بايث  لنا إطلاقات تد  على قاعدة اليجاوزن أيضاً ن  ةالثالث النىريةفىهر أنّ على 

 .تشمل غل باب الصلاة

 في الموارد الخارجة عن قاعدة التجاوز تعبداً :الجهة الخامسة

 لصنلاةبناب ا نّه بناءً على وجوة اإجطلاق لقاعدة اليجاوز بايث تشمل غنلإ ثم

  ؟لا ويعبد أالعنها ب توجد موارة خرجتل ه

 :لكلمات العلام ميعدةة اً مورةوقعت اليي والموارة 

 الوضوءالمورد الأول: 

ويمكن اةعاء الاتفاق عنلى أنّ قاعندة الفنراغ تجنري فينه ةون قاعندة اليجناوز، 

وإن كنان ةاخنلًا ع  أنّه أت  بالجزء الفنلاني أو لاأنّه إذا شكّ ع أثناء الوضوء  : بمعن

فإنّه نقل عن  ،إلّا ع مفياح الكرامة ،لا بدّ من الاعيناء، وم ينقل القو  بالخلاففغل  

مقنع الصدوق عبارة واسيىهر منها أنّ الصدوق قائل بجريان قاعدة اليجاوز فيه، إلّا 

 أنّ الكلام ع الاسيىهار، فإنّ اسيىهار ذلك من عبارة الصدوق مشكل.

بعدم جريان قاعدة اليجاوز ع الوضوء ،ي  من يقنو  بنإطلاق أةلنة  نووالقائل

 ،ر بهنانقاعدة اليجاوز ن عمدة ةليلهم على ذلك  ناياة زرارة، بنل الندليل مناصن

بل الدليل  ،دّ  عليه عدة رواياتتير من أنّه رالمر كما هو مذكور ع بعض اليقاوليس 

وع اليهنذيب  ،واليهنذيب وهنذ  الصناياة منذكورة ع الكناع ،كله هو الصاياة

إنّنما الكنلام ع  ،والرواية  اياة سنداً بلا إشنكا  ،ومصدر آخر عن الكاع ةمنقول

داً على وضوء وم تندر إذا كنت قاعقا :  عن زرارة عن أبي جعفر مفاةها، وهي 

ه أنّك م تغسله أو تمسناه ك أم لا فأعد عليها، وعلى جميع ما شككت فيأغسلت ذراع

قند صرت ع فقمت من الوضوء وفرغت فإذا  ،وضوءت ع ،ا  الما ما ةا  مما سم
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أوجب اا تعالى  ممااا   فشككت ع بعض ما سم  لاة  لاة أو غل،ا  أُخرس ع 

لحيينك  عوأ بت ، وإن شككت ع مسح رأسك ،فلا شيء عليك اً عليك فيه وضوء

 تننقض الوضنوء بالشنكّ بلّة فامسح بها عليه وعلى ظهر قدميك وإن م تصب بلة فلا

  .(1)الحديث تكوامض ع  لا

مشنيملة عنلى عقند إيجنابي لنّنا والباث ع هذ  الصاياة من جهيين؛ وذلك 

 .وعقد سلبي

اا   ام ع ،ا  الوضوء إذا شك فنيما سنمهو أنّ اإجنسان ماةفأمّا العقد اإجيجابي 

وك فينه غنل منا سنم  اا ع أنّه إذا كان المشكهو لا بدّ من اإجعاةة، والعقد السلبي ف

 .وية فلا شيء عليهنبة الكيابه مما ثبت بالسن

  .ا: بالمنطوق والآخر بالمفهومأ،دا ،ويد  على كلا العقدين  در الصاياة

 .انايبما سم  اا هو الغسليان والمس أنّ المراة والىاهر

لعدم الاعينناء  والرواية صريحة ع العقد اإجيجابي، وأنّ الدخو  ع الغل غل مفيد

ا وجريانّن د  على قاعدة اليجناوزيومناف لما  ،بالشك إذا كان الشك فيما قد سم  اا

 ع الوضوء بواسطة اإجطلاق.

  بأنّ الرواية ظاهرة ع وجوب اإجعاةة لما شك فيه من ةون إعاةة اشكالاويمكن 

لا بدّ له أن يرجع يد اليمن  وهو يريد المسح فالما ةخل فيه، أي: أنّه إذا شكّ ع غسل 

 ويأي  بغسل اليد اليمن  فقط.

ا ورة من روايات النسيان، فقد ورة عدّة منن الرواينات ع لممؤيدة  وهذ  الرواية

نّ مجمنوع هنذ  إيقا  النسيان وتد  على ذلك صرا،ة أو باإجطلاق، فيمكن أن  ةموار
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عندم سنقوط عنلى  دالنةوهذ  الصاياة بما أنّّا معارضة منع الرواينات ال الروايات

 فيكون موهونة بسبب معارضيها مع تلك الروايات. ،الترتيب

من هذ  الروايات الوارةة ع مورة النسيان  اياة عنلي بنن جعفنر عنن أخينه 

يغسنل ي غسل يسار  فقا : نليه عن رجل توضأ ونسأقا : س موس  بن جعفر 

 .(1)يسار  و،دها ولا يعيد وضوء شيء غلها

تك ذكرت وأننت ع  نلا إنقا :  أبي عبد اا   اياة الحلبي عن ومنها

أتم النذي نسنييه منن فنفانصرنف  ،ركت شيئاً من وضوئك المفروض عليكقد ت أنك

ن تأخنذ منن لحيينك بللهنا إذا أويكفيك من مسح رأسك  ،تكوأعد  لا ،وضوئك

 .(2)فيمسح به مقدم رأسك ،نسيت أن تمسح رأسك

هنا المقنامي عنلى كفاينة إتينان و اياة زرارة كصناياة الحلبني تند  بإطلاق

 المشكوك فيه.

وبما أنّ هذ  الصاياة على وف  الروايات الوارةة ع موارة النسنيان والمفنروض 

 .ةنوأنّّا معارضة بما هو أتقن منها فيكون موه

لصاياة إطلاق مقامي لعندم اإجتينان بنما لنّه ليس أأنّ الماق  الهمداني ذكر  إلا

فإن شككت ع مسح رأسك ع ذيل الصاياة:  ه وذلك لقول ،بعد المشكوك فيه

 .وأ بت ع لحييك بلة فامسح بها عليه وعلى ظهر قدميك
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 فإن شككت ع مسح رأسنك: )والىاهر أنّ قوله: (1)فإنّه ذكر ع كياب الطهارة

ويحيمل أن يكون المراة منه المر بالمسح بعد أن  .بيان لما أجمله ع  در الرواية ر خ آالى

  ،ا  أُخرس(. ار ع

 .  الماق  الهمداني يدفع اإجشكا وبما ذكر

؛ وذلك من جهة أنّ هذا الاسيىهار إنّما يمكن بناءً إلّا أنّ هذا الاسيىهار خدوش

 .مسح رأسك عفإن شككت ،يث ورة فيه: على نس ة اليهذيب 

الكناع  عوأمّا بناءً على ما ع جميع نسخ الكاع فلا يمكن مثل هذا الاسيىهار؛ إذ 

أن هذ  الجملة لا يعقنل أن إلى مضافاً  ،وإن شككتبجميع نس ه مذكور مع الواو 

لصدر، فإنّه لا بدّ وأن تحمل هذ  الجملة عنلى ل،ي  يقا  بأنّه بيان  مل على الوجوبتح

بين وجوة البلة وعدمه، وإن كان محمولاً على  لليفري  الاسياباب، وإلّا م يكن معن 

 لا الاكيفاء به. ،وجوة البلة لا بدّ من الحكم بإعاةة الوضوءالوجوب فمع عدم 

يشندة ويؤكند  لبنل النذي ،وعليه لا يمكن ةفع اإجطلاق المقامي بسنبب النذيل

 اإجطلاق المقامي.

راً نإذا جاءك زيد  با،اً فيجب عليك إكرامه وإذا جاءك عصن) :إذا قا  ما لنى

والحكنم  ابلة بنين الحكنم الوجنوبيهذ  المق ، فمن(وإكرام أخيه فيسياب لك إكرامه

ذكر ،كنم أخينه، وذكنر ع م ينوالاكيفاء ع الو  بوجنوب إكرامنه، و ،الاسيابابي

لا أن توجب  ،ة اإجطلاق المقامينسيفيد شد ،الحكم الاسيابابي اسياباب إكرام أخيه

 وهنه وسقوطه.
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 هل عدم جريان قاعدة اليجناوز ع الوضنوء ،ض النىر عن هذا اإجشكا ومع غ

إذ لقائنل أن يقنو : إنّ ذلنك منن بناب  ؟من باب الي صي  أو من باب الي ص 

نينة عنلى الندخو  ع الغنل الي صي ، وذلك لنّ قاعدة اليجاوز ن كنما سنيأي  ن مبي

روايات النوارةة كال ،عليه، والمفروض أنّ الصاياة تد  على سقوط الترتيب المترتب

  .لجزء المترتب بعد و م يدخل ع اوعليه فه ،ع موارة النسيان

لن  منا لا ينبغني مط :إلّا أنّ هذا مدفوع؛ وذلك لما سياي  من أنّ المراة منن الغنل

 .بسابقه ع ،ا  الذكر  خلاالدخو  فيه مع اإج

إذا كان الشك ع غل ما سنم  وأمّا العقد السلبي وهو عدم الاعيناء بالشك فيما 

وهنذا شناهد عنلى أنّ للإمنام  ،ينمرتهذ  الصاياة من أجل ذكر ما سم  اا ع  اا

 ين ما سم  اا وغل منا سنم  هنا يأي  السؤا  عن أنّه ما الفرق بعناية بذلك، و

أو أنّه إذا قا  بعدم الاعيناء  ،وأنّه هل الرواية بصدة الفرق بين ما سم  اا وغل  ؟اا

 ؟على قاعدة اليجاوز ع غل ما سم  اا فهو غل مبينبالشكّ 

ط بتن أن يقا  بأنّ عدم الاعيناء بالشك فيما إذا كان من غل ما سنم  اا منريمك

  :وجهينبأ،د 

أنّ  تعناة، فإنّا اسيفدنا منن ،نديث لا (لا تنقض السنة الفريضة)قانون  :أحدهما

عنن عنذر فيهنا بالسننة   خنلااإجيكنون لمركبة من الفرائض والسنن مطل  العما  ا

 .لا  بالفريضةلإخلوجب غل م ،كنسيان وغل 

موجبناً اإجخنلا  هنذا  نعنن عنذر م يكن وعلى هذا لو أخلّ بما سنه النبني 

 ؟!ع أنّه أت  على الترتيب أم لا كيف إذا شكّ فللبطلان، 
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أي منن  ن هنذ  الجهنة مننوعليه فيمكن أن يكون عدم الاعيناء بالشك ع السنة 

 اعدة اليجاوز.لا من جهة جريان قن  (لا تنقض السنة الفريضة)جهة قانون 

  .من الفرائض والسنن لة إلى أنّ الوضوء مركبشوالصاياة م

 :وكموثقنة سنماعة الميقدمنةكصاياة الحلبي  ،وهنا روايات أُخر تشل إلى ذلك

كان  من نسي مسح رأسه أو قدميه أو شيئاً من الوضوء الذي ذكر  اا تعالى ع القرآن

 . (1)عليه إعاةة الوضوء والصلاة

ي أن نعن رجل توضنأ ونسن لت أبا الحسن أقا : س ،أحمد بن عمرو ورواية

من الوضوء الذي أو شيئاً  رأسهمسح من نسي ،ي  قام ع الصلاة قا : رأسه يمسح 

 .(2)ذكر  اا تعالى ع القرآن أعاة الصلاة

 قند طبن  القاعندة ع ذلك، والحنا  أنّ اإجمنام بنإن قلت: كينف تقولنون 

 ؟ة على السنن اياة زرارة المفصل

كنن يمنا ورة ع بعنض الرواينات وإن م  قلنا: إنّه يمكن أن يكون ذلك من جهة

السهو لكل  اب سجدتتج  أو نمعمولاً بها من أنّ جميع الجزاء المنسية لا بدّ وأن تقض

معنا  أنّه لا ف ليس بشيء فشكك :ض الفياوس، فإذا قا  اإجمامزياةة ونقيصة على بع

  .القضائي أو وجوب سجدي  السهو ثريترتب عليه ال

إن قلت: نان لا نقو  بوجوب سجدي  السهو لكنل زيناةة ونقيصنة، وكنذا لا 

ومع ذلك كيف طب  اإجمام قاعندة اليجناوز عنلى  ،نقو  بلزوم القضاء لكل ما ينس 

 ؟ننالس

                                      
 .102: 1تهذيب ال،كام  (1)

 .89: 1تهذيب ال،كام  (2)
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قلنا: يمكن أن تكون الرواية ناظرة إلى ا،يما  تعمد النترك، فإنّنا نقنو  بجرينان 

لا تننقض السننة )،ي  ع  ورة ا،يما  تعمد الترك، ومن المعلوم أنّ قنانون القاعدة 

 يجري ع  ورة ا،يما  تعمد الترك. لا (الفريضة

أي: بجريان القاعدة ع  ورة  ،نعم اإجشكا  يكون وارةاً على من لا يقو  بذلك

 ا،يما  تعمد الترك.

ر المور كالغسل منن وسائ ،الغسليان والمسايان ينّ ،قيقة الوضوء هأ: هماثاني

بنه   يعيننففنإن كنان الشنك ع الجنزاء  ،من شؤونه وشرائطههي العلى والترتيب 

منن تكون السنن ون رائط ن  هذ  الصاياة، وأمّا إذا كان الشك شكاً ع الشنبمقيض

،ين  ع  ينةراغ، والحن  أنّ قاعندة الفنراغ جاربطاً بقاعدة الفتيكون مرن فهذا القبيل 

 جميع العما .أجزاء الوضوء و

فقد ظهر مما ذكرنا أنّ الصاياة تد  على عدم جريان قاعدة اليجاوز ع الوضوء 

الذي يد  على سقوط  يبواسطة عقدها اإجيجابي، إلّا أنّ فيها وهناً بسبب إطلاقها المقام

 الترتيب.

إمّنا  إذا كان الشك فيما م يسمه اا وأمّا عقدها السلبي وهو عدم الاعيناء بالشكّ 

من جهة اليفكيك بين الفرائض والسننن، وإمّنا منن جهنة جرينان قاعندة الفنراغ ع 

 عن وهن. مفاة الصاياة لا يخلوالجزاء، فلا يكون تخصيصاً ع قاعدة اليجاوز؛ إذ 

  ،(1)وع قبا  هذ  الصاياة موثقة ابن أبي يعفور، وهذ  الموثقة منقولة ع اليهذيب

ي المفيد ن عنن أحمند أخبرني الشيخ ن أ :اليهذيب هكذاالرواية على ما ع ، و(2)والسرائر

                                      
 .101: 1تهذيب ال،كام  (1)

 .47مسيطرفات السرائر:  (2)
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بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد اا عن أحمد بن محمد بن عيس  عن أحمد بن محمند 

 عن عبد الكريم بن عمرو عن عبد اا بن أبي يعفور، عن أبي عبد اا  بن أبي نصر

يء إنّنما نكك بشنإذا شككت ع شيء من الوضوء وقد ةخلت ع غل  فليس شقا : 

مع زيناةة ع  وهذ  الرواية منقولة عن نواةر البزنطي .تجز الشكّ إذا كنت ع شيء م 

 . درها

 هذ  الرواية تارة من جهة السند وأُخرس من جهة الدلالة. والكلام ع

 ضعيف بكلا طريقيه: هفيمكن أن يقا : إنّ  أمّا من جهة السند

وهو يروي عن أحمد بنن  ،عن الشيخ المفيد أمّا طري  الشيخ، فمن جهة أنّه يروي

محمد بن ،سن الوليد، وقد ذهب جمع إلى عدم ثبوت وثاقة أحمد بن محمند بنن ،سنن 

ومجنرة كوننه منن مشنايخ  ،الوليد؛ لنّه م يعنون ع كيب رجنا  السنابقين وم يوثن 

 اإججازة غل كاف إجثبات وثاقيه.

البروجرةي وغنل  منن أنّ ابنن  وأمّا طري  ابن إةريس فمن جهة ما ذكر  السيد

  .ب اليي ينقل عنها ع آخر السرائرليس له سند إلى الكي إةريس 

ذلك بأن يقا : إنّ عدة من الكيب اليي نسبها  من زيدأويمكن تقريب اإجشكا  ب

بان بن تغلنب، والحنا  أنّ الرواينات أإلى  فإنّه نسب الكياب ،إلى أربابها قد اشيبه فيها

بنان تنوع ع زمنن اإجمنام أ؛ إذ بانناسب مع أن يكون الكياب لتيلا  نهع هااليي ينقل

مع الوسنائط، وأمثنا  ذلنك   ، وبعض الروايات منقولة عن الرضا الصاةق

 من الاشيباهات توجب عدم الوثوق.

ةأب الشيخ كنما  منويمكن ةفع اإجشكا  من نا،ية نقل اليهذيب، بأن يقا : إنّ 

ولا ينذكر  ،باسم أرباب الكيب ع الجزء الثالنث ومنا بعند يىهر من المشي ة أنّه يبدأ 
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ويىهنر منن المشني ة الكينب اليني  ،وذكر السند ع المشي ة ،سند  إلى أرباب الكيب

فإنّه كان عند  الكاع وكياب نواةر أحمد بن محمد بن عيس  وكياب  ،كانت عند الشيخ

ويذكر  ،موجوةة عند  الصفار وغلها من الكيب اليي كانت سعد بن عبد اا وكياب

من ذلنك  بأزيدوقد ذكر فيها أنّه من أراة اإجطلاع  ،ع المشي ة سند  إلى أرباب الكيب

 فللاجع الفهرست.

يمكن المراجعنة إلى فنلنذلك لنو فرضننا أنّ سنند المشني ة كنان ضنعيفاً  ونييجةً 

كر تمنام وذكر الشيخ أنّه يذ ،يمكن الاعيماة عليهففيه  فلو كان له سند قوي ،لفهرستا

 .  والثاني من اليهذيب والاسيبصارالسند ع الجزء الو

 ،من الروايات اليني ذكنر تمنام سنندهان  أي موثقة ابن أبي يعفورن وهذ  الرواية 

وأحمد بن محمند بنن ،سنن الوليند  ،الشيخ المفيدفهذ  الرواية غل مأخوذة من كياب 

منأخوذة منن أنّنا كيبه، فإما  ليس له كياب، ويىهر من المشي ة أنه م يكن من مصاةر

فلنو كنان  ،مأخوذة من كياب أحمد بن محمد بن عيس أنّا ما إ وسعد بن عبد ااكياب 

بانياً على النقل من أ ل الكياب ع الجزء الو  والثاني لذكرها إمّا عن سعد بنن عبند 

ايح ولنو ولنه إلى هنذين الكينابين طرين   ن ،عن أحمد بن محمد بن عيسن اا وإمّا 

 وهذا أمرٌ يحياج إلى المزاولة. ،ن بما ذكرنائلااظ الفهرست، ونان نطمب

راً بصناة السنند، نوعليه فيوسط أحمد بن محمد بنن ،سنن الوليند م يكنن مضن

ن اإجمكنان  د،نينذكر ن والشيخ ع الجزء الو  والثاني من اليهذيب وكذا ع المشي ة 

اليطوينل وإن كنان هنناك سنند السند القليل الوسائط، وإن كان ضعيفاً، وذلك لعدم 

  أقوس إلى  ا،ب الكياب.
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يمكن فنوكيفما كان، فإن قلنا بعدم ثبوت وثاقة أحمد بن محمد بن ،سنن الوليند، 

 تصايح السند بما ذكرنا.

بهذا الناو الميعارف من أنّه ليس لنه طرين   طري  ابن إةريس على وأمّا اإجشكا 

ذكرنا سابقاً من أنّ ابن إةريس منن إلى أرباب هذ  الكيب ضعيف، وذلك من جهة ما 

ومثله  ،ي ينقلها الشيخ ع الفهرست ينقلها ابن إةريسيال كيبالتمام ومشايخ اإججازة 

 ا،ب الوسائل، فكما إذا كان لصا،ب الوسائل سنند إلى كيناب وكنان السنند  مثل

بنن فنإن ا ،كذلك ابن إةرينس ،عيبرميصلًا إلى الشيخ الطوسي مثلًا، فيقا  إنّ السند م

 .إةريس كما قلنا من مشايخ اإججازة وله طري  إلى أرباب الكيب

إلّا أنّ طرق  ا،ب الوسائل وابن إةريس وغلاا كابن طاووس ليس لهنا أثنر 

 نا،ب بل لا بدّ من الاهيمام بالكيب اليي ينقلون عنها، فمن الممكن أن ينقنل  ،مهم

من ينسب إلينه، فنلا بندّ  الوسائل عن كياب وكان هذا الكياب مدسوساً أو كان لغل

 وأن يلا،ظ الكياب الذي ينقل عنه.

 نعم اشيبا  ابن إةريس ع عدة من الموارة يوجب وهن ما ينقله.

وعنلى  ،بلا وجهفهو وأمّا القو  بأنّه ليس له طري  إلى أرباب هذ  الكيب كما قيل 

 فهو معيمد ولا وجه للمناقشة ع السند. ،كل ،ا  يكفينا طري  الشيخ

 ا ةلاليها فقد أشكل عليها بوجو :وأمّ 

أن مبنين عنلى نّ الاسيدلا  بها لجريان قاعدة اليجاوز ع الوضوء أ: الوجه الأول

 نّ الضنمل راجنع إلى الوضنوء فنلاإإلى الشيء، وأمّا إذا قلنا يرجع  (غل )ضمل ع ال

ه راجنع نّ إعدة الفراغ، فمن الممكن أن يقا  بطة بقاتبل تكون مر ،وجه للاسيدلا  بها
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والترةيد واإججمنا  كناف لن لا  ،إلى الوضوء وذلك لنّه أقرب، ولا أقل من الترةيد

 هكذا قيل. .لصاياة معارضليكون 

ن ذلك، وهو ويىهر من السيد الحكيم ع المسيمسك ع مباث الوضوء جواب ع

منوارة لمرجع الضمل ع غل موارة الينابع والميبنوع، وأمّنا ع  ينعأنّ قانون القربية م

 ؛والمقام من هذا القبيل ،لى الميبوع وإن كان اليابع أقربالضمل يرجع إفاليابع والميبوع 

بهنا  إنّنما أي  (الوضنوءمنن )وكلمة  ،يءنهو الش لشكلما هو مورة أنّ لنّ المفروض 

إلى اليابع وإن كان صه، وعليه فلا بدّ من أن يرجع الضمل إلى الميبوع لا ينه وتش يليعي

عنين عنوة يين أن يرجع الضنمل إلى القنرب، بنل الميعيولا  ،، فلا ترةيدأقرب اليابع

 الضمل إلى الشيء الذي هو الميبوع.

ن ع غل المطبوع ن عن ذلك بأنّه م يعنوث فقهه ن وقد أجاب السيد الخوئي ع با

كيب الةب ذلك وم يذكروا أنّ من المرجاات لعوة الضنمل الميبوعينة، فنلا يمكنن 

 يماة على ما ذكر.الاع

  ؟لا ولماء الةب هل تعرضوا لذلك أوالكلام ع أنّ الكابر وع

 ،الىاهر أنّ ذلك مذكور ع كلماتهم، فإنّّم ذكروا ع المضاف والمضاف إليه ذلكو

ولا خصو ية للمضاف والمضاف إليه، فقد ذكر الشهيد الثاني ع كياب تمهيد القواعد 

 إذا سبقه مضاف و مضاف إليه و أمكن عنوة  إلى كنل الضمل: )(1)الُ ولية والعربية

كقولك: مررت بغلام زيند فأكرمينه، فإننه يعنوة إلى المضناف ةون  منهما على انفراة ،

المضاف إليه، لن المضاف هو المادّفي عنه، و المضاف إليه وقع ذكر  بطري  اليبنع، و 

 هو تعريف المضاف أو تخصيصه.

                                      
 .104، القاعدة 335تمهيد القواعد ال ولية والعربية:  (1)
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ن وهذا ما ذكر  أبو ،يان ع تفسنل  رةاً عنلى ابنن  و بهذ  القاعدة أبطل أبو ،يّان

ير  فَإينَّنهُ ﴿ :اسيدلا  جماعة على نجاسة الخنزير بقوله تعالى،زم الندلسي ن  نزي أَوْ لَحْمَ خي

جْسٌ  ير، و علّلو  بأنه يعوة إلى الخنز ﴾فَإينَّهُ ﴿،يث زعموا أن الضمل ع قوله تعالى  ﴾ري

 .أقرب مذكور

 روع القاعدة:إذا علمت ذلك فمن ف

لا ألنف و  ما إذا قا : له علّي ألف ةرهم و نصفه، فإننه يلزمنه ألنف و خمسنمائة،

و غلهنا  ،نصف ةرهم. و هكذا القو  ع الو ايا و البيوع و الوكالات و اإججارات

 . (من البواب

وقند  .كنلام الشنهيدع علوم القرآن ما يشنبه  (1)به اإجتقانوذكر السيوطي ع كيا

وأما ناو: جناءني ) :(2)غنيالمقا  ابن هشام ع  ،ذلك ع الصفة والمو وف ذكروا شبيه

لن  ؛إلا بندليل ،ولا تكنون للمضناف إلينه ،فالصنفة للمضناف ،غلام زيد الىريف

 (.لغرض الي صي  وم يؤت به لذاته المضاف إليه إنما جيء به

بنه لغنرض  لا منا أي  ،بنه لذاتنه وة إلى منا أي فىهر أنّ الضمل والصفة إنّنما تعن

 الي صي  واليعريف.

منن ف .ينينليبلكنون )منن( تبها ميوقنف عنلى أن لا  نّ الاسيدلا أ: الوجه الثاني

ََ مِـنَ الأوْثَـا ِ ﴿ين نىل قوله تعالى: يليبلكون )من( تالمايمل أن  جْ  (3)﴾فَاجْتَنبُِوا الـرج

                                      
 .281الاتقان:  (1)

 الخامس ع مباث اليوابع.مغني اللبيب ع كياب العاريب، الباب  (2)

 .30سورة الح  الآية: ( 3)
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كن معارضةً منع بطة بقاعدة الفراغ وم تتليبيين تكون الرواية مرلهنا  (من) تفإذا كان

  اياة زرارة.

 (منن)ن مع قطع النىر عن الاخيلاف بينهم من أنّنه هنل يكنون  وهذا اإجشكا 

للبيان يحيناج إلى نكينة، ففني مثنل قولنه  (من)لنّ كون  أيضاً؛ خدوشللبيان أو لا ن 

ََ مِنَ الأوْثَا ِ ﴿تعالى:  جْ  بصندةأنّنه للبيان من جهة  (من)إنّما يقا  بأنّ  ﴾فَاجْتَنبُِوا الرج

إذا  :فنأت  أولاً بنالرجس ثنمَّ أتن  بالوثنان، وأمّنا ع مثنل ،بيان أنّ الوثان رجس

يء لنيس نفنإنّ الشنللبيان لا وجه له،  (من)القو  بأنّ  شككت ع شيء من الوضوء

كنما إذا  ،اليبعنيضهو سيفاة فالميء نبش ةً مسبوق تإذا كان (من)أنّ إلى بوضوء، مضافاً 

أنّ منن أوصى تعينين ذلنك ع الرواينات ورة ولذا أي بجزئه،  ،لهأوصى بشيء من ما

 .نه السدسأ ،بشيء من ماله

إلّا أنّه إنّما يكون ذلك فنيما  ،ل يرجع إلى الميبوعمضأنّه سلمنا أنّ ال: الوجه الثالث

ذيل يسنيفاة أنّ والقرينة ع المقام ذيل الرواينة، ومنن الن ،إذا م تكن قرينة على الخلاف

إنّما الشكّ إذا  :الوضوء،  والذيل قوله ن  (غل )أي من ضمل  ن ردصن الالمراة م

وإن كنت ميجاوزاً  أي: أنّ الشكّ إذا كان ع أثناء العمل له أثر ، ز نت ع شيء م تجك

 بطة بقاعدة الفراغ.تفيكون الرواية مر ،يءنليس بش عن العمل فشكك

، م تجز عن قوله  مغن ت ع شيءكنقوله:  :بأن يقا  ويمكن تأويل هذا الذيل

اً لقولنه نيراً ومبنبه مفس إنّما أي  م تجز  لفظلنّ من هو كائن ع شيء فطبعاً م يجز ، و

إذا كنت ع شيء، يء، واليجاوز  اةق ،ي  إذا نأي أنّ المعيار عدم اليجاوز عن الش

لا يعينبر ع قاعندة الفنراغ  نسيأي  كما ن كان تجاوزاً عن المال، والشاهد على ذلك أنّه 

و،ينئذ  ،لائمييء لا ينالدخو  ع الغل، والحا  أنّ الدخو  ع الغل مع الكون ع الش



 
 

 القواعد الفقهية ................................................ 64
 

( وهني ليسنت إنّما الشكّ إذا كنت ع شيء وم تندخل ع غنل ) :تكون العبارة هكذا

 .إلى اليأويل  ةمحياجسلسة و

يجنة الا،نيما  هني أنّ ني إشنكا  آخنر، وهنو أنّ له والقو  بأنّ الا،يما  الو  

ز عن المانل ع ، والحا  أنّ مع اليجاوناء ولو تجاوز عن المال غل ملغ ثالشكّ ع ال

رجنل شنكّ ع الذان وهنو ع وذلنك لصناياة زرارة  الشنك؛ لغ يغل الوضوء 

إذا شككت ع شيء وةخلت ع غل  فشكك لنيس  :ثمَّ قا  إلى آخر ،  اإجقامة 

 هذ  الرواية.والصاياة بين عارض يال فيقع ،بشيء

أي ن ثنناء ويمكن ةفع المعارضة بينهما بأن يقا : إنّ المعيبرة تقو  بأن الشك ع ال

وإن  ،به فنيما إذا م يندخل ع الغنل  به، والصاياة تقو  يعين  يعينن ع أثناء العمل 

 ة.مكن تقييد المطل  بهذ  الصوريكان الدخو  ع الغل م يوجب الفراغ، ف

 الغسل والتيمم :المورد الثاني

أنّ بعننض الماققننين الميننأخرين عننن الماقنن  كالعلامننة  الفرائنندذكننر الشننيخ ع 

لحن  بعضنهم أو ،ا بعدم جريان اليجاوز ع الغسنلوالشهيدين والماق  الثاني ،كمو

  .لةأيىهر أنّّم م ييعرضوا للمسفقدمه وأمّا الماق  ومن ت الييمم.

عنلى  مبينيناً اليجاوز ع الغسل والينيمم إنّنما يقنو  بنه  ومن يقو  بجريان قاعدة

خرجنت منن ينا زرارة إذا ع  اياة زرارة:  كقوله  ،واإجطلاقات العمومات

وأمثنا  ذلنك كصناياة إسنماعيل بنن  يءنليس بش شيء وةخلت ع غل  فشكك

 جابر.

 :لجريان فيهما فله طريقان لذلك وأما من يقو  بعدم ا
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أن يكنون القندماء  لا يسنيبعدات الدالة على قاعدة اليجاوز، واإجطلاقمّا إنكار إ

كما أنكر الماق  النائيني ذلك، وذهنب إلى أنّ الرواينات كلهنا تند  عنلى  ،به ينمليزم

زرارة وإسماعيل بن جابر طبقت هذ  القاعدة  ييوع خصوص  ايا ،قاعدة الفراغ

اء الصلاة أعنمالاً مسنيقلة، وقند برت أجزأي أنّه اعيُ  ،على أجزاء الصلاة تطبيقاً تعبدياً 

 .تقدّم الكلام فيه

لا إطلاق للشننيء    الخراساني والهمداني بيقريب أنالماقأيضاً وأنكر اإجطلاق 

بل الىاهر أنّه كناية عن أجزاء الصنلاة،  ،الى آخر  كل شيء شككت فيهع مثل قوله 

 مفصلًا ع الجهة الرابعة.ن أيضاً ن  وقد تقدّم الكلام فيه

مّا الاليزام بأنّ الدليل الدا  على عدم جريان القاعدة ع الوضوء يد  على عدم إو

كلامنه لو الفرائند،الجريان ع الغسل والييمم، وهذا منا يىهنر منن كنلام الشنيخ ع 

 :تقريبان 

 ما ذكر  السيد الخوئي على ما ع مصباح الُ و . والثانيما نذكر ،  أحدهما

 :على مقدمات ثلافيقف فهو ميو الأول التقريبأمّا 

إذا موثقننة ابننن أبي يعفننور الميقدمننة: الضننمل ع )غننل ( ع : أنّ الأولىالمقدمــة 

يء إنّما الشك إذا كنت نمن الوضوء وةخلت ع غل  فشكك ليس بش شككت ع شيء

 وهي اإججماع. ،راجع إلى الوضوء، وعليه قرينة خارجية ع شيء م تجز 

ة زرارة وأنّ القاعدة لا تجري ع أجنزاء الوضنوء ويمكن لنا تقوية ذلك بصايا

مشيملة على الميشابه والماكم ن كما ورة عنهم  أنّ كلماتهم ب، ونضيف  ااسم   مما

  ُدي إلى صراط مسيقيم، وإن كان كلامنه ن فمن رة الميشابه إلى الماكم فقد ه 

 ي الماكم.بما ورة ع الصاياة اليي ه تفسل فيمكن  ،ميشابهاً ع الموثقة
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لنرأس أنّ أنّه بناءً على المقدّمة الوُلى لنو تأمنل اإجنسنان ع الموثقنة : المقدّمة الثانية

بل خروج على نانو الحكومنة،  ،خروج الوضوء عن القاعدة ليس خروجاً تخصيصياً 

أجزاء،  وع الجزاء، وقلنا بأنّ الوضوء ذفإنّه لو ة  الدليل على جريان قاعدة اليجاوز 

 .  صيييل على عدم جريان قاعدة اليجاوز فيه كان ذلك من باب الوة  الدل

يكنون ف ،يء وا،ندنض لشنابعنأ  ؤنا بأنّ الوضوء أمرٌ وا،ند وأجنزاوأمّا إذا قل

ة عندم منن جهنهنو  جرينان القاعندة ع الوضنوء فعدمخروجه على ناو الحكومة، 

اة ذلك من يء وا،د، ويسيفنلش أبعاضاً بل ا،يسبت  ،ا،يساب أجزاء الوضوء أجزاء

 .ا،د فلذا لا تجري فيه القاعدةالرواية المباركة وأنّ الوضوء بما أنّه شيء و

إذا شنككت ع شيء منن  :قولنه  منن أنّ  أن نضنيف إلى منا ذكنر ويمكن 

إذا  :نفس هذا تطبي  لكبرس قولنهف ،أي غل الوضوء الوضوء وةخلت ع غل 

القاعندة عنلى   فيطبين  هنذ ،يءنشككت ع شيء وةخلت ع غل  فشكك ليس بش

 على ا،يساب الوضوء أمراً وا،داً. هدالوضوء شا

إنّنما الشنكّ إذا كننت ع ع ذيل الرواية  وذكر الشيخ )قدس سر ( أنّ قوله 

م  ضابط ع الوضوء، ومعن  ذلك أنّ الشكّ ع أثناء الوضوء معيبر لنّنه تجز شيء م 

كشنف أنّ الشنارع سينفمن هنذا  ،شك بعد اليجاوزا كان اليجز ، وإنّما لا يعيبر فيما إذ

كم الشك ع أجزاء لح)جعل القاعدة ضابطة  :(1)قا فقد  ،اعيبر الوضوء عملًا و،دانياً 

 .إلى آخر  الوضوء قبل الفراغ عنه أو بعد (

أنّه ليس اعيبار الوضوء أمراً و،دانياً إلّا بلااظ أنّ الوضوء سبب : المقدّمة الثالثة

فهذا الاعيبار اعيبر  الشارع أمنراً وا،نداً، وهنذا  ،هارة أمرٌ وا،د بسيطلطهارة والطل

                                      
 .338: 3فرائد ال و  ( 1)
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 قنا :فقند  ،يء وا،د وهو الطهنارةنسبب لشن أيضاً ن  جار  ع الغسل والييمم، لنّّما

 ،(1) وهي الطهنارة( ،بهمسبوا،د باعيبار و،دة  فعلالوضوء بيمامه ع نىر الشارع  )إنّ 

شهور الغسل والينيمم بالوضنوء ع اليوجيه إلحاق الم )ومما يشهد لهذا :ع الذيل وقا 

ملا،ىة كون الوضوء أمراً وا،داً يطلب منه أمنرٌ إلا إذ لا وجه له ظاهراً  ؛هذا الحكم

 .(2) (لليبعيض، أعني الطهارةوا،د غل قابل 

 نّ القاعدة غل جارية ع الوضوء والغسل والييمم بملاك وا،د.وعليه فىهر أ

 ويرة عليه:

يء النذي هنو نالضمل راجنع إلى الشنقلنا إنّ قدمة الولى ممنوعة؛ إذ المنّ أ: أولا 

 لا إلى الوضوء الذي هو تابع . ،ميبوع

يكنون ،جنة، وعنلى فنرض وجنوة ل محصنلاً  اً فليس إجماعن  المدعوأما اإججماع 

منن جهنة ر،هنا من طبل لا بدّ  ،اإججماع فهذا لا يوجب حمل الرواية على غل ظاهرها

 اإججماع.

 لا يمكن أن تكون شار،ة لموثقة ابن أبي يعفور. و اياة زرارة

 ممنوعة من أجل أنّّا مبينية على المقدمة الوُلى.ن أيضاً ن  نّ المقدمة الثانيةأ: وثانياا 

نّ المقدمة الثالثة أشبه شيء بقياس مسينبط العلة؛ إذ على فنرض اليسنليم أ: وثالثاا 

واعيبر أجزاء  بعض شيء وا،د بناو  عملًا وا،داً  للمقدمة الثانية وأنّ الشارع اعيبر 

وأنّ هنذ  الكنبرس لا  ،إذا شككت ع شيء وةخلت ع غنل يكون ناظراً إلى كبرس 
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أجنل أنّ  تشمل مثل الوضوء لا مجا  للقو  بأنّ هذا إنما اعيبر  الشارع أمراً وا،داً من

 ؟! القياسوهل هذا إلّا  ،كذاه، فالغسل والييمم ما يترتب عليه أمر وا،د

ومن المعلوم أنّ هنذا  ،غل الارتماسياشتراط الترتيب ع الغسل  هذا كله بناءً على

اليمنن  عنلى الجاننب محل خلاف بين الفقهناء، والحن  فينه أنّ غسنل النرأس مقندم

 واليسر فلا ترتيب بينهما. وأمّا اليمن ،واليسر

 لام الشيخ )قدس سر (.الذي نان اسيىهرنا  من كهذا تمام الكلام ع اليقريب 

 ناشني )منا ذكنر   :قنا  ،ع مصنباح الُ نو  : منا هنو منذكورالثانيالتقريب 

وإنّما الغسل والمسح مقدمة لحصنولها  ،يف إنّما تعل  بالطهارةوهو أنّ اليكلالنصاري 

وهني  ،ع ،صو  الطهارة فالشكّ ع تحق  شيء من الغسل أو المسح يرجع إلى الشكّ 

ري فيه قاعدة اليجاوز فلا بدّ من الا،ييناط لكنون الشنك شنكاً ع فلا تج ،أمرٌ بسيط

المكلف به ع الجمينع هنو فإنّ ن أيضاً ن  الييمم والغسلوهذا الكلام جار  ع  ،الماصل

  .(1) الطهارة(

ع ميعلقنات قاعندة اليجناوز إنّنما تجنري ومرجع هذا الكلام بيقريب منا إلى أنّ 

مقدمي لصلاة، وأمّا ع مقدمات العمل اليي وجوبها كا ،ذات أجزاءهي اليي ال،كام 

 قاعدة اليجاوز. باكم العقل فلا تجري فيها

 والغسلات الثلافي والمسنح عنلى ين والمسايينلمقام من هذا القبيل لنّ الغسليوا

 ؛نما هنو الطهنارةإلحكم وما هو ميعل  ا ،الوجه واليدين ليست من ميعلقات ال،كام

 ارة ومقدمة لها.لطهلوالغسليان والمسايان محصلة  ،و الطهارةإذ ما هو شرط الصلاة ه
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 ذلك بوجهين: عن (1)وقد أجاب

. قنا : لحكنما قناتميعلمن   ليستين والمساييننّا لا نسلم بأنّ الغسليأ :الأول

يكلينف كقولنه لالوضوء ميعلقاً ل كون نفسأولاً: أنّ ظاهر الآيات والروايات  :وفيه)

افييناح الصنلاة  ، وكقولنه (2)﴾وهَكُمْ وَأيْدِيَكُمْ إلَِى الَمرَافـِِ  فَاغْسِلُوا وُجُ ﴿تعالى: 

والوضوء مركب فلا مانع من جرينان  ،(3)وتحليلها اليسليم الوضوء وتحريمها اليكبل

 قاعدة اليجاوز فيه(.

رط فالوضوء محصنل شرعني لا محصنل نلو سلمنا أنّ الطهارة هي الش : أنّهالثاني

فإنّ الذبح محصنل عقنلي للقينل، لا أن يكنون محصنلًا شرعيناً،  ،ذبح والقيلعقلي كال

أمور بنه الم)على تقدير تسليم كون الطهارة هي قا :  ،والماصل الشرعي ميعل  للأمر

رعية ن لاف المقام فإنّ الوضنوء منن المقندمات الشنبهذا ...  وأنّ الوضوء مقدمة لها

رعي بنه نتعلن  المنر الشنبعد رع جعله مقدمة لها وأمر به وإذ الشا ؛لحصو  الطهارة

 ريان قاعدة اليجاوز فيه(.وكونه مركباً لا مانع من ج

  :ةالقوا  ع باب الطهارات الثلاث ومناقشة أ ل اليقريب تقيضي ذكر

كنما  ،نيفهي ميعل  الحكم الوجوبي الضنم ،نّّا من قبيل ميعلقات ال،كامإقيل 

  .ذهب إليه الماق  النائيني
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صنل لنك تحضنأت منثلًا يعنني إذا تو ،موضوعات ال،كام من قبيل نّّاإوقيل 

ةلينل عنلى أنّ قاعندة اليجناوز إنّنما تجنري ع ميعلقنات ال،كنام ةون  الطهارة، ولا

 موضوعات ال،كام.

لنيس  شنككت ع شيء وةخلنت ع غنل  فشنكك إذاوالكبرس الكلية هي أنّه 

ل  فشنكك لنيس غن قد جاوزته وةخلت ع مماكل شيء شككت فيه أو قوله  بشيء

 ما يد  على عدم جريان قاعدة اليجاوز ع غل ميعلقات ال،كام.فيه ، وليس بشيء

ن أكن ،مّا بناو تعلن  الحكنمإشرعي  أثرتب على ما يشك فيه نعم، لا بدّ وأن يتر

لا، فنإذا  ومور به هل ينطب  على المأي  به أولا يعلم أنّ المأ ،نا واجب وأراة إتيانههن اك

ليس بشيء، معننا  أنّ  خلا  بجزء وقد ةخلت ع غل  فشككككت ع اإجإذا ش :قيل

 المأمور به منطب  على المأي  به.

ل ياصّنكنما إذا أتن  بالوضنوء ل ،ال،كنامكان من قبينل موضنوعات إذا وأمّا 

وشكّ ع اإجخلا  بجزء فيقنا   ،ب آثارها من الدخو  ع الصلاة وغل الطهارة ويرتّ 

 .ليس بشيء وةخلت ع غل  فشككشككت ع شيء  إذاله 

أمور بنه عنلى المما يمكن للشارع المقدس أن يعبدنا بيطبي  أنّه ك :وخلا ة الكلام

رعي ع نكذلك يمكن له أن يعبندنا بترتنب الثنر الشن ،المأي  به ع ميعلقات ال،كام

لا ميعلقنات ال،كنام  بما إذا كان من قبينلفاخيصاص جريان القاعدة  ،الموضوعات

 .أنّه لا يسيفاة من كلمات الشيخ ذلك أ لًا مضافاً إلى  ،س لهأسا

المولوينة فنيمكن القنو  وعلى فرض اخيصاص القاعدة ع ميعلقنات ال،كنام 

اسنياباب باسياباب غسل الجنابة وجماعة ،يث اليزم  ،نّا على مسلك المشهوربجريا

 وكذلك ع الييمم. ،الوضوء ع نفسه
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 الى ﴾فَاغْسِـلُوا وُجُـوهَكُمْ ﴿: قولنه تعنالى ؛ لنّ وأمّا الجواب الو  فهو ضعيف

أمر نفسي ،ي  يعاقب على ترك الوضوء أو  هلا أن ،أمرٌ إرشاةي لحصو  الطهارة ر خآ

وَلَكـِنْ يُرِيـدُ ﴿الغسل أو الييمم، ويشل إلى ذلك قوله تعنالى ع ذينل الآينة المباركنة: 

رَكُمْ   .﴾ليُِطَهج

يمكن القو  بأنّّا ميعلقنة للاكنم، فت ع نفسها أنّ الطهارة إن لو،ىإلى مضافاً 

رط نلصلاة فلا تكون ميعلقة للاكم؛ وذلك لنّ الشنلوأمّا إن لو،ىت بما أنّّا شرط 

ة الطهنارات النثلافي، والماقن  ةينولذا اسيشنكل ع عبا ،(يقيد خارججزءٌ و دتقيّ )

 .رطنإلى الش ييعدسذهب إلى أنّ المر الضمني من فقط هو النائيني 

غسنل جمينع ب أو ين والمسنايينالغسنليبلا  ،هر أنّ الصلاة مشروطة بالطهنارةفى

 البدن.

لنيس معناهنا أنّ اليني اسيشنهد بهنا ف ر خن آالى افييا،ها الوضوءوأمّا الرواية 

 ئأي منن أو  منا يبيند ،للصلاة، بل معناها أنّ اإجنسان من أو  المنر الوضوء جزء

 كما ع الروايات الخُر. ،اً بالوضوء ينبغي أن يكون ميوجهاً وخاضع

لا  فـأولا وأمّا الجواب الثاني وهو أنّ الماصل بما أنّه محصل شرعي ميعل  للأمر، 

يىهر من كلامه أنّه يريد بذلك  وثانياا ناياج ع جريان القاعدة فيه كونه ميعلقاً للأمر، 

ميوجنه،  ي قطعناً غنلنالضمني النفسن توجه المر الضمني النفسي، والحا  أنّ المر

 لا ةخل لها ع جريان القاعدة وعدم جريانّا.ن أيضاً ن  والوامر الخُر

 فياصل مما ذكرنا أنّ إلحاق الغسل والييمم بالوضوء لعدم جريان قاعدة اليجاوز

قاعدة اليجناوز ع الغسنل بنناءً  تجريينا عليه ناإجطلاقات كما ب تفإن تمّ  ،محل إشكا 

 يمم أيضاً.على لزوم الترتيب فيه وع الي
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 السجدة الواحدةأو  ينخصوص الركوع والسجدت ن أو اين الأولاالركعت :المورد الثالث

ما ذهب إلينه جماعنة هو  امن الموارة اليي قيل بعدم جريان قاعدة اليجاوز فيهإنّ 

ين أو ع خصنوص ينقاعندة اليجناوز ع النركعيين الولمن القدماء من عدم جرينان 

 ي  ع السجدة الوا،دة.بل و، ،الركوع والسجدتين

 .سواء كان ركناً أم م يكن ،يني عدم الجريان ع الركعيين الولفقد ذهب جماعة إلى

ة ،ين  ع و السنجوذهب ابن حمزة ع الوسيلة إلى عدم الجرينان ع الركنوع وع

 .السجدة الوا،دة

 .اليذكرة أنّه لا تجري ع الركن وذكر العلامة ع

كما  ،ااان القاعدة بلا فرق بين الركعيين الوليين وغلن ذهبوا إلى جريووالميأخر

  .لا فرق ع الركوع وغل 

ومنشأ القو  بعدم جريان القاعدة ع الوليين الروايات الدالة على بطلان الصلاة 

 موهم بين من أخذ باإجطلاق فقا  سواءٌ كان الشنك ع النركن أ ،بالشك ع الوليين

الركعة الركوع والسنجدة، والشنكّ إذا كنان ع الركنوع  غل ، وبين من قا  بأنّ ركن

والسجدة ع الركعيين الوليين يوجب بطنلان الصنلاة، وبنين منن قنا  بنأنّ الشنكّ 

  يوجب البطلان فيما إذا كان ع الركوع والسجدتين.

قد نسب العلامنة ع الينذكرة إلى الشني ين ن أي المفيند والطنوسي ن أنّ مطلن  و

ن بطلان، والعلامة نفسه اخيار أنّه إذا شكّ ع ركن منن الركناالشك فيهما موجب لل

ن ع الركعنة الثالثنة منن المغنرب وما  إلى أنّ النرك ،ع الوليين فهذا يوجب البطلان

   بالوليين.الم
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 بنالبطلان لمطلن  الشنكّ ع فيما ذهب إلينه الشني ان، فقند ،كنما والكلام فعلاً 

كان الشنكّ  موز سواءٌ كان الشكّ بعد اليجاوز أأي عدم جريان قاعدة اليجا ،الوليين

  ع المال.

وكلامهم هذا مسيند إلى روايات تد  على أنّ الشكّ ع الوليين موجب للبطلان، 

 ناسب مع هذا المسلك.ييونان نذكر بعضها مما  ،وهي عدة من الروايات

ضنيل سأله الف :ر عن موس  بن بكر قا نسين بن سعيد عن النضالحعن ما  :منها

 .(1)عدأإذا شككت ع الوليين فعن السهو فقا : 

إذا م تحفظ قا : قا  ل: عن فضالة عن حماة عن الفضل بن عبد الملك ما  :ومنها

 .(2) لاتك ين فأعديالركعيين الول

اإجعناةة ع النركعيين  : الرضنا قا  ل أبو الحسنقا   شاءوال عنما  :ومنها

 .(3)يين الخلتينوالسهو ع الركعين يالوُل

ت ركعيان من الىهر اركع عشنرقا :   اياة زرارة عن أبي جعفر  :ومنها

وركعيان من العصر وركعيا الصبح وركعيا المغرب وركعينا العشناء الآخنرة لا يجنوز 

 .(4)ومن وهم ع شيء منهن اسيقبل الصلاة اسيقبالاً  ،الوهم فيهن

ه عنن الرجنل يشنك ع الفجنر   سأليقا عن العلا عن أبي عبد اا  :ومثلها

 .(1)يعيد :قا 

                                      
 .176: 2تهذيب ال،كام ( 1)

 .177: 2تهذيب ال،كام  (2)

 .177: 2تهذيب ال،كام ( 3)

 .273: 3الكاع ( 4)
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عندة  نّ هذ  الرواينات مطلقنة منن جهنة كنون الشنك عأ :تقريب هذا القو و

 الركعات أو ع الجزاء، وهذ  الروايات ناظرة إلى قاعدتين:

فإنّه لو م تكن هذ  الروايات لقلنا بالبنناء عنلى  ،: قاعدة البناء على الكثرهمااحدإ

   إذا كان الشك ع الوليين.الكثر ،ي

فإنّه لو م تكن هذ  الروايات لقلنا بجريان القاعدة عنند  ،اليجاوز : قاعدةهماتثاني

ا ع انءإذا م ييجناوز المانل، فيوجنب إلغاالشك بعد تجاوز المال أو بلزوم اإجتينان 

 .الوليين وتكون ،اكمة عليهما

 ويرة على هذا اليقريب إيراةات:

على أن تكون الروايات ع مقام البيان إجلغناء قاعندة  نّ هذا مبينأ: الأولالإيراد 

 كما أنّّا ع مقام البيان إجلغاء قاعدة البناء على الكثر. ،اليجاوز ع الوليين

عدة الركعيين لا بدّ وأن تكون نناظرة  وبعبارة أُخرس: كما أنّّا ناظرة إلى الشكّ ع

ا مطلقة وع مقام البيان من الجهة الولى، إلا أنّنا ع أنّّ ولا شك  ،إلى الشك ع الجزاء

وقد ذكرنا ع مباث اإجطلاق واليقييند  .الجهة الثانيةنشك ع كونّا ع مقام البيان من 

لا يمكن الخذ بإطلاقه فمن جهة أُخرس مشكوكاً من جهة ومطلقاً أنّه إذا كان الكلام 

 هيين.الجمن 

قام البيان أ لًا أو لا، نقو  بأنّ ال نل أنّنه نعم، إذا شككنا ع أنّه هل كان ع م

 ع مقام البيان لا ع مقام اإججما .

أي أنّ الروايات مطلقة وع مقنام البينان منن  ن هة الوُلىالجويؤكد اإجطلاق من 

وهني الرواينات اليني  ،الرواينات بعضن وهي الشك ع عدة الركعات  الجهة الولى

                                                                                       
 .180: 2تهذيب ال،كام ( 1)
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ين يذا سه  الرجل ع الركعيين الوُلإ: قا : قا  مثل موثقة سماعة ،ذلكبفيها  حصّر 

هكنذا من الىهر والعصر والعيمة وم يدر أوا،دة  لى أم ثنيين فعليه أن يعيد الصلاة

 .وم يدربد   فلم يدر: (2)والاسيبصار ، وع اليهذيب(1)ع الكاع

 لشرط قيدان:لفعلى نس ة الكاع يكون 

 ين.ييين الولأن يكون السهو ع الركعالو : 

 .وم يدر أوا،دة  لى أم ثنيينالثاني: أن يكون ع عدة الركعات، 

 مفهومه يدّ  على عدم وجوب اإجعاةة إذا م يكن السهو ع عدة الركعات.بو

ا يسنيفاة منن كينب الةب أنّ الفناء للعطنف منفنإنّ على نس ة اليهنذيب أما و

، وقند يكنون ذكريناً وهنو (د فعمنروقام زي)وترتيبه قد يكون معنوياً مثل  ،والترتيب

  عطف المفصل على المجمل.ن قبيل وع المقام م مجمل،عطف مفصل على 

لا ع  ،الىنناهر مننن الشننك ع الوليننين هننو الشننكّ ع الننركعيين نّ أإلى مضننافاً 

 .ةالجزاء غل مقوم تلا سيما إذا كان ،أجزائهما

، وموضنوعه أيضناً  هة الثانيةأنّه على فرض وجوة اإجطلاق من الج: الإيراد الثاني

البينان منن هنذ  الجهنة  بصندةكان  أي نفرض أنّ اإجمام  ،ينهو الشك ع الوُلي

وقا : إذا شككت ع الوُليين فأعند، لا يبقن  لهنذ  الرواينات موضنوع منع وجنوة 

شنككت ع شيء وةخلنت ع غنل   إذا : اياة زرارة وأشنباهها؛ لنّ قولنه 

أن وجنوة   يعنني ،ن لا يكون الشك ع الجزاء شنكاً يوجب أ يءنليس بش فشكك

                                      
 .350: 3الكاع ( 1)

 .364: 1الاسيبصار ( 2)
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الصاياة ،اكمةً على هذ  الروايات؛ إذ الصاياة توجب نفي تكون وعليه  كالعدم،

 كون المر بالعكس.يضوع هذ  الروايات، لا أن مو

 رجل شك ع الذان وهو ع اإجقامةأنّ  اياة زرارة المفصلة : الإيراد الثالث

قدر المينيقن ال لا أقل من أنّ فظاهرة ع الاخيصاص بالركعة الوُلى إن م تكن ر  خ آالى

على النركعيين  منها هو الركعة الوُلى بلااظ الترتيب ع الذكر، وليست قابلةً للامل

  .الخلتين

ع رواية حماة بن  وهكذا الروايات الخُر الوارةة ع موارة خا ة مثل قوله 

 :فقنا  ،: أشك وأنا ساجد فلا أةري أركعت أم لاعبد اا  قا : قلت لبي ،عثمان

قد ركعت امضه(1). 

رجنل أهنوس إلى  ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد اا قا : قلت لبي عبد اا 

 .(2)قد ركعقا :  ،السجوة فلم يدر أركع أم م يركع

عن رجنل شنك بعند منا سنجد أنّنه م  هسأليعن أ،داا محمد بن مسلم  ورواية

 .(3)يمضي ع  لاتهقا :  يركع،

 وهكذا ع الروايات الوارةة ع أنّ الشكّ إذا كان ع المال يركع مثلًا أو يسجد.

ونان قد ذكرنا مراراً أنّ الروايات تنقسنم ع  ،ةوهذ  الروايات روايات اسيفيائي

 اليفهم إلى قسمين:وم يمر،لة اليفه

                                      
 .151: 2تهذيب ال،كام ( 1)

 .151: 2تهذيب ال،كام ( 2)

 .151: 2تهذيب ال،كام ( 3)
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عبر عنها بالروايات اليعليمية نو م للكبريات الكلية،: مر،لة اليعليم واليعلالأولى

ا إلقاء ال و  وعليكم اليفريعنليع. 

 .  عن مورة ابيلائهأإنّما يس يوس، والراويف: مر،لة الاسيفياء والالثانية

بنه،    عمّا ابيليأبل المراة منه أنّ السائل يس ،المصطلحهو وليس المراة من الفيوس 

ته والطبيب يفاصه ثمَّ يأمر  لاويذكر ،انىل من يراجع الطبيب  ،يجيبه واإجمام 

يطب  عليه كنبرس منن الكبرينات ع نّ الطبيب أامر وينها  عن بعض المُور، أي: بأو

بل ع مقام  ،مرضهوليس بصدة بيان نوع  ،ه ويعطيه و فةً على طب  تلك الكبرسهنذ

كثننل مننن  لى سننا،ل النجنناة، وع هننذ  المر،لننةإرشنناة  والخننذ بينند  وإيصنناله إ

 .ع الحكملخصو يات اليي يذكرها السائل غل ةخيلة ا

 :وبين المر،ليين فروق ميعدةة

المنفصل وحمل العنام عنلى الخناص  المقيدات حمل المطل  على يأنّ ع اليعليم :منها

بناء اليعليم على اليدرج، فمثلًا نان نقو  باجينة إنّ المنفصل ليس فيه اسيغراب؛ إذ 

رائط، وهذا طبعناً يحيناج ن، ثمَّ نذكر الخصو يات والشقاعدي  الفراغ واليجاوز أولاً 

بين جمينع الخصو نيات ع تزم أن يل إلى مدة لبيان جميع الشرائط والخصو يات، ولا

 مجلس وا،د.

 إذاالاعيماة على القرينة المنفصلة خلاف الذوق العنرع، فإنّنه ف ،وأمّا ع الاسيفياء

آخر وم يذكر الطبيب ذلك كان عمله هذا مما ةواءٌ لا بدّ وأن يشرب مع ةواء هناك كان 

  لا يرضى به العقلاء.

وهذ  الروايات الوارةة ع الموارة الخا ة بما أنّّا من الفييا لا يمكنن اخيصا نها 

 بالركعيين الخلتين.
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وخلا ة هذا اإجيراة أنّ الجمع بين الروايات بامل هذ  المطلقات على الركعيين 

 ، ولا يمكن الاليزام به.الخلتين ع غاية الضعف

أنّ أ،نداً منن الفقهناء م يقنل بنأنّ نسنيان القنراءة منثلًا موجنب : الإيراد الرابع

إذا م يأت  ، ولا يمكن القو  بأنّ اإجنسان على عدم البطلان ةلّ االروايات ةوللبطلان، 

 لة.ته باطا شك ع اإجتيان وعدم اإجتيان  لاته  اياة، وأمّا إذكون  لاتبها نسياناً 

إذا  :أنّ الروايات اليي تد  على بطلان الصلاة، مثنل قولنه: الإيراد الخامَ

لازم ذلك عدم جريان ف ،، إن قلنا بأنّّا مطلقة من كليا الجهيينشككت ع الفجر فأعد

قاعدة الفراغ أيضاً، فإنّّا كما تشمل عدة الركعات تشمل ما إذا كان الشكّ ع الجزاء 

 وبين الفراغ، والحا  أنّه م يقل بذلك أ،دٌ.بلا فرق بين اليجاوز 

 فىهر أنّ الاليزام بما نسب إلى الشي ين ع غاية اإجشكا .

أنّ الشك إذا كان فيما هو مقنوم  وأمّا ما ذهب إليه العلامة وقوا  ع اليذكرة، وهو

 .يكون الشكّ فيها شكاً ع الركعةولركعة ع الركعيين الوُليين يكون موجباً للبطلان ل

نّ الركعة لها مقوم وهو الركوع والسجوة ع الجملة، ولهنا أجنزاءٌ أ توضيح ذلك:

لا بشرطية ع الصدق، يعني عندمها لعنارض غنل للكن بناو ا ،يصدق عليها الركعة

الشك ع اإجخلا  بالجزاء ليس مانعناً منن القطنع فمانع من تحق  الركعة كالقراءة، 

قناطع هو له القطع بنسيان القراءة، ومع ذلك  بياق  الركعة؛ إذ من الممكن أن يحصل

وأمّنا الشنكّ ع  بياق  الركعة؛ لنّ الركعة ميقومنة بنالركوع والسنجوة ع الجملنة.

  الرواينات ع نفالشك فيهنا بمقيضن ،المقومات فهو شكّ ع تحق  الركعة ع الحقيقة

لنة عنلى جرينان الوُليين يكون موجباً للبطلان، وعليه لا بدّ من حمنل الرواينات الدا

 قاعدة اليجاوز بالركعيين الخلتين.
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ويرة على هذا القو  عدة من اإجيراةات اليي أورةناها على مسلك الشي ين مثنل 

أنّ  اياة زرارة غل قابلة للامنل عنلى النركعيين الخلتنين، وهكنذا الرواينات 

 مقام الاسيفياء عن الشك ع الركوع وقد سجد. الوارةة ع

ه بناءً على ذلك لا بدّ وأن نجري قانون البناء على الكثر فيما إذا شكّ أنّ  ويرة عليه

ع الركوع أو السنجوة ع النركعيين الخلتنين؛ لنّ الشنك ع الركنوع أو السنجوة 

 ،قيقيه الشكّ ع تحق  الركعة، والحا  أنّه م يقل به أ،دٌ.

نناء عنلى الكثنر لا إلى جهة وا،دة، وهي أنّ قنانون الب والروايات كما قلنا ناظرة

 وليست ناظرة إلى جريان قاعدة اليجاوز وعدم جريانّا. ،يجري ع الركعيين الوليين

  هذا تمام الكلام ع الجهة الخامسة.

 في اعتبار الدخول في الغير وعدمه :الجهة السادسة

 ؟لا وليجاوز الدخو  ع الغل أهل يعيبر ع قاعدي  الفراغ وا

 هيداً:لا بدّ أن نذكر تمهنا و

 ثلاثة: معاننّ الدخو  ع الغل يحيمل بدواً أن يراة منه أ،د ،ا له: أ

لكنه ع ،النة تكنون  ،فيه شكذي بالعمل الأن يكون غل مشغو  : المعنى الأول

كما إذا كنان قاعنداً  ،لا يحياج إلى إراةة جديدة إج،داثها ناوللاالة السابقة باسيمراراً 

رس نفسه أنّه الآن غل مشغو  يوضوء وهو قاعد، وللوضوء ويشك ع بعض أجزاء ال

إلّا أنّ  ،بالوضوء، فهذا القعوة اسيمرار للقعوة الو ، وغنل محيناج إلى إراةة جديندة

 وةاً ع ،ا  الوضوء والآن قعوة ع غل ،ا  الوضوء.عقالو  كان 

ن أكن ،ةعنما  إراةة جديندإياج إلى يحةاخلًا ع الغل الذي : أن يكون المعنى الثاني

 توضأ قاعداً والآن يرس نفسه مشغولاً بعمل آخر.
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شنك ن أك ،ترتب على المشكوك فيهيل الذي : أن يكون ةاخلًا ع الغالمعنى الثالث

 يصلي. هوع الوضوء و

فنراغ باسنب ع قاعندي  اليجناوز والالثلاثنة  من هذ  المعانيالمعيبر ع والكلام 

 .طبعهما وباكم الروايات

جاوز فباسب ما ذكر من أنّّا عبارة عن الشك ع الشيء بعند مضين أمّا قاعدة الي

يقيضي أن يعيبر فيها الندخو  ع الغنل بنالمعن  الثالنث؛ إذ اليجناوز لا  هافطبع ،محله

 يصدق إلّا مع الدخو  ع الغل المترتب.

 قيضي الدخو  ع الغل وإن كان بالمعن  الو .يوأمّا قاعدة الفراغ فطبعها 

 ؟أمرٌ آخر ويات هل هو ما ذكرنا  أأنّ المسيفاة من الروا والكلام ع

ي ع فهم الكبريات الكلية أن إنّا ذكرنا ع الجهة الرابعة القوا  ع المسألة  فنقو :

 نّ للقوم مسالك أربعة:إوقلنا ن 

إنّ عنلى هنذا المسنلك قند قلننا : أنّّا ناظرة إلى قاعندة اليجناوز، والأولالمسلك 

والروايات قند صرح فيهنا  ،ي الدخو  ع الغل المترتبنطبع يقيضاليجاوز باسب ال

 . وةخلت ع غل  ، كما ع قوله:بالدخو  ع الغل

منن  : أنّ الروايات ناظرة إلى قاعدة الفراغ، واليجناوز إنّنما يسنيفاةالثانيالمسلك 

ة اليجاوز يعيبر ع موارن أيضاً ن  اليطبي  اليعبدي ع أجزاء الصلاة، وعلى هذا المسلك

 الدخو  ع الغل على ما صرح به ع الروايات اليطبيقية المشيملة على الكبرس الكلية.

 عند اليعرض للمسلك الرابع. اسيأي  الكلام فيهفوأمّا بالنسبة إلى قاعدة الفراغ 

 : أنّ الروايات على قسمين:الثالثالمسلك 

 دّ  على قاعدة اليجاوز.يقسم: 
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 لفراغ.دّ  على قاعدة ايوقسم: 

 .ذهب إليه جمع كثلٌ من العلام اموهذا 

الدخو  ع الغل فيه والكلام ع أنّ القسم الذي يدّ  على قاعدة الفراغ هل يعيبر 

 ؟لا وأ

 عن محمد بنن لع موثقة ابن بك مثل قوله  ،ةلة قاعدة الفراغ مطلقةبعض أو

 .(1) هو  فامضه كمانما شككت فيه مما قد مض كلّ  عن أبي جعفر مسلم 

ع  مثل قولنه  ،والروايات الدالة على ذلك باإجطلاق ع الموارة الخا ة كثلةٌ 

ما شككت فيه بعد ما تفنرغ منن  كلّ قا :  معيبرة محمد بن مسلم عن أبي جعفر 

 .(2)تك فامض ولا تعد لا

رواية محمد بن مسلم ع الرجل يشك بعد ما ينصرنف منن  نلاته، قنا :  ومثل

 .(3)يد ولا شيء عليهلا يعفقا : 

وسنذكر فيما بعند إن شناء اا  ؟لا وأنّ هذ  الروايات هل لها مقيد أ إنّما الكلام ع

 ليقييد.لبعض هذ  الروايات غل قابلة أنّ 

 :ع الغل رواييين تدلان على الدخو  واةع  بعض أنّ 

ت إذا كننقنا :  عنن أبي جعفنر ن السنابقة ن  اياة زرارة  :الرواية الأولى

، وعلى جميع ما شنككت ماقاعداً على وضوء وم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليه

فنإذا قمنت منن  ،ةمت ع ،نا  الوضنوء ماغسله أو تمساه مما سم  اا نّك م تأفيه 

                                      
 .344: 2تهذيب ال،كام ( 1)

 .246: 8وسائل الشيعة ( 2)

 .369: 1الاسيبصار ( 3)
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ع  لاة أو غل  نلاة فشنككت ع  الوضوء وفرغت منه وقد صرت ع ،ا  أُخرس

 .عليك فيه وضوءٌ فلا شيء عليكبعض ما قد سم  اا مما أوجب اا تعالى 

فقند فقند ورة لفنظ:  (2)ع الكناعأما و (1)ع اليهذيب هذا باسب ما هو موجوة

 .وقد صرتبد   صرت

فمن هذ  الرواية يسيفاة أنّ مجرة الفنراغ منن العمنل غنل كناف لجرينان قاعندة 

صرت ع فرغت منه وقند  :وذلك لقوله  ؛الفراغ، بل لا بدّ من الدخو  ع الغل

 .،ا  أُخرس

 ويمكن الجواب عن هذا الاسيدلا  بوجو :

الروايننة وارةة ع مننورة الوضننوء، ونفننرض أنّ ع خصننوص  : أنّ الأولالوجــه 

الرواية تدّ  على أنّ جريان قاعدة الفراغ ميوقف على الندخو  ع الغنل، ولا الوضوء 

  صو ية.اء ،كمه إلى غل الوضوء مع ا،يما  أن يكون للوضوء خسريمكن إ

كن ن على ما ذهب إليه المشهور ن فمن المم كما لا تجري قاعدة اليجاوز ع الوضوء

فلذا كما لا تجري فيه قاعدة اليجاوز لا تجري فيه قاعندة  ،لوضوء خصو يةلأن يكون 

 الفراغ إلّا بعد الدخو  ع الغل.

وقند ليهنذيب فإنّه على نس ة ا ،نّ هذ  الرواية منقولة على ناوينأ: الوجه الثاني

نس ة الكاع فلا تدّ  ما ع إن كان الصايح ف ،فقد صرتوع نس ة الكاع  صرت

تأكيداً للفراغ من الوضنوء، فيكنون  فقد صرتبل يكون قوله:  ،الرواية على اليقييد

                                      
 .100: 1تهذيب ال،كام ( 1)

 .33: 3الكاع ( 2)
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الذي هو خارج عن محل الكنلام، ولا   ةخولاً ع الغل بالمعن  الو الدخو  ع الغل

 ع الغل بالمعن  الثاني والثالث.تد  على الدخو  

فإنّ النواو ،الينة وتند   ،يقييد على نس ة اليهذيبللنعم، يمكن الاسيدلا  بها 

لاسيدلا  بها، مضافاً فلا يمكن ا ،النس يين س،دإجين بما أنّه لا مع ولكنعلى اليقييد، 

 نّ الكليني أضبط من الشيخ.إ :أنّه قيلإلى 

والحنا  أنّ  فقد صرتأن يكون جميع نسخ الكاع  على مبنينّ ما ذكر إ :لا يقا 

والمفروض أنّ الشيخ يرويهنا  ،هذا غل ثابت؛ إذ غاية ما هنا أنّ النسخ الموجوةة هكذا

 عن الكاع بهذ  الصورة.

منن الرواينات  غلهناهذ  الرواينة و فإنّه يقا : إنّ الشيخ كما يىهر من ملا،ىة

لا  ،ااا،ندنقنل إبينهما اخيلاف ميني يكيفي بما يذكر رواية عن مصدرين إذا كان ني،

سيما إذا م يكن الاخيلاف بنىر  موجبناً لاخنيلاف الحكنم، أي يجمنع بنين السنندين 

 ا.اا،دإن ويكيفي بذكر مي

أنّ كيابي جامع ال،اةينث ومنيقن  الجنمان منع أنّّنما ينذكران منوارة إلى مضافاً 

 الاخيلاف م يذكرا ذلك.

يكن بناءُ الشيخ على ضبط الاخيلافات، وعلى هذا فلا مجا  فمن هنا نعرف أنّه م 

 .توقد صركانت ن أيضاً ن  ليشكيك بأنّ نس ة الكاعل

وقند أنّه لا يمكن الاسيدلا  بها من جهة عدم وضوح مينها، وأنّه هل  نييجةالو

 .فقد صرتأو  صرت

ليهنذيب  نقنل اة الاسيشهاة بها ،ي  عنلىانّ هذ  الجملة اليي يرأ: الوجه الثالث

، ومعن  تفريع جملة شرطية على جملة شرطية اليصريح بمفهوم تفريع على الجملة الوُلى
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الميفرعننة الجملننة الولى أو بننبعض مصنناةي  الجملننة الولى ولننيس للجملننة الثانيننة 

 اسيقلا ، وعلى هذا فلا تكون جملة شرطية مسيقلة ،ي  يمكن الخذ بمفهومها.

فنإن م يجئنك وذهنب إلى عمنرو فنلا  ،إن جاءك زيد فأكرمه)فإنّه إن قا  المولى: 

وذهنب إلى ) :رطية الوُلى، وقولهنبمفهوم الجملة الش فالجملة الثانية تصريح، (تكرمه

تصريح ببعض مصاةي  مفهوم الجملة الشرطية الوُلى من أجل خصو ية له،  (عمرو

لا سنيما إذا  ،تكرمنه إنّ جاءك فأكرمنه وإن م يجئنك فنلا) :فقوله هذا مساوق لقولك

رط نأنّّنا فاقندة لمفهنوم الشنإلى الجملة الشرطية الثانية مضافاً  ، فهذ (ذهب إلى عمرو

فاقدة لمفهوم القيد أيضاً، ولا يمكن القو  بوجوب اإجكرام إن م يذهب إلى عمرو، فإنّا 

 .كون لها مفهوميذهابه إلى عمرو، فلا عدم وجوب اإجكرام ييأكّد بواسطة إنّ قلنا 

إذا كننت قاعنداً عنلى وضنوء وم تندر  :فنإن قولنه  ،والمقام من هذا القبيل

نّك م تغسله أو تمسناه أيهما وعلى جميع ما شككت فيه أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عل

 .مما سم  إليه، ما ةمت ع ،ا  الوضوء

فيىهننر أنّ الموضننوع لوجننوب اإجعنناةة هننو القعننوة عننلى وضننوء الننذي معنننا  

هي الجملة تأكيد له، وهذ  الجملة  ما ةمت ع ،ا  الوضوء : هقولالاشيغا ، و

 .(عين بالشكتم تكن ع الوضوء لا  )مالشرطية الوُلى ولها مفهوم وهو ا

قمت من الوضوء وفرغت مننه وقند صرت ع ،نا  أُخنرس فإذا  : قا ثمَّ 

فنإن م نىنل قولنه:  ر خن آالى قمنتفنإذا  :، فقوله فشككت فلا شيء عليك

: ، فنإنّ قولنه )وذهنب إلى عمنرو( :نىل وقد صرت :كما أنّ قوله  يجئك

وقد صرت فلا تد  على اشنتراط  ،رطية الوُلىنتصريح ببعض مصاةي  مفهوم الش

قاعدة الفراغ بالدخو  ع الغل، ولا يكون للجملة الثانينة مفهنوم القيند، وذلنك لمنا 
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أجل العناية والخصو نية، لا لمنا ذكنر ع مبناني ذكرنا من أنّ ذكر بعض المصاةي  من 

ازية إلّا أنّ هذا فيما إذا م يكن مورة تر،أنّ القيد وإن كان ال ل فيه الا الاسينباط من

يكنون ع ،النة فهو غالباً ما الغالب، وع المقام بما أنّ اإجنسان ،ينما يفرغ من الوضوء 

 لذا لا يدّ  على المفهوم.ف ،أُخرس

م يكنن لنه  لا مظهر أنّ مثل هذا القيد سواءٌ كان وارةاً مورة الغالب أومما ذكرنا 

 . وجوة هذا القيدينيفي مع أنّ الحكم الو  لوضوح مفهوم، وذلك 

لا يندّ  عنلى ه فإنّنالذي م يرة منورة الغالنب )وذهب إلى عمرو( و،ي  ع مثل 

 لا تأسيساً. ،القيد تأكيداً  ذابه إنما جيءو ،مفهوم القيد

لا يمكنن فأيضاً لها مفهوم  نّه على فرض اليسليم بأنّ الجملة الثانيةأ: ه الرابعالوج

لنّ مفهوم  ؛وذلك لوقوع المعارضة بين مفهوم الصدر ومفهوم الذيل ،أيضاً  الخذ به

تكن ع ،ا  الوضوء سواءٌ كنت ع ،ا  أُخرس  ن مإالاعيناء بالشكّ عدم الصدر هو 

 ةصنلاالإذا م تكن ع ،ا  أُخرس مثنل  الاعيناء بالشكومفهوم الذيل هو  أم م تكن.

 .من الوضوء، فيقع اليعارض بينهما وإن كنت فارغاً  ،ةصلاالوغل 

فع اليعنارض بيقييند مفهنوم الصندر بمفهنوم النذيل، وأنّ رنّه يمكن إ :لا يقا 

لا تعينني بالشنكّ إن فرغنت منن الوضنوء وةخلنت ع ،نا  ) :هكذا مفهوم الوُلى

 .(أُخرس

إنّه يقا : إنّ الجملة الشرطية الوُلى مفهومها ليس قابلًا لليقييد، فإنّنه قند صّرح ف

ت عنلى منأي أنّ الشنكّ معينبر منا ة ،ء ةخيلع الجملة الولى بأنّ الكون على الوضو

فلا وجه لنذكر  خ ما أنّه أبفن أيضاً ن  الدخو  ع الغل فإنّه إن قلنا إنّه يعيبر ،الوضوء

  الوضوءما ةمت ع ،ا  ًوكذلك قولنه:  ،ويكون ذكر  لغواعنلى  اً إذا كننت قاعند
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اعنداً عنلى إذا كننت ق)بل يكون الموضوع  ،إذا كنت قاعداً م يكن الموضوع  وضوء

  .(وضوء وم تدخل ع غل 

نييجة إذا وقع اليعارض بين المفهنومين فييسناقطان، ولا بندّ منن الرجنوع إلى الو

 اإجطلاقات.

طلقات، هذا مع قطع النىنر ة زرارة غل لائقة ليقييد المأنّ  ايافىهر مما ذكرنا 

  ؟ليقييد أو لالقابلة هي هل ن أنّ اإجطلاقات ع

إذا شككت ع شيء من الوضوء وقد رواية ابن أبي يعفور الميقدمة  :الثانية الرواية

 بناءً على عوة الضمل إلى الوضوء. ر خ آالى ع غل  فشكك ليس بشيء ةخلت

أنّ الرواينة وراةة ع إلى تقندم خنلاف الىناهر، مضنافاً ما علينه أنّ هنذا كن ويرة

 الوضوء ويمكن أن يكون للوضوء خصو ية.

لا ةلينل عنلى اعيبنار فنغنل أةلنة اليجناوز هي فىهر أنّه لو قلنا بأنّ أةلة الفراغ 

 الدخو  ع الغل ع قاعدة الفراغ.

لةلة تشمل القاعندتين وأنّ مثنل ، وهو أنّ ايقع فيهوكل الكلام : الرابعالمسلك 

يشمل ما إذا كان الخروج  ر خ آالى إذا خرجت من شيء وةخلت ع غل  :قوله 

 .خروجاً عن الشيء بالفراغ منه وما إذا كان الخروج خروجاً عن محله

 .وهو الم يار ال فهانيه الماق  وهذا ما ذهب إلي

لينه الماقن  الننائيني منن أنّ الذي ذهنب إ الكلام ع المسلك الثانيوكذلك يقع 

 الروايات كلها ناظرة إلى قاعدة الفراغ.

ه هل يمكن تقييد فعلى هذين المسلكين يقع الكلام ع اعيبار الدخو  ع الغل وأنّ 

 ؟لا واإجطلاقات أ
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إلى الاليزام باليقييد، وأنّه لا بدّ من تقييد  ال فهانيوقد ذهب الماققان النائيني و

بصاياة زرارة و اياة  ر خ آالى  نما شككت فيه مما قد مض كل :مثل قوله 

 إسماعيل بن جابر.

قيد اشتراط الدخو  ع الغل ،ين  ربما يقا  بأنّ مقيضى قانون حمل المطل  على الم

الندخو  ع  فهنوومن الواضح أنّ الدخو  ع الغل إذا كنان معينبراً  ،ع قاعدة الفراغ

ه ع لنّ مرجعن؛ لمعن  الو  فهو غل معيبر جزماً وأمّا ا ،الغل بالمعن  الثاني أو الثالث

الحقيقة إلى الفراغ من العمل، وإن كان ظاهر عبارة الشيخ كفاية الدخو  ع الغل ،ي  

: )والقوس اعيبار الدخو  ع الغل وعندم كفاينة الفرائدع  قا بالمعن  الو ، ،يث 

لدخو  ع غل  كما لو فرغ عن لء ملازماً قد يكون الفراغ عن الشيأنه مجرة الفراغ، إلّا 

عد مغايرة لحالهما وإن م يشيغل بفعنل ت مابه،الة عدم الاشيغا   الصلاة والوضوء فإنّ 

 .(1) (بالنسبة إليهما وجوةي فهو ةخو  ع الغل

فهم هذا المعن  من الروايات ،يث ذكر ع كياب الهداية ن أيضاً ن  ولعل الصدوق

  لًا بالمعن : )وةخلت ع ،الة أُخرس(.عند نقله لرواية نق

وأمّنا  .قيندد ذهب إلى حمنل المطلن  عنلى المالماق  النائيني فقثم إنّه على مسلك 

بالمعن  الذي ذكر  الشنيخ فهنو  (الغل)رة الغالب، أو تأويل وقو  بأنّ القيد وارة مال

  .خلاف الموازين

ة الاسنيدلا  بهنا ايات اليي ينرالرواهل  هالكلام ع أنّ فوأمّا على المسلك الرابع، 

 ؟د يسيىهر منها المقيدية أو لاعلى اليقيي

                                      
 .334: 3فرائد ال و  ( 1)
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على هذا المسلك كناية عن  إذا خرجت من شيء : قوله بما أنّ توضيح ذلك: 

و،ينئنذ فيكنون  ،ي محلهني نفسه أو بمضنإما بمض ،العملإلغاء الشك فيما مضى من 

ذكر  مسيدركاً، فلو أريد المعن  الو  كلمة )الدخو  ع الغل( بالمعن  الثاني والثالث 

كما ذكر  الشيخ فيكون مجرة ذكر للازم المعن  تأكيداً، وأما ،يث أريد أن يكنون قينداً 

فهذ  القيدية ليس لها معن  محصل؛ وذلك لنّ المفروض أنه بالنسبة إلى أ،ند الشنقين 

ء( فالخروج الذي هو قاعدة اليجاوز عن المال فإنه ،يث يقا  أولاً )خرجت من شي

عن المال يكون مقوماً له؛ وذلك ميوقف على الدخو  ع الغل، فلو قيل )ةخلنت ع 

غل ( بهذا اللااظ، فإنه له جهة اليأكيد واليبيين؛ إذ يراة الغل المترتب، وهنو منندم  

 فيه.

لو ثبت الدخو  ع الغل إنّما يكون تقيينداً، أي أنّ فوأمّا بالنسبة إلى قاعدة الفراغ 

اهية الوُلى ليست بيمام الموضوع، بل لا بدّ من ضم الدخو  إلى الغل، فبما أنّ قولنه: الم

خرجت من شيء لا يقبنل اليقييند  جامع بين ما يقبل اليقييد الا طلا،ي وبين منا

 .لا يناسب حمله على القيديةفالا طلا،ي، 

  .وكذلك ع رواية إسماعيل بن جعفر

بدعوس أنّ الجامع  ال فهانيما ذهب إليه الماق  كن معقولية اليقييد  وعلى فرض

 لا يحملون على اليقييد. ءأي أنّ ع مثل هذا المورة العقلا ،لا يكون عقلائياً ن مطل  

ليقييد ع نفسهما، ومع قطع النىر عن سائر لا تقبلان االرواييان  وعلى هذا فهاتان

 قنانونينطبن   لئييه، فهومعقولية اليقييد وعقلا ض النىر عن ذلك، ومع غالروايات

 ؟المقام أو لا عطل  على المقيد حمل الم
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إلى حمل المطل  على المقيد ع المقام وأنّه يعينبر  ال فهانيذهب الماققان النائيني و

 ع قاعدة الفراغ الدخو  ع الغل بالمعن  الثاني والثالث.

إنّ  :فنقنو  ؟لا ليقييند أولننرس أنّّنا قابلنة للاً ت أوّ ولا بدّ من فان  الرواينا

 غل مقيدة بالدخو  ع الغل على طوائف ثلاثة:هي الروايات اليي 

ات، ومن هذا القبيل معيبرة محمند بنن يما تكون من قبيل اليعليم: الطائفة الأولى

ات يوقد ذكرنا سابقاً أنّ اليعليم ،ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو كلّ مسلم 

ات بناء اليعلنيم عنلى اليندرج ع يصل، وذلك لنّ ع اليعليمالمنفبيقييد لنوعها قابل ل

البيان، ولا يذكر تمام القيوة وشؤون المطلب ع مجلس وا،د، ولو كان ةليل يد  عنلى 

 اليقييد لقلنا بيقييد هذ  المطلقات وم يكن مانع من حمل المطل  على المقيد.

مثل  اياة محمد بن مسلم:  ،ع اإجفياء، لا اليعليم : ما هي ظاهرةالطائفة الثانية

قنا :  ،: رجل شك ع الوضوء بعد ما فنرغ منن الصنلاةقا : قلت لبي عبد اا 

ته ولا يعيديمضي على  لا(1). 

ع الرجل يشك بعد منا ينصرنف  ومثل  ايايه الخُرس: عن أبي عبد اا 

 .(2)لا يعيد ولا شيء عليهقا : فقا :  تهمن  لا

ا : سأليه عن رجل يكون على ق جعفر عن أخيه موس  ومثل رواية علي بن 

انصرنف وتوضنأ  تهإذا ذكر وهنو ع  نلاشك على وضوء هو أم لا؟ قا :  ،وضوء

 .(3)ته أجزأ  ذلكوإن ذكر وقد فرغ من  لا ،هاوأعاة

                                      
 .101: 1تهذيب ال،كام ( 1)

 .348: 2تهذيب ال،كام ( 2)

 .177قرب السناة: ( 3)
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اء قيند منن غد ذكرنا سابقاً أنّ الوأمثا  ذلك مما لسانه لسان الاسيفياء والفييا، وق

 يعد كيماناً فيما إذا م يكن القيد واضااً، والكيمان يحياج إلى مصاح.يا ع الفيالقيوة 

نّ حمل المطل  على المقيند ع أ: ليقييد بالمقيد المنفصل، أيلوهذ  الطائفة غل قابلة 

 هذ  الطائفة م يكن على الموازين.

 ولا ،هي الروايات اليي لها تقريب ارتكازي منع قاعندة الفنراغو: الطائفة الثالثة

  :وهي رواييان ،يناسب مع اعيبار الدخو  ع الغلت

هو  بن أعين قا : قلت له: الرجل يشك بعد ما ييوضأ قا : ل: موثقة بكهمااحدإ

ناسنب منع ييالواضح أنّ الدخو  ع الغنل لا  ومن ،ين ييوضأ أذكر من ،ين يشك

 واليقريب الارتكازي. لاليعلي

 بنأنّ سنند لن مسنلم ن ولا بندّ منن الينذك: ما روا  الصدوق عن محمد بثانيتهما

إن شكّ الرجنل أنّه قا :  الصدوق إلى محمد بن مسلم ضعيف ن  عن أبي عبد اا 

ثلاثاً  لى أم أربعاً، وكان يقينه ،ين انصرف أنّه كنان قند أتنمّ م أبعد ما  لى فلم يدر 

 .(1)يعد الصلاة وكان ،ين انصرف أقرب إلى الح  منه بعد ذلك

وهنذا لا  ،(رفن،نين انصن)راف نالانصنهنو المعينار ن أيضاً ن  هذ  الروايةفعلى 

  .م مع الدخو  ع الغلئلايي

مد بن علي بن محبوب وهذ  الرواية الثانية قد رواها  ا،ب السرائر عن نواةر مح

 يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمل عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اا بهذا السند: 

 .(2)بعد ذلك أقرب منه للافظ :ه قا إلّا أنّ  ،ناو 

                                      
 .352: 1من لا يحضر  الفقيه ( 1)

 .207مسيطرفات السرائر: ( 2)
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لا يمكن المناقشة فيما يرويه عن كيناب إلا أنّه  ها،إن نوقش فيروايات السرائر وو

كنان عنن نواةر محمد بن علي بن محبوب؛ إذ هو يذكر أنّ ما يرويه عنن ذلنك الكيناب 

وهذا الكياب كان ب نط شني نا أبي جعفنر الطنوسي نس ة ب ط جد ، ،يث قا : )

  .(1) (اارحمه 

بنن  ويؤيد كلامه أنّ ابن طاووس قد ذكر ع موارة ميعدةة أنّ كياب نواةر محمند

 ن خطه.عوأنا أنقله  ،علي بن محبوب كان ب ط الشيخ

السند من أنّ الراوي عن محمد بن مسلم هو ابنن أبي عمنل  اولكن ما ذكر ع هذ

مد بن مسنلم منن الطبقنة ومح ساةسةنّ ابن أبي عمل من الطبقة المحل تأمّل؛ وذلك ل

وباسب العاةة كان ع البين واسطة، ولا يمكن نقله عنه، فلو كانت الواسطة  ،ابعةرال

ة، وأمّا إذا ا،يملنا تعدة الواسطة اوا،دة فيمكن تصاياه بأنّ مشايخ ابن أبي عمل ثق

 الماذوفة فلا يمكن تصاياه بهذا الطري .

اليقييد، وحمل المطلن  عنلى المقيند أمنرٌ لا  مئالطائفة والطائفة الثانية لا تلاوهذ  

 .المطل  والمقيد باثيمكن الاليزام به على ما سلكنا  ع 

 تب.ترفىهر مما ذكرنا أنّه يعيبر ع قاعدة اليجاوز الدخو  ع الغل الم

 .تباً أم م يكنترلا يعيبر الدخو  ع الغل سواءٌ كان مفوأمّا ع قاعدة الفراغ 

وذلك لا من أجنل اعيبنار الندخو  ع  ؛ما هو لازم الفراغع  يعيبر الدخو نعم 

 بل من أجل أنّه لازم الفراغ. ،الغل

 حدود الغيرتحديد في  :الجهة السابعة

                                      
 .181مسيطرفات السرائر: ( 1)
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  ع الغل أنّ جريان قاعدة اليجاوز ميوقف على الدخو ظهر من المبا،ث السابقة

ي، إلّا أننه نلمضنجهة اقيضناء نفنس عننوان اليجناوز وا من وأ إمّا من جهة الروايات

  .اخيلفوا ع الصغرياتلذلك ونييجةً  ،غلاخيلف ع تحديد ،دوة ال

 :مقامينع يقع والباث 

 ستفاد من العموماتا يم فيول: الأالمقام 

 أربعة: هالقوا  فيو

كننما ع مفينناح الكرامننة ن : مننا عننن بعننض القنندماء مننن الفقهنناء الأولالقــول 

غل بنالركن، أي أنّنه إذا شنك ع شيء إننما لا اخيصاص ال من ن والمسيمسك وغلاا

وإذا   ،بعندذي ةخل ع الركن الشمولاً لقاعدة اليجاوز فيما إذا د بالشك ويكون مييع

وهنو منا يكنون زياةتنه ن ة ركما يقيضيه ظناهر العبنان حمل الركن على معنا  المصطلح 

محنل السنهو د، فعلى هذا يكون محنل الشنك ومسهو أم ععن ونقصه خلًا سواءٌ كان 

إذا ةخنل ع  لنّنه ؛، فإنّ محل السهو باق ما ةام م يندخل ع النركنمحدوةاً باد وا،د

ذلك هنو عل جُ قد للزوم زياةة الركن ولو سهواً، و ي ممكناً نالركن م يكن تدارك المنس

  .أيضاً  المعيار ع الشكّ 

الرواينات  وإراةة هذا المعن  من الركن مسيبعدٌ؛ لنّ هذا البعض قند اليفنت إلى

ع الذان كّ جل شر) :مثل ،ماً مشيملة على بعض الصغريات مسلّ هي والكبريات اليي 

 ، وغلها.ر خ آالى (يمضي :قا  ،وهو ع اإجقامة

ه مانعناً منن المراة منه عبارة عن عمل يكون الدخو  في ويمكن تأويل الركن بأنّ 

الذان إلّا  منانع عنن تندارك فإنّ الندخو  ع اإجقامنة منثلاً  ،نافئاليدارك إلّا بالاسي

وهكذا إذا شنكّ ع القنراءة  ،وهكذا إذا شكّ ع الذان واإجقامة وقد كبّر  ،نافئبالاسي
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رجننل شننك ع الركننوع وقنند سننجد( )تأويننل روايننة زرارة إن أمكننن وقنند ركننع، و

ليأوينل ع رواينة إسنماعيل بنن جنابر للا سجدة وا،دة، إلّا أنّه لا مجا   ،بالسجدتين

 .ر خ آالى (ع الركوع وقد قام رجل شك)

م مع الروايات المشيملة على الكنبرس، ئلايلا يالركن  مع تأويل،ي  وهذا القو  

فضلًا عن الروايات الخا ة اليي سنذكرها ع المقام الثاني، وإنّما تعرضننا لهنذا القنو  

 تبعاً للقوم.

ا ع نّاية الفكنار، الماق  العراقي على ممنهم  ،ما يسيفاة من جماعة: القول الثاني

بمعنن : أنّنه كنان  ،ينهتباً على المشنكوك فترأنّه يعيبر ع الغل أن يكون مفإنّه ذهب إلى 

الاسنيابابي،  مسواءٌ كان بالمر الوجوبي أ ،يهةخيلًا ع  ابعد المشكوك فيه  وقوعه

 .هتب على المشكوك فيترفاليجاوز ميوقف على الغل الم

المال غل  اةق إلّا مع الدخو  ع الغنل المترتنب،  أنّ اليجاوز عن :والسر فيه

ي من الخبار بالندخو  فنيما رتنب ن: )كلّ ذلك لاسيفاةة عموم الحكم بالمضقا فقد 

أو ع  ع ،الهنانفسنياً مسنياباً  ولصنلاة أل اً على المشكوك بالجعل الشرعي كنان جنزء

 .(1) (كاليعقيب خارجها مما هو من تبعاتها

أو شك ع السنلام وهنو ع  ،ع القراءة وقد ةخل ع القنوتوعلى هذا فلو شكّ 

تب ترمكل منهما و ،ولو بالمر الاسيابابي ماإذ اا مأمور به ؛اليعقيب لا يعيني بالشكّ 

 على المشكوك فيه.

ن الاعينناء ه غل منأمور بنه فنلا بند منما أنّ بوظاهر كلامه أنّه إذا ةخل ع المناع ف

وذلنك لنّ  ؛كّ ع الركوع وقد هوس إلى السجوة إذا شكما ،يوكذلك ع الهو ،بالشكّ 

                                      
 .56: 2ق 4نّاية الفكار ( 1)
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إلى  يوالسنجوة غنل ممكنن إلّا بعند الهنو ي،لا الهو ،أمور به إنّما هو السجوةما هو م

 لا شرعاً. ،مأمور به عقلاً  وفه ،السجوة

إننما هنو أنّه لو كان أساس هذا الياديد ع مفهنوم الغنل، هنو أنّ النلازم  :وفيه

رعي، فهنذا العننوان غنل نلمترتب على المشكوك فينه بالجعنل الشنالدخو  ع الشيء ا

إلّا فيما إذا  يصدقلا موجوة ع الروايات، وإن كان الساس هو أنّ اليجاوز عن المال 

لا للمشكوك فيه، ومنن المعلنوم أنّ  ،كان الغل مترتباً، فهذا يوجب تعيين المال للغل

وهكنذا  ،يعيبر لها محل بالنسبة إلى القنوت القراءة مثلًا لا بشرط من جهة القنوت، فلا

 .ع اليعقيب

إنّ اليجناوز منن شيء إلى شيء آخنر ميوقنف عنلى أن يكنون  :هم إلّا أن يقا لال

 وكان محله بعد . ،لشيء الآخر محلل

 محل ن كما ينأي  ماميوقف على أن يكون لكل منه بأنّ اليجاوزويمكن الجواب عنه 

ه فلا بدّ من القو  بأنّه يعيبر ع الو  أن يكون له محنل ع تقريب القو  الثالث ن وعلي

أعنم  أيم، عمما ييوقف عليه  ايه بالمعن  الوسبقه على الثاني  ،بأن يكون قبل الثاني

والثاني يعيبر فيه أن يكون تنأخر  عنن الو  ةخنيلًا ع الصناة  ،من الصاة والكما 

 نوان المال ع الروايات.عدم وجوة عإلى مضافاً هذا  بالمعن  العم أيضاً.

: ما يسيفاة من كلام السيد الخنوئي )ةام ظلنه( وهنو أنّنه يعينبر ع القول الثالث

اليجاوز الدخو  ع الغل الذي يكون  اة المشكوك فيه بالمعن  العنم ميوقفناً عنلى 

ن عنعلى اليأخر  بالمعن  العم يهمأمور به وميوقف  ان أيضاً ن  والثاني ،تعقب الثاني

 و .ال
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يجاوز عن المال لا وال ،وأساس هذ  الفكرة هو أنا ناياج إلى اليجاوز عن المال

ومحنل المشنكوك إنّنما  ،والميجاوز إليه له محل فيه، يء المشكوك محلنلشلبدّ وأن يكون 

يحصل باعيبار سبقه على الثاني، والميجاوز إليه يحصل باعيبار تأخر  عن المشنكوك فينه 

 ولحوقه به.

وذلك  ؛لا بدّ من الاعيناء بالشكفوهو ع اليعقيب  ،و شكّ ع السلاموعلى هذا ل

إلّا أنّنه لا يعينبر ع السنلام أن يكنون  ،بيأخر اليعقيب عن السنلام  نقوكنا لنّا وإن 

ميعقباً باليعقيب، وكذلك ع القنوت؛ فإنّه وإن كان القنوت يعيبر فينه أن يكنون بعند 

أوضنح؛ إذ  يع الهنوالمنر يها أن ييعقبها القنوت، و فإلّا أنّ القراءة لا يعيبر ،القراءة

 عقلًا. يهيوقف السجوة عليوإنّما  ،به شرعاً  اً ليس مأمور يالهو

مكن القو  بنأنّ أ وقلنا إنّ الجزء المسياب جزء ،نعم، لو تصورنا الجزء المسياب

نّ يعنة، وذلنك لبطللغنل ميصنور  نوت كاف، إلّا أنّ الجزء المسيابالدخو  ع الق

نيفناء أ،ند لطبيعة تقيضي انيفاء الطبيعة بانيفاء الجزء؛ إذ الكل ينيفني بالجزئية الشيء 

اإجخنلا  بنه  إذ مرجع الاسنياباب إلى أنّ  ؛ناع الاسيابابته، وهذ  الخا ية ئأجزا

لا أن  ،إنّنما هنو مسنياب ع واجنب لطبيعة، وما يسم  بالجزء المسيابغل مضّر با

 واقعاً. اً يكون جزء

، وإنّما ن أن يقا  ع الجواب عن هذا القو : إنّ هذا غل مذكور ع الرواياتويمك

جاوز عن المال يصدق بنأن فيقا : إنّ الي ،اليجاوز ما يياق  بهنقو  بذلك من أجل 

أي بعنوان اليجاوز عن  ،بهذا العنوانعدم وروة ةليل هما محل، ومن المعلوم ييكون لكل

 .المال
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الجواب عن منه ويىهر قو  الرابع، سنذكر  عند ذكر الويمكن تصور اليجاوز بما 

 القو  الثاني والثالث.

ع بعضنها و (اليجناوز)ورة ع بعضها لفظ يي الروايات ال وهو أنّ : القول الرابع

 .(المضي)وع بعضها عنوان  (الخروج)عنوان 

ةً بمضنيه ،قيقن عن الشيء إماهو المضي المضي من ن أنّ المراة على ما اسيىهرنا مو

اليجاوز عن الشيء أعمّ من اليجناوز عنن  المسيفاة من الروايات أنّ و ،ي محلهنأو بمض

    وتجاوز.نأنّه مض :ما يقا  له عرفاً  أي ،ةيناعو مع الأالشيء ،قيقة 

فمنثلًا  الثناني أو الثالنث.القنو  قنانون ينطب  علينه  م وإنوالمضي  اةق ،ي  

القنوت مسنياب  ضي عرفاً وإن قلنا بأنّ الدخو  ع القنوت كاف لصدق اليجاوز والم

رٌ ضمني، وكذلك المر ع السلام إذا شك فيه وهنو ع ملا أن يكون له أ ،ع الواجب

 وكذلك إذا شك ع السلام بعد إتيانه المنافيات، وكذلك الهوي. ،اليعقيب

والجامع هو أنّ كل ما لا ينبغي الدخو  فيه أو اإجتينان بنه شرعناً منع اإجخنلا  

ي نموجباً لصدق المضالدخو  فيه أو الاتيان به كوك فيه ع ،ا  الاليفات يكون بالمش

م يكن مأموراً  مالاسيابابي أ مسواء كان مأموراً بالمر الوجوبي الضمني أ ،واليجاوز

 أو الهوي. ،كإتيان المنافيات ،به أ لاً 

الماق  العراقي ه ما اليزم بفىهر أنّ الصايح هو القو  الرابع، ولا ملزم للاليزام ب

 أو السيد الخوئي )ةام ظله(.

إلّا  ،كان لما ذكرو  وجهٌ  نعم، لو كان وارةاً ع الروايات عنوان اليجاوز عن المال

ي والخنروج، وهنذ  العنناوين نوارة ع الروايات كما تقدّم عنوان اليجاوز والمضأنّ ال
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منأموراً بنه  ات سواءٌ كاناإجنسان فيما لا ينبغي ةخوله ،ا  الاليففيما إذا ةخل  ة اةق

 .أم م يكن

 في معقولية الجزء المستحب وعدمها :بقي شيءٌ

وجهاً لعدم الاعيناء بالشنك فنيما إذا كنان ع )أيد  اا( السيد الخوئي ذكر ثم إنه 

 ، ولكننه ممبني على تصنور الجنزء المسنياب وعدمنهوهو القنوت وشك ع القراءة، 

ذكنر و ،غل معقو  الجزء المسياب ثبوتياً، وأنّ  هباث بل ،يباث عن ذلك باثاً إثباتياً 

  .ع مباث الخلل السيد الحكيم ذلك أيضاً 

إنّ فنقو :  ،على ناو اإججما  يهوعدم معقولي عقولية الجزء المسيابوالكلام ع م

 ،تقيضين انيفناء الكنل بانيفائنه اً هو أنّ ،قيقة كون الشيء جنزءأساس عدم معقولييه 

الجهينين منن الجمنع بنين  هناتينوالجمع بين  ،به يضي جواز اإجخلا والاسيابابية تق

 الميناقضين.

وهنو المنر أولاً  ،شنكا بناو  لا ينرة علينه اإج ر الجزء المسيابيويمكن تصو

يعني ما تعل  به المر  ،الماهية الواجبةشكل يبشرط من هذا الجزء، فهذا  اللابالطبيعة 

وعلينه يكنون  الجزء، لا المر بالجزء اسنيقلالاً.آخر بالطبيعة مع هذا  أمرو ،الوجوبي

لما تعل  به المر الاسيابابي، وهو ينيفي بانيفاء الجنزء، ومنن قنا   اً القنوت مثلًا جزء

بنل المنراة أنّ  ،صفة بنالوجوبيللماهية الم لمسياب لا يقو  بأنّه جزء مسياببالجزء ا

والثناني أمنر   شيء،رط نبشنآخنر بالطبيعنة  اً رط، وأمنرنبشن النلابالطبيعنة  اً هنا أمر

 اسيابابي.

عنلى منا ع مصنباح الُ نو  أنّ القننوت  (،فىنه اا)وقد ذكر السيد الخنوئي 

 اللاوجوبي قد تعل  بالطبيعة  اً هنا أمر موجب لفضيلة سائر الجزاء، وعليه فمعنا  أنّ 
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ون كان ذلك موجباً لفضيلة نفسه يكإن و ،بالطبيعة بشرط شيءتعل  آخر  اً وأمر بشرط

ومن المعلوم أنّ توجنه المنر الاسنيابابي إلى الماهينة  ،من قبيل المسياب ع الواجب

رط لا يلزم منه أي محذور، ولا يمكنن نمر الوجوبي إلى الماهية اللابشالبشرط شيء، و

لنّ الطبيعنة  ؛فإن أت  بالصنلاة منع القننوت فقند اميثنل كنلا المنرين ،المناقشة فيه

رط شيء، وإن أت  بالصلاة بلا قنوت فقد اميثل المر نبشع ضمن  درط توجناللابش

 رط تحققت ع ضمن بشرط لا.نالماهية اللابش أي أنّ  ،الوجوبي فقط

بي بالماهية وع مباث المطل  والمقيد، وهو أنّ المر الوج يئي رألسيد الخولنعم، 

بد من حمنل اللابشرط والمر الوجوبي بشرط شيء غل ممكن عقلًا أو عقلاءً؛ ولذا لا 

، فلا بدّ من حمل المطل  (مؤمنةرقبة اعي  )، و(عي  رقبةا) :المطل  على المقيد، فإذا قا 

مر بالماهينة وذلك لنّه ،يننما ينأ ،هذين الجعلين علىلنّ العرف لا يساعد  ؛على المقيد

فيكنون معنه المنر  ،الوجنوة ةضوفرمنفس الماهية  ونيرالعقلاء  أنّ فك ،بشرط شيء

 اللابشرط لغواً.بالماهية 

على ن رط شيء نأي الماهية بشن وهذا على فرض  ايه إنّما ييم لو كان المر الثاني 

 المر الثاني اسيابابي.لا ييم؛ لن وأمّا ع المقام ف ناو الوجوب.

 ستفاد من الروايات الخاصة ما ي الثاني: فيالمقام 

لوارةة ع الموارة الخا نة سيفاة من الروايات اما ي عنع هذا المقام الباث ويقع 

منن القنوا  الربعنة ع أنّ مفاةها يواف  أياً و ،طبقت فيها كبرس قاعدة اليجاوزاليي 

 .تحديد الغل الذي لا بدّ من الدخو  فيه
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أما على مسلك الماق  النائيني وهو أنّ المسيفاة من الروايات قاعدة الفراغ فقنط 

لاة واعيبرت وقائع مسيقلة، فلا بدّ من تعيين وإنّما طبقت هذ  القاعدة على أجزاء الص

 ،دوة الغل من المثلة المذكورة ع الروايات.

ة المنذكورة مقيندة للمطلقنات أو وأمّا على ما سلكنا  فهل يمكن أن تكون المثل

 ؟لا

 يد الباث عنها ع هذا المقام أربعة:نروالروايات اليي 

: رجلٌ شكّ : قلت لبي عبد اا قا  ، اياة زرارة الميقدمة: الأولىالرواية 

ت: رجل شكّ ع الذان واإجقامنة ، قلينيمضع الذان وقد ةخل ع اإجقامة، قا : 

، قلنت: يمضين، قا : أ، قلت: رجل شكّ ع اليكبل وقد قريمضي، قا : بركقد و

شكّ ع الركنوع وقند سنجد، قنا : قلت:  ينيمضشك ع القراءة وقد ركع، قا : 

 على  لاتهيمضي : ثمَّ قا ،  ينا زرارة إذا خرجنت منن شيء ثنمَّ ةخلنت ع غنل

 .فشكك ليس بشيء

جمينع منورة و ،دة الفنراغبناء على مسلك الماق  النائيني ناظرة إلى قاعالكبرس ف

منورة منن فيهنا وليس  ،الشك ع جزء مع الدخو  ع جزء آخرالصغريات الموجوةة 

 الغل بهذا الحد.ة فلا بد وأن يحد ،لجزء الآخرالشك ع جزء والدخو  ع مقدمات ا

من أنّ الكبرس ةالة على اليجاوز أو ةالة على الجهة الجامعة،  وأمّا على مسلك غل 

ه ي لنلو،ظ ع المثلة الدخو  ع الغل الذقد فلقائل أن يقو : بما أنّ ع هذ  الرواية 

فنلا تشنمل مثنل  ،للكنبرس اإجطنلاق ةاعقناً من اننعجزئية اسيقلالية، فهذا يكون ما

ومع وجوة  لا يمكنن  ،وذلك من جهة وجوة القدر المييقن ع مقام الي اطب ؛الهوي

  الخذ باإجطلاق.
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إن شنكّ ع  : عبد ااقا : قا  أبو  ،معيبرة إسماعيل بن جابر: الرواية الثانية

 كنل شيء ،وإن شكّ ع السجوة بعد منا قنام فلنيمض ،الركوع بعد ما سجد فليمض

 . (1)وةخل ع غل  فليمض عليه  شك فيه مما قد جاوز

نّ المر فيها أوضح من الرواية السنابقة ،ينث إ :ويمكن أن يقا  ع هذ  الرواية

إن شنك ع قنا :  لا النراوي، وبنما أنّ اإجمنام  ،ع كنلام اإجمنامورة اليقييد إنّ 

دة ىهر أنّ المعيبر ع قاعيلذا  وإن شك ع السجوة بعد ما قام...  ما سجد الركوع بعد

إن شنك ع : )سيقل ع الجزئينة، وم يقنل اإجمنام الدخو  ع الغل المهو اليجاوز 

إن ) :فإنّه م يقل اإجمام ،، وهكذا ع السجدة(ما هوس إلى السجوة فليمض الركوع بعد

، فهذا يدّ  على الانيفناء عنند الانيفناء، بلاناظ (شكّ ع السجوة بعد ما نّض للقيام

 مفهوم الشرط أو مفهوم القيد.

: قنا : قلنت لبي عبند اا عبد اا  عبد الرحمن بن أبي معيبرة: الرواية الثالثة

سجد أم م يسنجد أفلم يدر  ن يسيوي جالساً أرأسه من السجوة فشك قبل  رجل رفع

فلنم يندر  : فرجل نّض من سجوة  فشك قبل أن يسنيوي قنائماً قلت، يسجدقا  : 

  . (2)يسجد: قا ، يسجدأسجد أم م 

لدخو  ل،كم بالاعيناء بالشكّ مع أنّه ةخل ع المقدمات  أنّ اإجمام بيقريب 

 ع الغل، فهذ  الرواية خالفة للقو  بأنّ الدخو  ع المقدمات كاف لجريان اليجاوز.

فيهنا ن ع النىنر البندوي ن اينة : إنّ هذ  الرو وقبل أن نجيب عن الروايات نقو

قبل أن يسيوي جالسناً فلنم  رفع رأسه من السجوة فشك: )يبدو أنّ قولهذ إ ؛تشويش
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إذ المفروض أنّه رفع رأسه منن  ؛تهافت بين الصدر والذيلفيه  (يدر أسجد أم م يسجد

ومورة شكه الشك ع السجوة، فهو إن كان يعلم أنّه رفع رأسه من السجوة  ،السجوة

فهنو لا يندري رفنع رأسنه منن  ،لسنجوةيشنك ع اكان فهو عامٌ بأنّه قد سجد، وإن 

 السجوة أو لا، وهكذا ع الجملة الثانية.

يلًا، ولا من تعرض لهذ  الجهة تفص م أرإلّا أنّه  ،سيدلوا بهذ  الروايةوالقوم وإن ا

 توجيهين:بدّ من توجيهها بأ،د 

الشيخ ذكنر هنذ   فإنّ : ما يسيفاة من عنوان الباب ع الاسيبصار، الأولالتوجيه 

رفنع ) :واية ضمن باب من شكّ ع أنّه سجد وا،دة أو ثنينين، والقنو  بنأنّ قولنهالر

فشنك قبنل أن يسنيوي جالسناً أسنجد  ،رفع رأسه من السنجوة (رأسه من السجوة

الشنكّ ع أ نل  نّ أوا،ندة، ونرفنع اليند عنن ظهورهنا وسجدة سجدتين أم سجد 

 وهكذا ع الجملة الثانية. ،السجوة

معنا  أنّه كنان عازمناً  ر خ آالى (له: )رفع رأسه من السجوةنّ قوأ: الثاني هالتوجي

إلّا أنّ السنجوة بنما أنّ  ،اً على السجوة وانان  إلى ،النة يطلن  عليهنا السنجوة عرفن

لا، فإنّ  وأفشك ع أنّه هل سجد  ،وضع الجبهة على الرض مع سائر الشرائط يه،قيق

الجبهنة عنلى الرض منع وع الشرع عبنارة عنن وضنع  ،السجوة اناناء خاص عرفاً 

 شرائط أُخر.

محنل تأمّنل منن جهنة أنّ منا هنو جنزء  الرواينةعلى اليوجيه الثاني الاسيدلا  بو

ومثل هذا النهوض  ،إلى القيام يوالمنيه ةبالسجد ءبدوالمقدمات عبارة عن النهوض الم

 إنّما يكون من المقدمات العقلية للقيام وهو ع المقام مشكوك فيه.
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الندخو  فنيما لا هنو  عينارنّ المإ :اإجشكا  إلينا، إذ نان قلناجه ييو، كيف كانو

  مع اإجخلا  بسابقه ،ا  الاليفات. ينبغي الدخو  فيه

:  اياة عبد الرحمن بن أبي عبد اا قا : قلت لبي عبد اا : الرواية الرابعة

 . (1)قد ركعإلى السجوة فلم يدر أركع أم م يركع؟ قا :  رجل أهوس

 :جابوا عن هذ  الرواية بأجوبة وقد أ

 ،: ما عن السيد البروجرةي على ما ع تقرير باثه من أنّ الرواية معرض عنهامنها

الرواينة م يعنرض عنهنا كنما ونان قد ذكرنا ع الدورة السابقة وأجبنا عن ذلك بنأنّ 

  .من كياب مفياح الكرامةيىهر 

أعم من  (أهوس إلى السجوة)نّ وهو أ ،جاب به الماق  النائيني وغل ما أ :هامنو

بنن  و ل إلى السجوة أم م يصل، ونقيد هذ  الرواية بمفهنوم  ناياة إسنماعيل هأنّ 

وشك ع  ،وسجد ،جابر )رجل شك ع الركوع بعد ما سجد( وأنّه أهوس إلى السجوة

 الركوع.

هنذ  بنه كني تقيند ة إسماعيل بن جابر مفهنوم وسيأي  إن شاء اا أنّه ليس لرواي

 اية.الرو

أنّ  ومعنن  ذلنك ،فعل ماض (أهوس) ما أجاب به السيد الخوئي وهو أنّ  :ومنها

  .فقد و ل إلى السجدة يفإذا تمّ الهو ،الهوي قد تمّ 

رجل سنجد فلنم ) :أنّه لو كان المر كذلك لا بدّ وأن يكون السؤا  هكذا :وفيه

الفعل الماضي يند   نّه أهوس، وهذا وإن كان  ايااً من أنّ ألا  (يدر أركع أم م يركع

الو  مننه،  زءالجن إتينانعلى المضي إلّا أنّ ع المركبات الاميداةية يسيعمل الماضي بعد 

                                      
 .151: 2تهذيب ال،كام ( 1)



 
 

 103 ................................................ القواعد الفقهية
 

منع  ،ب إلى كنربلاءهنذنجيب بأنّه  ؟نّه ذهب إلى أي مكانسئل عن زيد وأإذا فإنّه فيما 

عنه  فمن ،ين شروعه يمكن اليعبل ،بعد، والهوي أمرٌ اميداةي اأنّه م يصل إليهعلمنا 

 بأنّه أهوس إلى السجوة.

 (لسجوةلأهوس )ا،يمله  ا،ب مفياح الكرامة وهو الفرق بين قوله ما  :ومنها

 ،معنا  أنّه بعد م يصل إلى الغاينةف (لسجوةلأهوس )، فإذا قا : (أهوس إلى السجوة)و

 ، فإنّه ظاهر ع و وله إلى السجوة.(أهوس إلى السجوة)ب لاف ما إذا قا : 

عن به فقد عرفت الجواب عن ذلك بما أجبنا  ،غل  ايحن أيضاً ن  وهذا الجواب

 .(أيد  اا)السيد الخوئي 

 ب فنقو : وأمّا الروايات اليي اسيدلوا بها فلا بدّ من الجواب عنها على الترتي

ها وأنّه يكفي الدخو  ع منأمّا  اياة زرارة فلا يمكن اسيفاةة الكبرس الكلية 

 .بناء على مسلك الماق  النائينيهذا  .اً جزءالغل ،ي  إذا م يكن 

ه منن وأمّا على مسلكنا، فنان قد ذكرنا سابقاً أنّ ما قيل ع اإجطنلاق والخنذ بن

اإجمام قطنع  فإنّ  ،، ولا سيما ع اليعليمياتعدم وجوة قدر مييقن ع البين لا أساس له

 .ر خ آالى يا زرارةأسئلة زرارة وبيّن الحكم بقوله 

منا ذكرننا   ارط ن فالجواب عنهنم مفهوم الشية إسماعيل بن جابر ن بيوها رواوأمّ 

ن ثنائينة، وقند تكنون ثلاثينة، ومنا ع مباث المفاهيم من أنّ القضية الشرطية قد تكو

الموضنوع  :أي ما تكون مشنيملة عنلى ثلاثنة أجنزاء ،كون لها مفهوم إنّما هي الثلاثيةي

ما أنّ القضنية ثلاثينة فنب (ن جناءك فأكرمنهزيند إ)فمثلًا إن قا :  والشرط والمامو .

زيد مفروض الوجوة واإجكرام معلن  عنلى مجنيء أخذ فيها  إذفلها مفهوم؛ الطراف 
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، يعني أنّ الارتباط بين الموضوع والمامو  ميوقنف عنلى زيد وأةاة الشرط أةاة تعلي 

 م.معن  المفهوهو فإن م يياق  ذلك م يكن بينهما رابط، وهذا  ،تحق  المجيء

موضنوع ومحمنو   ت مشيملة علىإذا كانأي  ،وقد تكون القضية ثنائية الطراف

 :مثل قوله بصورة الجملة الشرطية، كانتفلا تدّ  على الانيفاء عند الانيفاء وإن  ،فقط

  ع عل نرط تُ ن)إن تحق  العام العاة  فأكرمه( أو )إن رزقت ولداً فاخينه( فهنا أةاة الش

وانيفاء الحكم بانيفاء موضوعه أمر عقلي  ،  على وجوة الموضوعالحقيقة وجوة المامو

 .وليس انيفاؤ  بانيفائه من نا،ية مفهوم الشرط 

أو ثلاثية الطراف، كنما إذا وقد يشيبه المر ولا يعلم أنّ القضية ثنائية الطراف 

إن  ركوب المل :، فهل لا بدّ وأن يقا (إن ركب المل يوم الجمعة ف ذ ركابه)قا : 

كان يوم الجمعة، ،ي  تكون القضية ثلاثية الطراف، أو لا بدّ وأن يقنا : إنّّنا ثنائينة 

وم تؤخذ جملة مسيقلة، ومعننا :  ،الطراف؛ إذ يوم الجمعة أخذ من ملابسات القضية

إن ركنب المنل وكنان ) :إن تحق  ركوب المل يوم الجمعة ف ذ ركابه، نعم لو قا 

 له مفهوم. كان (ركوبه يوم الجمعة

: )إن شك ع الركوع بعد ما سجد( ثنائية الطراف، نعم لنو المقام قوله وع 

بما  ولكن ،ثلاثية الطراف تلكان (إن شك ع الركوع وكان بعد ما سجد) :كان هكذا

فنلا بندّ منن  ،كون جملة مسنيقلةتلا أن  ،خذ من ملابسات الشكأُ  (بعد ما سجد)أنّ 

ه فالاسنيدلا  ولا تدّ  على الانيفاء عنند الانيفناء، وعلين ،افالقو  بأنّّا ثنائية الطر

 ام.بهذ  الرواية غل ت

قد ذكرنا أنّّا محياجة إلى اليأويل، وذكرنا فوأمّا معيبرة عبد الرحمن بن أبي عبد اا، 

ا،يمالين، وطري  الاسيدلا  بها أنّ هذا الش   نّض إلى القيام وشك ع  اع تأويله



 
 

 105 ................................................ القواعد الفقهية
 

أنّ الندخو  ع المقندمات منها مام بلزوم اإجتيان بالسجدة، فيىهر وأمر  اإج ،السجدة

 لجريان اليجاوز. غل كاف

 عنه:ويمكن الجواب 

ع مقدمنة خا نة بعندم جرينان القاعندة لا يمكنن  أنّ ،كم اإجمنام أولاً: 

لينزم ع منورة  بعندم جرينان قاعندة أنّنه ناسيفاةة الكبرس الكلية منه؛ إذ غاية المر 

كما يىهر ذلك من جماعنة ن عنلى منا ع مفيناح الكرامنة ن وأنّّنم اليزمنوا ع  ،اليجاوز

بنذلك وقد أفي  السيد اليزةي ع العنروة  ،خصوص هذا المورة بعدم جريان القاعدة

لاسنيبعاة النذي وا .بنه  ا الدخو  ع سائر المقدمات فيكيفنوأمّ  ع خصوص المورة.

ا أمرٌ عيف، وقد أجابوا عنه بأنّ هذذكر   ا،ب الحدائ  وأنّ اليفصيل غل معقو  ض

 معقو .

كنون عنلى يلا أن  ،  الصورة على وف  القاعندةنّ الحكم بالسجدة ع هذأوثانياً: 

خلاف القاعدة؛ وذلك لنّ النهوض هنا ليس من المقدمات؛ إذ النهنوض لنيس منن 

ن أقنرب منوهنو  ،السجدة الحقيقية ن على اليوجيه الثاني النذي ذكرننا  لهنذ  الرواينة

ومنا هنو جنزء المقندمات هنو النهنوض منن  ،اليهين بمعن  هو اليوجيه الو  ن بل 

أو النهنوض  السجدة إلى جلسة الاسترا،ة ع الجملة الوُلى، والنهوض من السنجدة

بناءً على القنو  بوجنوب جلسنة  ،ة اليي تكون بعد السجدة الثانيةمن جلسة الاسترا

 .ولكن الح  أنّّا غل لازمة ،روةع العكما ذكر جماعة وا،ياط السيد  ،الاسترا،ة

النهوض من السنجدة الثانينة أو منن الجلنوس بعند  يالمقدمة إنّما هفكيفما كان و

لا واقنع  وأمّا النهنوض منن الحالنة المفروضنة وهني هيئنة السنجدة ،السجدة الثانية

 .اً وخارج تخصص ،  من المقدمات غل  ايحعدّ ف ،السجدة
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ما لا ينبغي الندخو   كلهو ا ذكرتم من أنّ المراة من الغل نّه بناءً على مإ :لا يقا 

فإنّنه لنو كنان خنلًا  ،فيه مع اإجخلا  بسابقه ع ،ا  الاليفات، وهذا النهوض كذلك

 بالسجدة م يكن ينبغي الدخو  فيه ع ،ا  الاليفات.

ن قنا  مطل  الغل إنّما ذكرنا  ع قبنا  منهو إنّ ما ذكرنا  من أنّ الغل  :لنّا نقو 

تبناً ترالدخو  ع الركن أو الدخو  ع الغل الذي يكون منأموراً بنه ومهو بأنّ المعيبر 

وكل وا،ند منن الغنل  ،ن مأموراً بهويك الذيعلى المشكوك فيه، أو الدخو  ع الغل 

أي أنّه يعينبر ع المشنكوك فينه سنبقه عنلى  ،يكون بينهما ربط والمشكوك فيه لا بدّ وأن

 وكلااا لا بدّ وأن يكون مأموراً به. ،ع الثاني لحوقه بالمشكوك فيه الثاني، ويعيبر

وعليه: قالوا بأنّ الدخو  ع المقدمات غل كاف لجريان القاعدة، ونان ع قبالهم 

الدخو  فيه كاف لجريان فم يكن مأموراً به  مذكرنا أنّ ما له محل سواءٌ كان مأموراً به أ

منأموراً بنه بنالمر  مكنالجزاء أ ،ه بنالمر الوجنوبياً بناليجاوز، سواءٌ كنان منأمور

بأن يكون عقيب العمل  اً جواز  مشروط عقيب، وقد يكونيكالقنوت وال ،الاسيابابي

نّ إبنل قلننا  ،لزوم المال فنان م نقل بعدم ،كالمنافيات؛ فإنّّا لا تجوز إلّا بعد اليسليم

كالندخو  ع  ،أو بنلا أمنر م من أن يكون بنالمر الوجنوبي أو الاسنيابابيعالمال أ

 المقدمات أو جواز  مشروط بأن يكون بعد العمل.

 مسواءٌ قلنا بنأنّ الصناياة خصصنة أوعلى كلٍّ لا بدّ من العمل بهذ  الصاياة 

 قلنا بأنّ المورة خارج تخصصاً.

 يتحقق به الفراغما  في :الجهة الثامنة

 يعمل ع معنيين:أنّ قاعدة الفراغ تسمن بما تقدم  لكذلا بدّ من الي

 : الفراغ الواقعي عن العمل.أحدهما
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 .ثمَّ يشك ،أنّ عمله كان  ايااً  أي يعيقد ،: الفراغ البنائي والاعيقاةيهماثاني

وقاعندة  ،الواقعي لهنا تنرابط منع قاعندة اليجناوزفقاعدة الفراغ  ،واا قاعدتان

 الفراغ البنائي قسم من أقسام قاعدة اليقين والشك الساري. 

ثمَّ على  ،البنائي أنّه ،ينما أت  بالعمل كان اعيقاة  أنّه  ايح  قاعدة الفراغ ومعن

 .لا ولواقع ألناو الشكّ الساري يشك ع أن يقينه هل كان مطابقاً 

لا ع كل مورة، وعنند تعرضننا لقاعندة  ،ةرفربما يقا  باجييها ع خصوص المو

 وائل مباث قاعدة الفراغ واليجاوز.كما تعرضنا لها ع أ ،اليقين قد ذكرنا هذ  القاعدة

فمنهم منن قنا  بقاعندة الفنراغ الحقيقني  ،ونوذكرنا أنّ قدماء ال ااب خيلف

ومن الميأخرين  نا،ب الجنواهر،  ،وقاعدة الفراغ البنائي كالشيخ الطوسي ع النهاية

ومننهم منن قنا  بقاعندة  ،ةون الفراغ البنائي ،ومنهم من قا  بقاعدة الفراغ الحقيقي

 .بنائي ةون قاعدة الفراغ الحقيقيفراغ الال

 :والدليل الذي يدّ  على قاعدة الفراغ البنائي رواييان

 رواية محمد بن مسلم.: همااحدإ

 فقه الرضا. : روايةهماتثاني

انا ولذا لا نباث هنا عن الرواييين الليين  ،هما من جهة السنديوقد ناقشنا ع كلي

 فراغ البنائي.ان ع الدلالة على قاعدة الضييمام

لننرس أنّ وإنّما نباث هنا عن سائر الروايات اليي اسيدّ  بها على قاعندة الفنراغ 

 ؟قاعدة الفراغ الحقيقي أو البنائيمنها هل هو المسيفاة 

ما  كلكصاياة محمد بن مسلم  ،(ينالمض)قد أخذ ع بعضها عنوان نقو : إنّه ف

 .شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو
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  منن نمنا مضن كنليقو :  يقو : سمعت أبا عبد اا  ة أُخرس لهوع رواي

 .(1)تك وطهورك فذكرته تذكراً فامضه ولا إعاةة عليك فيه لا

 عنن أبي جعفنر  كصاياة محمد بنن مسنلم ،نوان الفراغوأخذ ع بعضها ع

 .(2)تك فامض ولا تعدما شككت فيه بعد ما تفرغ من  لا كلقا : 

على منا سنلكنا هذا الخروج، وع بعضها عنوان اليجاوز،  وع بعضها أخذ عنوان

أي  ،ةالة على قاعدة الفراغ واليجاوزن أيضاً ن  من أنّّا ال فهانيللشيخ والماق  تبعاً 

 ةالة على الجهة الجامعة.

 ثلاثة: الفراغ ما يياق  بهع القوا  و

 أنّ المراة هو الفراغ الحقيقي.: الأول القول

وهنو  .قاعدة الفراغ الحقيقي والفراغ الاةعنائي أو العنرع المراة أنّ : الثاني القول

 .مسلك الماق  النائيني

 الفراغ البنائي. أن المراة هو: الثالث القول

الكلمات اليني جعلنت موضنوعاً ع هنذ  المراة من أنّ  :فيقريبه ،الأول القول أمّا

خصنوص هنو س وأمثنا  ذلنك لني (يءنالش)و (الطهور)و (الصلاة)الروايات مثل 

أي ما يدور مدار  اليسنمية  ،فاسدبل المراة منها هو العم من الصايح وال ،الصايح

إذ لو كان المراة من الصلاة أو الطهور خصوص الصايح لما كنان  ؛على القو  بالعم

 وجه للشك.

                                      
 .364: 1تهذيب ال،كام ( 1)

 .246: 8وسائل الشيعة ( 2)
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مدار  عنلى القنو  بنالعم، اليسمية دور تهو العمّ وما ع هذ  الروايات المراة ف

العبناةات موضنوعة لخصنوص  العنمّ أنّ أسناميوع مبانث الصنايح  سواءٌ قلنا

نّ الموضنوع لنه ع الصنلاة إقلننا  مأ سندانّّا أعمّ من الصنايح والفإقلنا  مالصايح أ

وأشباهها هو الخضوع الاعيباري الذي يخيلف مصاةيقه باخيلاف الملل والنانل منن 

ك، ثمَّ تحولت إلى ورقة نقدية قبيل الدينار الذي هو عبارة عن مثقا  من الذهب المسكو

 ،وتخيلنف بناخيلاف الاعيبنارات ،واسيعملت ع ماهينة اعيبارينة ،لجهة من الجهات

ف مصاةيقها باخيلاف دينار العراقي ةينارٌ وهكذا، أي تخيلالدينار الكوييي ةينار والف

 .ن أن يراة منها معىم الجزاءكثرة اليطبي  يمك لجلو ،الملل والنال

ي ينمعىم الجنزاء الع هذ  الروايات مسيعملة ع الصلاة وأمثالها  والمقصوة أنّ 

 :عرفاً، ومضيها يياق  بأ،د أمرين امدارهاليسمية دور ت

: اإجتيان بالجزء الخل، فإن أت  بالجزء الخل مع اإجتيان بمعىم الجنزاء الأول

  دق أنه فرغ منه فراغاً ،قيقياً.

ه إن أت  بالمناع أو أخلّ بالموالاة فيما يعيبر فيه الموالاة اإجتيان بالمنافيات، فإنّ : الثاني

 يصدق عليه أنّه فرغ تكويناً.

وأمّا إذا شكّ ع الجزء الخل وم يأت بالمناع أو م يخنل بنالموالاة فنيما يعينبر فينه 

 .قابل لليداركهو و فلا يصدق عليه الفراغ ،الموالاة

بناءً على لزوم  ،لا ور أنالطرف اليس وعلى هذا لو شكّ ع الغسل وأنّه هل غسل

فيجنب علينه  ،الترتيب بين اليمن واليسر فبما أنّه لا يعيبر فيه الموالاة وم يأت بالمناع

ولا تجري قاعدة الفراغ، وهذا ما سنلكه بعنض الكنابر، وعبرننا عننه  ،غسل اليسر

 بالفراغ الحقيقي.
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الفنراغ  الو ، أي أنّ  القو المذكور ع  : وهو أنّ المعيار أعمّ منالثاني القول وأمّا

ك عنلى وبأمر آخر وهو أنّه إذا كان بناء الشن   ع مثنل ذلن يياق  بالمُور الميقدمة

والآن يرس نفسه فارغاً  ،ر ع الغسلنمن الطرف اليس اً مقدار يالييابع وأنّه عاةة لا يبق

 ور أناليسمن الطرف  ر أو مقداراً نثمَّ شك ع أنّه هل غسل الطرف اليس ،من العمل

  .يجري قاعدة الفراغفلا، 

وهكذا ع الوضوء إذا شك ع مسح الرجل اليسرس وبعد م يجف البلل النذي ع 

 ه.ئآخر، فيصدق عليه أنّه فرغ من وضوالعضاء، وهو مشغو  بعمل 

ولا يعينبر ع الفنراغ أن لا يكنون  ،عرفاً كاف ع جريان القاعندة و دق الفراغ

أتن  بالمنناع أو إذا وهذا  اةق فيما  ،بل لا بدّ من الصدق العرع ،اليدارك ميمكناً من

 أخلّ بالموالاة فيما يعيبر فيه الموالاة أم م يأت.

ويمكن أن يورة عليه بأنّ هذا من اليمسك بالمسنامحات العرفينة، والحنا  أنّنه لا 

 المفاهيم ولا ع تش ي  المصاةي . تفسللا ع  ،ييمسك بها

ب عن ذلك أنّ العرف بلااظ مجموع الجهات اليي ع الروايات يحكم بأنّه والجوا

 الفهم العرع.هو والمعيار  ،قد فرغ

منا ةمنت ع ييد الماق  النائيني بصاياة زرارة النوارةة ع الوضنوء ويمكن تأ

،ا  الوضوء فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه فقد صرت ع ،ا  أُخرس ع  نلاة 

ه ، وهذا أعمّ من فوت الموالاة أو عدم فوت المنوالاة، فنبما أنّنارهخآ الى أو غل  لاة

فبمجرة أن قام منن الوضنوء و نار ع  أجزائه، بينالوضوء الميعارف الييابع  يعيبر ع

  .أُخرس لا يعيني بالشك ة،ال
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قا  ،ريز: قا  زرارة: قلت له: رجنل تنرك بعنض ذراعنه أو  ،وهكذا ع الغسل

ته مسنح بهنا إذا شك وكان به بلة وهو ع  نلابة فقا : بعض جسد  من غسل الجنا

د ةخل ع ،الة أُخرس فليمض عليه وإن كان اسييقن رجع وأعاة، فإن ةخله الشك وق

،كم بعدم الاعيناء بالشك منع أنّنه لا  فنرس أنّ اإجمام  ته ولا شيء عليهع  لا

 ل.والمفروض أنّ الجزء هو الجزء الخ ،الغسل الموالاةع يعيبر 

كالات الوارةة عليه غل كلام الماق  النائيني ظهر أنّ اإجشلتفسل  من وبما ذكرنا

وأ،د هذ   ،يعرض للإشكالات عند اليعرض للقو  الثالث إن شاء ااسنواضاة، و

 ،لا ع باب الوضوءإ: )(1)ع مصباح الُ و  اإجشكالات ما ذكر  بعض الكابر على ما

يء آخر ولو ند الشكّ ع الجزء الخل منه مع الاشيغا  بشفإنّه تجري قاعدة الفراغ عن

كما إذا شكّ ع مسح الرجل مع الاشيغا  بالصلاة أو بالندعاء  ،م ييجاوز محل اليدارك

 قمنت منن الوضنوءفنإذا ع  اياة زرارة  المأثور بعد الوضوء، وذلك لقوله 

لقاعدة يجب الاقيصنار نّ هذا الحكم على خلاف اإن إلى أن قا  ن و،يث  وفرغت منه

فلو شكّ ع الجزء الخنل منن الغسنل منع الاشنيغا   ،الن  وهو الوضوء رةع مو

 قاعدة الفراغ(.ريان يء آخر كالصلاة لا مجا  لجنبش

 ،ويىهر من هذ  العبارة أنّه يعيبر ع الوضوء الدخو  ع الغنل لجرينان القاعندة

 الدخو  ع الغل. ونان قد ذكرنا سابقاً أنّه لا يىهر من الصاياة

ل لهذ  يذ، والحا  أنّ الذيل الذي ذكرنا  كما يىهر أنّ الحكم خي  بباب الوضوء

لن  إلّا أنّ  ا،ب الوسائل ذكر ما ييعل  بالوضوء ع باب الوضنوء ومنا ييع ،الرواية

ع الوضوء  أنّ المسيىهر من الرواية أنّ ،كمه إلى بالغسل ع باب الغسل، مضافاً 

                                      
 .354: 2مصباح ال و  ( 1)
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، هناعنلى خلافلا  ،على القاعدة ما ةمت ع ،ا  الوضوء :ناء وقوله بعدم الاعي

 ي  بباب الوضوء.يخولا 

أنّ المسيفاة من الروايات الفراغ الاعيقاةي والبننائي، ع وهو : الثالث القولوأما 

الاعيقاة بأنّه فرغ من العمل، ولو هو أنّ المعيار ع الفراغ  قبا  القولين السابقين، يعني

ا بهذا القو  م يكن الجزء الخل أو إتيان المناع أو فوت الموالاة بعنوانّنا ةخنيلًا زمنيلا

 نّّنا سنبب لليقنين بنأنّ إلمُور إنّما تكون ةخيلة منن ،ينث بل هذ  ا ،ع قاعدة الفراغ

 العمل وقع  ايااً وفرغ منه، وهذا ما ذكر  السيد الحكيم ع المسيمسك.

لا للمعناني  ،مرينةظ موضوعة للمعناني الننفس ال بأنّ اللفالولا بدّ من اليذك

الفنراغ لها على غل معنن  حمي نقيضيالمضي والفراغ وأمثاله طبعها المكشوفة، وعنوان 

 الواقعي والحقيقي أو العرع.الفراغ بل بمعن   ي،الاعيقاة

غ إثبات أنّ المراة من الفراغ هو الفرا هقد ذكر أمراً يريد ب إلّا أنّ السيد الحكيم 

ذلك من  وثالثاً، إلّا أنّه يمكن اسيفاةةوهو وإن م يذكر بعنوان أولاً وثانياً  ،الاعيقاةي

 هي:مجموع كلامه، وهذ  المور الثلاثة 

)إن ثبت اعيبنار عننوان الفنراغ ع جرينان قاعندة  :(1)بقوله : ما ذكر الأمر الأول

الفراغ الحقيقي أو اإجةّعنائي فالمراة به إمّا  ،الفراغ كما هو ظاهر النصوص على ما تقدّم

أو البنائي، والو  موجب لسقوط القاعدة عن الحجية؛ إذ مهنما شنك ع الجنزء فقند 

فلا يمكن اليمسك بها إجثبات الجنزء، والثناني ممنا لا يمكنن  ،شك ع الفراغ الحقيقي

؛ فإنّ ، زام به لياققه بفعل معىم الجزاءالالي ه ولا ريب ع عدم جريان القاعدة ،ينئذ 

خلاف الصايح الميقدم ن والمراة من الصنايح  ناياة زرارة النوارةة ع الوضنوء 
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قاة يوالغسل الميقدمة ن فلا بدّ أن يكون المراة الخل الحا ل بمجرة انيهاء العمل لاع

 تمامه(.

ه ينرة وبنما أنّن ،أنّ المر يدور مدار هنذ  المعناني الثلاثنةإلى ومرجع هذا الكلام 

 والثاني فلا بد من الاليزام بالخل.الو   الماذور على

  :ونان نقو  ع الجواب

ه موجب لسقوط وهو اإجشكا  على القو  الو  من أنّ ن الو   أمّا عن اإجشكا 

مما ذكرنا  ع تقريب القو  الو  من أنّ المراة منن فيىهر جوابه  ن القاعدة عن الحجية

  مبنني لعمل الصنايح، واإجشنكالا ا ،مدار اليسمية دور هو ما تالصلاة وأشباهها 

 العمل الصايح.هو كون المراة ي على أن

بنه لياققنه بفعنل معىنم وأمّا اإجشكا  على القو  الثاني وأنّه لا يمكن الاليزام 

محققاً  ءاجزبهذا القو  لا يرس فعل معىم ال الجواب عنه أنّ القائلف ،ر خ آالجزاء الى

ق  ماهية خا ة، والفراغ مننه إمّنا يحصنل بل فعل معىم الجزاء من أجل تح ،للفراغ

 تكما إذا كانن ،عاةةً مييابعاً ل فيما يأي  به صوإمّا بالف ،ذكورة ع القو  الو بالمور الم

ل وبعند فنوت اليينابع صنفإذا شك بعد الف ،لجزاء ع الغسلعاةته عملًا على تيابع ا

 .يصدق عليه أنّه فرغ من العمل

هذا الركن من كلام الماق  النائيني، كنما غفنل عن  وقد غفل السيد الحكيم 

: )وأمّنا منا قنا ،ينث  (1)عن ذلك على ما ع مباني الاسينباط (أيد  اا)السيد الخوئي 

 ي معىنم الجنزاء يكفني ع جريناننمنن أنّ مضن)قدس سر ( أفاة  الماق  النائيني 

ومن الىناهر  ،ينلمضففيه أنّ العبرة أنّما هو بصدق ا ،ي جميعهانولا يلزم مض ،القاعدة
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ي ني معىم الجزاء لا يوجب  دق مضي الشيء بما هو شيء منع عندم مضننأنّ مض

 بعضه(.

يدور مدار فعنل معىنم قد صرح بأنّ الفراغ لماق  النائيني ا فإنّ  ،وهذا غفلة منه

ي يندور نصدق اليجاوز والمضف)، قا : هئالذي جرت العاةة بالييابع ع أجزا الجزاء

 ،لكن مع جريان العاةة على الييابع والمنوالاة بنين الجنزاء ،الجزاءمدار فعل معىم 

لا هو ف، (1)ذلك(جملة المركب إلا إذا جرت العاةة على فإنه لا يصدق عرفاً اليجاوز عن 

بنل معىنم  ،محق  للفراغ سواءٌ جرت العاةة على اليينابع أم لامعىم الجزاء أنّ يرس 

 ه.ئ أجزاي جرت العاةة بالييابع عيلالجزاء ا

ع أجوة اليقريرات: )فإنّ جرينان العناةة بغسنل الجمينع ع زمنان وا،ند قا  و

يوجب  دق اليجاوز عن العمل عند الشك ع الجزء الخل مع القطع بياق  معىم 

 .(2) الجزاء(

فاإجشكا  على القو  الثاني غل  ايح وم يقل أ،دٌ بأنّ معىنم الجنزاء كناف 

ولذا قلننا  ،يقدم شاهد على تمامية ما ذكر  الماق  النائينيلصدق الفراغ، والصايح الم

  بأنّ ما ذهب إليه الماق  النائيني هو الصايح.

الفنراغ  :هو قوله: )وبالجملنة  من كلام السيد الحكيما يسيفاة مم: الأمر الثاني

بنل هني ميوقفنة  ،بأي معنً  أخذ لا ييوقف على الدخو  ع الغل أو القيام أو ناواا
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فكينف يصنح اعيبارهنا  (ففرغنتقمنت ) :ولا يقا  ،(فرغت فقمت) :فيقا  ،يهعل

 .(1)فيه(

ع الجملنة ميوقف الولين  القولينأنّ الفراغ على  :توضيح ذلك بيقريب منا هوو

يكنون من فعل مناف أو فنوت منوالاة أو فصنل كثنل ع المُنور اليني  على أمر آخر

والحا  أنّ هذ   ،ي أنّ هذ  المُور محققة للفراغأ ،الميعارف فيها هو الييابع بين الجزاء

قمنت )ولا يقولون  ،(فرغت فقمت) :على الفراغ، فيقولون عها العرففرّ المُور مما ي

 .، وهذا أكبر شاهد على أنّ المنافيات وأمثالها لا ةخل لها ع الفراغ(ففرغت

رة كنما إذا ا لا نقو  بصاة هذ  العبارة ع بعنض المنواأنّ  :والجواب عن ذلك هو

وقند يكنون اإجتينان  ،(فرغنت فقمنت) :فيقا  ،ثمَّ قام ،أت  بعمل  ايح وفرغ منه

فيشنك أنّ  ،بالمناع محققاً للفراغ، وهكذا غل المناع من الفصل الطويل وفوت الموالاة

على فرض  ايه ع هذا  (فرغت فقمت) :وما يقا  ،الفراغ قبل هذ  المُور أو بعدها

لا أن  ،سنييبعة للمنناعاظ أنّ الفنراغ يحصنل بالحالنة الم ايااً بلا المورة إنّما يكون

الفنراغ بنانو يكنون الحند  اإليهن ينيهيأي الحالة اليي  ،يحصل الفراغ بعد إتيان المناع

فبلااظ أنّ القيام علة  ،(فرغت فقمت) :خارجاً والمادوة ةاخلًا، ولذا يصح أن يقا 

ااظ أنّ الفراغ ميقندم زمانناً عنلى القينام وبل ،(قمت ففرغت) :للفراغ يصح أن يقا 

إلى مضنافاً  ،ما قبل القيام واإجتيان بالمنناع آنّاً إذ الفراغ يحصل  ؛(فرغت فقمت)يصح 

 ييمسك بها ويسيد  بها.لأنّ العبارة ليست من العبارات الشائعة ،ي  ع موارة الشك 

الفراغ باإجضنافة : )ويوضح ما ذكرنا اميناع اليفكيك بين  قوله: الأمر الثالث

ومن المعلوم أنّ تحق  الفراغ ع الو  بفعنل  ،باإجضافة إليه وبينهإلى غل الجزء الخل 
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 القاعندةفينه فلا تجري  ،وإلّا ليعذر الفراغ ع الثاني ،الجزء الخل ليس لخصو ية فيه

 .(1) بل لياق  الفراغ بنىر الفاعل( ،أ لاً 

إلّا أنّ الكلام ع أنّ الفراغ الذي  ،زء الخلنّ الفراغ يياق  بالجأتوضيح كلامه: 

يحصل بواسطة الجزء الخل هل هو بواسطة خصو ية ع الجزء الخل ن وعلينه فنلا 

وت المنوالاة أو لا بإتيان المناع وف ،بدّ من القو  بأنّ الفراغ لا يحصل إلّا بالجزء الخل

فنبما أنّ الجنزء  ؟بنىنر الفاعنلبسبب أمر  آخر، وهو تحق  الفراغ  والفصل الطويل ن أ

مما يوجب تحق  الفراغ بنىر الفاعل فمن هذ  الجهة لا بندّ منن تحقن  ن أيضاً ن  الخل

 بنىر الفاعل.ن أيضاً ن  الفراغ ع غل  من الجزاء

 ،نّ الجزء الخل بما هو جزءٌ أخل له خصو نيةإنّا لا نقو  أوالجواب عن ذلك: 

 ،ويياق  بياق  الجزء الخل بعد اإجتيان بمعىم الجزاءبل إنّ الفراغ العرع يحصل 

الجزء الخل كإتيان المنافيات أو فوت الموالاة أو زوا  اليينابع العنرع كوالشياء اليي 

بأ،ند   ويكيفن ،ذا ،كمها ،كم الجزء الخنلبما أنّّا ع نىر العرف محققة للفراغ فل

 هذ  المُور.

عيماة عليه كما ظهر أنّ القو  الثاني وهو ما ذهب فىهر أنّ هذا القو  لا يمكن الا

  والوسط أوسط. ،إليه الماق  النائيني أقوس

 في جريان القاعدتين في موارد الغفلة والجهل بالحكم :الجهة التاسعة

 ؟لا والجهل بالحكم أو غفلةع موارة القطع بالواليجاوز أالفراغ  ةقاعدهل تجري 
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ع بالصاة و،كموا  ، أنّ القدماء قد أطلقوا ذلكيىهر من عبارة الماق  الهمداني

وبنين أن  ،بلا فرق بين أن يكون قاطعناً بالغفلنة أو لا ،رة الشك بعد الفراغامطل  مو

 يكون جاهلًا بالحكم أو لا.

اخينار ، وذهنب إلى أنّ و ،وهذا ما نقله الماق  الهمداني ع ،اشييه على الرسائل

 العسر والحرج.لزم قل به لو م نأنّه وبناء العقلاء عليه، 

 .قد ناقش بعض الميأخرين ع عدّة  ور منهو

ربوطنة بعملنه، بالغفلة ع جهة منن الجهنات الم : ما إذا كان قاطعاً الأولى الصورة

 .اً ومع ذلك يحيمل أن يكون المأي  به مطابقاً للمأمور به من باب  دور عمل منه اتفاق

ويشنك ع  ،ن أنّه لابس لل اتمعغافلًا ،ين الوضوء كان  هإذا قطع بأنّ كما وهذا 

  ويحيمل الصاة من جهة أنّه من المايمل أنّه قد ،نوّ  ،إلى ما تحت الخاتمو و  الماء 

 ؟لا وأ هاع مورةهل تجري كل من القاعدتين هنا ، فهكاتم ،ين الوضوء أو ،رّ الخ

 ومنشأ ذلك وجهان: ،الفراغ قاعدةذهب جمع إلى جريان 

ما شككت فيه مما قد مضىن  كلل  اياة محمد بن مسلم: : المطلقات مثالأول

 ، فبإطلاقها تشمل ما إذا كان قاطعاً بالغفلة أو م يكن.فامضه كما هو

عنن الخناتم إذا   قا : سألت أبا عبند اا ،سين بن أبي العلاءالحرواية : الثاني

  تقوم ع ع الوضوء تدير  وإن نسيت ،ي :، وقا مكانه ،وّله منقا :  ؟اغيسلت

 .الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة

 ،فعدم أمر اإجمام بإعاةة الصلاة من جهة ا،يما  و و  الماء إلى ما تحنت الخناتم

  اإجمنام بإعناةة الصنلاة عنلى القاعندة، و،كنم ولو م تكن قاعدة الفراغ جارية لمرَ 

منن أنّ بذلك إنّما يكون من جهة قاعندة الفنراغ؛ وذلنك لجنل منا ورة  اإجمام 
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على وف  أُ و  يرثونّا كابراً عن كنابر، وفينوس اإجمنام هننا عنلى وفن   فياويهم 

 وال ل ع المقام هو قاعدة الفراغ. ،أ ل

 واعترض على كل من الوجهين:

 : فمن جهيين الوجه الأول علىأمّا 

 .ورة الغفلةلمعدم تحق  اإجطلاق  ع: الأولى

 قيد للإطلاقات.م ةع وجو: والثانية

 اإجطلاق بطريقين:فقد نوقش ع الجهة الأولى ا أمّ 

أنّه بما أنّ على ما سلكنا  من  :ومل صه ،: ما ذكر  السيد الخوئي بيقريب مناالأول

، والرواينات الميضنمنة ان عنلى أ نالة عندم الغفلنةيننييبمن واأنّ القاعدتين عقلائيي

رة الروايات أوسع من لة إلى القاعدة العقلائية، فلا يمكن أن تكون ةائشللكبريات م

وأ الة عدم  ن العقلائي محدوة با،يما  الغفلةالقانون العقلائي، والمفروض أنّ القانو

وطبعناً تكنون  ،لنّّا مشلة إلى القاعدة العقلائية ؛لرواياتلالغفلة، فلا ينعقد إطلاق 

 الروايات محدوةة بادوة القاعدة العقلائية.

أوائل مباث الفراغ واليجاوز أنّ القاعندتين نّا قد ذكرنا ع أوالجواب عن ذلك: 

 . بل من القواعد اليي أسسها الشارع ،ليسيا من القواعد العقلائية

 بنناء عنلى أنّ ن وهني قاعندة اليجناوز المشنار إليهنا هو أنّ هنذ  القاعندة : الثاني

الروايات مشلة إلى شيء وا،د وهنو قاعندة اليجناوز ن خيصنة باسنب المرتكنزات 

 ما إذا كان الشك ع الغفلة.العقلائية ب

قاعندة عقلائينة، إلّا أنّ المرتكنز ع هني وبعبارة أُخرس: أنّا لا نقو  بأنّ القاعدة 

ذهنهم بلااظ اليناسب بين الحكم والموضوع أنّ القاعدة تخي  بما إذا كان الشك منن 
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وغنل  لنيس منن ال،كنام  ما شنككت فينه كل :وقوله  ،جهة ا،يما  الغفلة

بل يرون هذا الحكم ملائنمًا  ،لعون على سر بايث لا يطّ  الماضة بنىر العرف ديةاليعب

قانون أ الة عدم الغفلة، وهذا يكون منن قبينل القنرائن الميصنلة بنالكلام لومناسباً 

 :: )وبعبنارة أُخنرس(1) ع كياب الرسائل قا اإجطلاق، فقد  وأالمانعة من تحق  العموم 

 لا طرين  للعقنلاء لفهنم ،قد تكنون تعبدينة محضنةنّ ال،كام الصاةرة من الشارع أ

 وأ ة العقلاء كأةلّة أخبار الثقةوقد تكون إرشاةاً إلى طريق ،ككثل من اليعبديات ،سرها

 سر ون تعبدية محضة لا يعلم العقنلاء أي لا تك ،ميوسطاً بينهما  نكون معتوقد  ،اليد

لكنن تكنون منن  ،بيننهممي أ لًا، ولا تكون إرشاةية إلى ما لديهم لعدم الحكم الجز

وهنذا ، ون ع ارتكاز العقلاء ما يناسنبهااليعبديات اليي يكون للعقل إليها سبيل ويك

 ،الارتكاز والمناسبات المعلومة عند العقلاء قد يوجب الانصراف إلى ما ارتكنز بيننهم

ما شككت فيه مما قند  كل :فإذا سمع العقلاء قوله  ،وما نان فيه من هذا القبيل

ويمننع عنن  لانصرافه إلى ذلنكيصل المر الارتكازي موجباً    فامضه كما هونمض

 .ر خ آالى (فة بالكلام أو ما يصلح للقرينيةفهم اإجطلاق فيكون كالقرينة الحا

ولا ينبغي لنك  :وهذا الاسيدلا  شبيه باسيدلا   ا،ب الكفاية ع قوله 

وعمومنه يسنيفاة منن  ،لارتكنازيبط بالمر ات، وأنّ هذا مرأن تنقض اليقين بالشك

 .ولا ينبغي :قوله

الكفاية لا يقو  باجية الاسيصنااب منن بناب  وأورة بعض عليه بأنّ  ا،ب

 بناء العقلاء.

 وأُجيب عن هذا اإجشكا  بأنّه فرق بين بناء العقلاء، وبين المر الارتكازي.
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 والجواب عنه بوجهين:

وهي  ،اسبة أُخرسنورة، إلّا أنّّا معارضة بمأنّا لا ننكر المناسبة المذك: الوجه الأول

ريعة المقدسة، ومنشأ ،صو  هذ  نالفقهاء والعارفين بالش ذهنل ع صيي تحالمناسبة ال

المناسبة ع أذهانّم هو كثرة الروايات والآيات اليي تند  عنلى أنّ ال،كنام الشرنعية 

 ةكون موجبت لا يعني جعلت ال،كام على ناو،ة، لة والسماوروعيت فيها جهة السه

ر والحرج النوعي، فإذا سمع الفقيه العارف بال،كنام الشرنعية قولنه نلضي  والعسل

 :نما شككت فيه مما قد مض كل  يفهم من ذلك أنّ هذا الحكم مجعو   ر خ آالى

من ال،كام اليسهيلية وكونه  ،تسهيلًا على المُة، وهذا الحكم من ال،كام اليسهيلية

 الحكم عاماً وشاملًا ،ي  لموارة القطع بالغفلة. ي أن يكوننيقيض

كنون تلعقلائية ع بعض ،صن  الموضنوع لا المناسبات ا : أنّ هذ الوجه الثاني

لا بدّ من القو  بأنّ من مقندمات إلا مانعاً من ظهور الكلام ع اإجطلاق أو العموم، و

بل ،ي  ع غل  ،قدر مييقن ع مقام الي اطبالخذ باإجطلاق أو العموم عدم وجوة 

مينيقن ع مقنام موارة الي اطب، كما ذهب  نا،ب الكفاينة إلى عندم وجنوة قندر 

  .الي اطب

غنل منورة  يوجد مورة م يكن له قدر مييقن ولنو ع قلّمالنّه  ؛وهذا غل  ايح

 وافية ب لاف أفراة  الخُر.وع بعض أفراة  كافية المصلاة كن تأي م  ،الي اطب

إلى  يإذا ألقن ع أربعنين شناة، شناة :قولنه كليي ع الزكناة ا فمثلًا: الةلة

فالعرف ييوجه إلى أن الشارع المقدس يريد بذلك ،صو  الفقنراء عنلى شيء  ،العرف

الزكناة  ولعنل ،الكثل بين الغنياء والفقراء بذلك، وهذا أمر مرتكزوارتفاع اليفاوت 

عنلى  ع أربعين شاة، شاةسبة بأنّ فلا يمكن الحكم بهذ  المنا ،السابقة الممع  تكان
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بل كل من كان له أربعين شاة لا بند وأنّ يعطني شناة منن ةون  ،الغنياء ةون الفقراء

 فرق بين الغني والفقل.

لا يمكن الحكم بوجنوب الصنوم عنلى السنمين ةون فإنه  ،وكذا ع باب الصوم

م بنذلك ع خيلنف وأمثا  ذلك من المناسبات ع خيلف البواب، والاليزا ،الضعيف

 أبواب الفقه مما يلزم منه فقه جديد.

 والجواب بكلا طريقيه غل تام. ،فىهر أنّ اإجطلاق ثابت

 المقيد بالنسبة للمطلقاتع  الجهة الثانية:وأمّا 

وبنما أنّّنا  ن ع كلام الشيخ إنّما هو خصوص موثقة ابن بكنلالذي ذكر  المقيدإنّ 

قا : قلنت لنه:  ن ليقييدلفهي موجبة  ،يعمم ويخص واليعليل  ،مشيملة على اليعليل

، بدعوس أنّ هو ،ين ييوضأ أذكر منه ،ين يشكوالرجل يشكّ بعد ما ييوضأ؟ قا : 

فنإنّ اليعلينل يند  عنلى تخصني  الحكنم ) :(1) الفرائندففي  ،هذا علة كما فعله الشيخ

لا يعيني )قوله:  فيقيد ،(علةلايد  على نفيه عن غل مورة ف ،ا بمورة  مع عموم السؤ

مقدر ع هذ  الرواية بسنبب العلنة اليني تخصن  الحكنم وإن كنان هو الذي  (بشكه

 السؤا  عاماً.

وقد أضاف إلى هذ  الموثقة بعض من الكابر على ما ع تقرير باثه موثقة محمد بن 

رف أقرب إلى الحّ  منه بعد ننصوكان ،ين ا)وقوله:  :(2) ففي مصباح الُ و  ،مسلم

 منوارة يكنون المكلنف فيهنا أذكنر يصنار عنلىقفإنّ مقيضى هذا اليعليل هو الا ذلك

  .(،ين العمل منه ،ين يشك رب إلى الواقعأقو

                                      
 .344: 3فرائد ال و  ( 1)

 .368: 2مصباح ال و  ( 2)
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والرواية بيمامها هكذا: )محمد بنن ، وم يسيند إليهاالشيخ م يذكرها  وهذ  الرواية

ثاً  لى أم إن شكّ الرجل بعد ما  لى فلم يدر ثلاأنّه قا :  مسلم عن أبي عبد اا 

أربعاً وكان يقينه ،ين انصرف أنّه كان قد أتمّ م يعد الصلاة وكان ،ين انصرف أقرب 

 .إلى الح  منه بعد ذلك

  .والاسيدلا  بالرواية الثانية خدوش

فإنّ سند الصدوق إلى محمد بن مسلم ضعيف، والسرائر ، أنّّا ضعيفة سنداً  :أولا 

وب، ومن هذ  النا،ية لا يمكن المناقشة فيهنا، إلّا محمد بن علي بن محبنقلها عن كياب 

يمكنن أن لا أنّ ع السند هكذا: ابن أبي عمل عن محمد بن مسلم، وباسب الطبقات 

 وهذا إرسا  باذف الواسطة. ،يروي ابن أبي عمل عن محمد بن مسلم

بطة بقاعندة اليقنين البننائي، ولنيس لهنا ربنط بمانل تنّ هذ  الرواية مرأ: وثانياا 

 لا يقو  بالفراغ البنائي. (،فىه اا)لكلام، وهو قاعدة الفراغ، والمفروض أنّ السيد ا

يمكنن أن يقنا  بنأنّ هنذا  نعم، لو كان يقو  بالفراغ البنائي كالسيد الحكيم 

لا فنيما إذا كنان قاطعناً  ،اليعليل يوجب تخصي  القاعدة بنما إذا كنان يحيمنل الغفلنة

 بطة بقاعدة اليقين البنائي.تمريضاً ن ن أ وموثقة ابن بكلبالغفلة، 

لا توجبان تخصي   يهماتماميدلا  بهاتين الرواييين على فرض أنّ الاسيإلى مضافاً 

 بل توجبان تخصي  قاعدة الفراغ. ،قاعدة اليجاوز

تشنمل كلينا  نّنا قند ذكرننا أنّ الرواينات مشنلة إلى جهنة عامنةأتوضيح ذلك: 

فهنذا الندليل لا  ،لى تخصي  إ،دااا كنما ع المقنامالقاعدتين، وعليه فلو ةّ  ةليل ع

لا  ،وهذا أوضح على مسلكه من أنّّما قاعندتان، يوجب تخصي  قاعدة اليجاوز أيضاً 

 هما.يوا،دة، والروايات مشلة إلى كلي قاعدة
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ليقيد ولو لالكلام ع أنّّا هل تكون قابلةً ف ،وأمّا اسيدلا  الشيخ بموثقة ابن بكل

 وطري  الاسيدلا  بها هو ما تقدم. ؟لا واعدة الفراغ أبالنسبة إلى ق

 :إلّا أنّه يمكن المناقشة فيه

أي  ،اً مناعأن يكنون السنؤا  والاسيدلا  مبني على  ،أنّ السؤا  ليس عاماً  :أولا 

كما ذكر الشيخ  ،لو كان السؤا  عاماً وهكذا  ،كان قاطعاً بالغفلة مسواءٌ ا،يمل الغفلة أ

 .خصصةفهنا يمكن القو  بأنّ العلة  ،اب علة عدم الاعيناءواإجمام ذكر ع الجو

وهني  ،رف إلى الفنراة الميعارفنةنبنل منصن ،وأمّا إذا قلنا بأنّ السؤا  ليس عاماً 

ولنيس   ،ذهننهالمطلنب إلى اإجمام قد أجاب بجواب ليقريب فموارة الشكّ ع الغفلة، 

إن شناء ذلنك كما سننبين  ،،كمة ولا علة ر خ آالى هو ،ين ييوضأ أذكر :قوله 

 اا.

غل لائقنة  وعليه، فلا مجا  للقو  بيقييد الروايات بهذ  الرواية؛ إذ هي ع نفسها

عن  هم، وسؤاليوذلك من أجل أنّ الرواية ع ،دوة اإجفياء لا اليعل ،د اإجطلاقاتيليقي

عننون خصنوص ييكنن م وإلا ميناً، يما ييوضأ( لنيس سنؤالاً تعل )الرجل يشك بعد

بطة تبل تكون مر ،لصور الناةرةلضوء، وع الفياوس اإجطلاق لا ينعقد فيها بالنسبة الو

 محل ابيلاء الناس كثلاً.هي بالصور اليي 

بهنا بصنورة الفينوس يمكنن اسنيفاةة  أي ات، ويننعم، لو كانت من قبيل اليعليم

 اإجطلاق منه والقو  بأنّ السؤا  عام.

والسنؤا  إنّنما هنو عنما يقنع كثنلاً محنل وبالجملة عموم الحكم والسؤا  ممنوع، 

 .لا وغفلة، وأنّه هل غفل وأخلّ بشيء أالابيلاء، وهو الشك من جهة ال
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اً عنن هنذا جوابن هو ،ين ييوضأ أذكر منه ،ين يشك :وعليه يكون قوله  

 با،يما  الغفلة.  السؤا  وأنّه لا يعين

فهنم بلسان أقنرب إلى  بيان للاكمهي بل  ،لرواية ولا تعليللوعليه فلا مفهوم 

  .السائل

 ر خن آالى هو ،ين ييوضأ أذكر :سلمنا أنّ السؤا  عام، إلّا أنّ قوله : وثانياا 

ع ذهنن السنائل وهنو يكون الجنواب موجنوةاً وع كثل من الموارة اليي  ،كلية كبرس

فإن اقيضت هذ  القاعدة الصاة كما ع كثنل  ،اأ الة عدم الغفلة، فيمكن اليمسك به

لجزئية وشك ع أنّنه هنل فإن علم با ،يبني على الصاةفمن الموارة من الصور الميعارفة 

 . الة عدم الغفلة ويبني على الصاةلا ييمسك بأ وأخلّ به أ

نّ المر المضاة مع الجنزء د بأاعيقكما إذا ، ت البطلان يبني على البطلانوإن اقيض

فهنا أ نالة عندم الغفلنة عنن  ،منكوساً  ؤيوضما إذا اعيقد بأنّ المعيبر هو الك ،هو جزء

 ،معيقد  موجبة للبطلان، فأ الة عدم الغفلة قد توجب الصاة وقد توجب النبطلان

 ،ي الصاة ولا النبطلاننأي لا تقيض ،وقد لا يكون الحكم مورةاً ل الة عدم الغفلة

 كن هناك غفلة.تكما إذا م 

فلا بدّ له وأن يلا،ظ  ،عاماو  الحكم بنقد بيّن ن أيضاً ن  والمقصوة أنّ اإجمام 

لا أن  ،لا هنذا ولا ذاك وأ ،النبطلان وهل هو الصاة أ ؟أنّ مقيضى الذكرية أي شيء

 علل الحكم وهو عدم الاعيناء بالشك بالذكرية. اإجمام 

بنل منن المايمنل أن يكنون  ،أنّ الرواية غل ناظرة إلى أ الة عدم الغفلة: وثالثاا 

ني بالشك بعد ييع فلا ،رية، يعني إن كان ع ،ا  الوضوء أذكرالحكم ةائراً مدار الذك

أي م يكن ع ،ا  الوضوء أذكر منه بعد الوضنوء  ،الوضوء، وإن كان المر بالعكس
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كما إذا اعترضه تشويش خاطر ع أثناء الوضوء ثمَّ بعد  رجع إلى ،النه  ،يعيني بشكهف

 .لاً جاعنسونه اً ويالعاةي وهو ليس من الفراة الذين يعملون شيئ

وم يقل أ،د بأنّه من المعيبر ملا،ىة الحناليين ع قاعندة  ،وهذا مما م يليزم به أ،د

نّّا محمولة على جهة أُخرس؛ إذ لنو إبد وأن يقا  ، فلا أذكر الفراغ وأنّه ع أي ،ا  كان

أنّ ذلك فلا بدّ وأن يقنا  بنل ر خ آالى هو ،ين ييوضأة قلنا بأنّ ظهور الرواية ع عليّ 

 الصور.تقريب للاكم ع بعض هذا 

 لرواية ظهور يمكن معه الي صي .لوإجما  الكلام أنّه ليس 

 هو ،ين ييوضأ :والماق  النائيني وبعض من تلامذته اخيلفوا ع أنّ قوله 

 ؟،كمة  وهل هو علة أ ر خ آالى

ر ع ذهب الماق  النائيني إلى أنّه ،كمة وذهب بعض تلامذته إلى أنّه علنة، وذكن

والعرف يرس ذلك علنة لا  ،بين العلة والحكمة هو العرف رة الماق  النائيني أنّ المميز

 ،كمة.

منن جهنة أنّ فأمّا أنّه ليس باكمنة  .علة ولا ،كمة يسل والىاهر أنّ قوله 

ابط غنل وهذا الض ،(1) الماق  النائيني نفسه قد ذكر للاكمة ضابطاً ع لباس المشكوك

ولا يناسنب أن  ،اة تعليلمن جهة عدم وجوة أةف علةليس بأما أنه وموجوة ع المقام، 

 كلية. يكون كبرس

                                      
 .230اللباس المشكوك: ( 1)
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، قنا : سنين بنن أبي العنلاءالحلصاة برواية لهو الاسيدلا  ف: أمّا الوجه الثانيو

وقنا  ع  ،لنه منن مكاننه،وّ عن الخاتم إذا اغيسنلت قنا :  سألت أبا عبد اا 

 . (1) الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاةتدير  وإن نسيت ،ي  تقوم ع :الوضوء

وذلنك منن أجنل عندم  ؛ومرجع الرواية إلى إجنراء قاعندة الفنراغ ع الوضنوء

بل إرشاةٌ إلى و و  المناء  ،خصو ية للإةارة أو الياويل ع أثناء الوضوء أو الغسل

 .فلا آمرك أن تعيد الصلاة :وبما أنّه كان يحيمل الصاة قا  اإجمام  ،إلى البشرة

على أن  ظاهر الرواية؛ إذ الاسيىهار مبينواعترض على ذلك بأنّ المذكور خلاف 

يكون المر بالياويل ع الغسل واإجةارة ع الوضوء أمراً إرشناةياً لو نو  المناء إلى 

والشاهد على ذلنك  ،البشرة، وهذا خلاف الىاهر؛ إذ الىاهر أنّ المر اسيابابي نفسي

، فإنّه أمر ع الغسل بالياوينل وع الوضنوء بناإجةارة، اليفصيل بين الوضوء والغسل

ليفصيل بينهما، فإذا كان المر نفسنياً فنلا يحمنل لولو كان المر أمراً إرشاةياً لا وجه 

فإن نسيت ،ي   :ذكر اإجمام  ح عدم وجوبهلنّه مضافاً إلى وضو ؛على الوجوب

ض على الاسيدلا  بها ع مباني هكذا اعتر .تقوم ع الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة

 .(2)الاسينباط

وهذ  المناقشة مبينينة عنلى اليفصنيل بنين الوضنوء والغسنل ع رواينة وا،ندة، 

 واإجشكا  ييم على اليفصيل.

ل بينهما، فإنّنه تنارة اإجمام فصّ  لا أنّ  ،جمع بين رواييين هي نّ الروايةإوأمّا إذا قلنا 

يسنيفيي وتنارة  ،ل واإجةارة ع الوضنوءيسياب الياويل ع الغسن يقو  اإجمام 

                                      
 .45: 3الكاع ( 1)

 .360-359 :4مباني الاسينباط ( 2)
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ع الغسل ،وله منن  مرة ع الغسل ومرة ع الوضوء، فقا  اإجمام  ،السائل مرتين

مكانه، وقا  ع الوضوء تدير ، فهذا من أنواع و و  الماء إلى البشرة، وعلى هنذا فنلا 

 :، ويد  عنلى منا ذكنر قولنه: )وقنا  ع الوضنوءيسيفاة تفصيل من كلام اإجمام

 تديرالىاهر من ذلنك أنّ السنائل بل  ،قا (( فلو كان السؤا  وا،داً م يحي  إلى )و

 .باإجةارة    عن الوضوء فأمر  اإجمام أس

فلا يمكنن اسنيىهار المنر  ،والمقصوة أنّه إذا كان ذلك من الجمع بين الرواييين

 بل الىاهر اإجرشاةية إلى و و  الماء إلى البشرة. ،النفسي

شاهد على أنّ المنر بالياوينل واإجةارة أمنرٌ  ر خ آالى وإن نسيت: وقوله 

عنلى إرشاةي، وذلنك لنّ الترخني  وعندم اإجعناةة ع المسنيابات غنل ميوقنف 

  لا يترتب عليه شيء.فترك مسياباً نفسياً  إذاالنسيان، فإنّه 

القنو   ي غل  ايح، فلا يمكننبالمر الاسيابابي النفس أنّ الاليزامإلى مضافاً 

بأنّه يسياب ع ،ا  الغسل تحويل الخاتم من مكان إلى مكان آخر بلا ةخل ع إيصا  

باسنياباب  معلننه م يقل أ،د من الفقهاء على ما الماء وعدمه، وهكذا ع الوضوء، فإنّ 

ءٌ قطع بو و  الماء إلى البشرة االياويل ع الغسل وباسياباب اإجةارة ع الوضوء، سو

  ع  نو  أو شنكّ ع الو نو ، أو أنّنه إذا أةار ع الغسنل و،نوّ أو قطع بعندم الو

 نّه م يعمل بالاسياباب.إالوضوء فيقا  

فلا يكون للاسيدلا  بهنا لجرينان قاعندة الفنراغ  ،نعم إذا قلنا بأنّ الرواية مجملة

 مجا .

ة ما إذا كان قاطعاً بالغفلة كالصورة الوُلى، إلّا أنّه يحيمل الصنا :الثانية الصورة

لا من جهة  دور عمل من نفسه، كما إذا ا،يمل و نو  المناء ع  ،فةةمن باب المصا
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 دور عمل منه من جهة أنّ الخاتم م يكن ضيقاً بناو لا يصنل  من ةونالمثا  الميقدم 

رة منن بناب نبشنفمنن الممكنن و نو  المناء إلى ال ،الماء إليه إلّا بالياويل أو اإجةارة

 الصدفة.

إلى  ميجهناً  كنانأنّنه أنّّا هنل  جهة من الجهات غفلةً ولا يدريلى إما إذا  لى كو

 ؟القبلة أو لا

من يقو  باخيصاص القاعدة بنما إذا عند ع هذ  الصورة فلا تجري قاعدة الفراغ 

على مسلك منن يقنو  بجرينان القاعندة ع الصنورة إنّما هو الكلام وا،يمل الغفلة، 

فإنّنه ،كنم بجرينان  ،كالماق  النائيني الوُلى من جهة اإجطلاقات وعدم وجوة مقيد

والنذي  ،قد أشنكل عنلى جريانّنافالقاعدة ع الصورة الوُلى، وأمّا ع الصورة الثانية 

ي فيما إذا كان الشك مماضناً ع انطبناق أنّ قاعدة الفراغ تجر تقريريه يسيىهر من كلا

 المأي  به على المأمور به.

أو أنّه كان غافلًا من  ،وأنّه  لى إلى أي جهة وأمّا إذا كان المأي  به بادوة  واضااً 

لا يكنون هننا فالشنكّ  ،كه، وكان الشكّ ع أمر خارج عن المأي  بهلبسه الخاتم وم يحرّ 

فلذا قا   ،بل الشك ع أمر  خارج عن المأي  به ،مماضاً ع انطباق المأمور به على المأي  به

  .ةربعدم شمو  أةلة الفراغ للمو

غل واضح، إذ الشكّ ع ،دوة المأي  به وانطباق المأمور به عليه،   روهذا الذي ذك

م يحنرك ،ين  لنو كنان عالمناً بأننه إذ  ؟ناو ينطب  عليه المأمور به أو لاوأنّه هل كان ب

رة منن ةون نإلّا أنّ الخاتم ليس بناو يحصل القطع بعدم و و  الماء إلى البشن ،الخاتم

منا شنككت فينه ممنا قند  كل :ت مثل قوله تحريك أو تحويل، ومقيضى اإجطلاقا

 شمو  القاعدة للمقام.   فامضه كما هونمض
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تصنايح ا،يمل ترك بعض الجزاء عمنداً، فهنل يمكنن : ما إذا ةالثالث الصورة

 ؟العمل بقاعدة الفراغ أو لا

ويمكن تصوير ذلك ع بعض الحالات النناةرة، كنما إذا كنان مشنغولاً بالصنلاة 

إلّا أنّه  ،براً مدهشاً وبن  على قطع الصلاة، ويحيمل أنّه ترك الركوعوسمع ع أثنائها خ

وبعد الصلاة يشك ع أنّ مثل هذ  الحالة المسييبعة لترك الركنوع  ،عاة إلى إتمام الصلاة

 ؟م تحصل وهل ،صلت له أ ،غفلة عن ذلك وإتمام الصلاة

ة الفراغ تشمل هذا لة مما عنونّا الشيخ ع ضمن كلامه، وذكر أنّ قاعدأوهذ  المس

 المورة.

بناءً على ما ذهبنا إليه من وجوة اإجطلاقات ولا مقيد لها، فلا إشكا  ع شنمو  و

 اإجطلاقات لهذا المورة.

جرينان للقنو  بفلا مجا   ،وأمّا بناءً على إنكار اإجطلاق بأ،د الطريقين الميقدمين

 .قاعدة الفراغ 

ذكر عدم شنمو   أنهإلا  ،كاز فله مجا وأمّا بناءً على عدم اإجطلاق من جهة الارت

بناءً على إرشاةية الروايات إلى  (1) الروايات لهذا المورة، ومع ذلك ذكر  ا،ب الرسائل

  الترك العمدي، وقا  بل ربما يسيايل ذلك لمن العقلائية أنّه لا يعيني با،يما القاعدة

 بصدة اميثا  أمر المولى.هو 

 :والجواب

 لنا.بل قد ييف  كما مثّ  ،يسيايل كما اةّعأنّ هذا ليس بم: أولا 
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و أنّه لا يعيني با،يما  الترك العمدي ينناع منا ذكنر  منن عندم قوله هذا : وثانياا 

ء العقلاء على عدم الاعيناء بنا،يما  اليعمند بناإجخلا  وجوة إطلاقات، ولو كان بنا

ت والعمومات اإجطلاقاإنّ فلا وجه إجنكار اإجطلاق؛ إذ  ،ببعض الجزاء أو الشرائط

ثنانيهما  ،أ،داا منورة ا،نيما  الغفلنة :وكلااا مرتكزان ع ذهن العقلاء ، فرةانماله

عندم  عنلىيوافقون ع كليهما العقلاء والمفروض أنّ  ،اإجخلا مورة ا،يما  اليعمد ع 

 بل الثاني أنسب وأولى. ،الاعيناء

ذكنر أنّ المطلقنات لا  فلا بدّ من القو  بشمو  المطلقات لمثل هذا المورة منع أنّنه

 وجهاً.  تشمل المورة، ونان لا نعرف لما ذكر

وقند وأمّا بناءً على وجوة المطلقات إلّا أنّ لها مقيد، وهو رواية بكنل بنن أعنين، 

 ،بنا،يما  اليعمند بناإجخلا   أنّه لا يعينن افاسيفاة الشيخ منه ،النىارفيها اخيلفت 

 على ما ع نّاية الفكار.واسيفاة الماق  العراقي ذلك ن أيضاً ن 

شمو  عدم من الرواية  اوكذا  ا،ب الرسائل اسيفاةاا( أيد  )والسيد الخوئي 

 القاعدة للمورة.

اسيفاةته ذلك من الرواينة أنّ الجنواب مشنيمل عنلى  فأساس ،أمّا مسلك الشيخ

ترك با،يما  الغفلنة وهنو لا ين ييعني أنّه لا يعين ،الصغرس المذكورة والكبرس المطوية

 فلا يعيني بهذا الشك. ،عن تعمد

هو ،ين ييوضأ  :،كم اإجخلا  عن غفلة بقوله    اإجماموبيّن  وقد ذكر

 .ر خ آالى أذكر

وذلنك  ع كلامنه  يمطنوفوأمّا ا،يما  اإجخلا  العمدي وأنّه لا يعيني بنه 

جنه م يكنن واإجخلا  العمدي موجبناً للنبطلان  بدلالة الاقيضاء؛ إذ لو كان ا،يما 
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: )فإنّ اليعليل يد  على تخصي  الحكم بمورة  (1) الفرائدع  قا للاكم بالصاة، فقد 

ن إلى أن قا  ن : نعم لا فرق بين أن يكون المايمل ترك الجنزء نسنياناً أو تركنه تعمنداً 

 واليعليل المذكور بضميمة الكبرس الميقدمة يد  على نفي الا،يمالين(.

فإنّنه اسنيفاة أنّ  ،دة للمقام من جهة هذ  الرواينةوأمّا من قا  بعدم شمو  القاع

 ،وأمّا إذا ا،يمل اليعمد ،ا،يما  الغفلة هنا،كم فيها بالصاة فيما إذا كان  اإجمام 

 فلا يحكم بالصاة.

 اسيفيائي أو تعليمي.الرواية ع  الوارةعما إذا كان السؤا  يبق  هنا سؤا  وهو 

على الموارة الميعارفة، وهي الشك ع الغفلة، يحمل  فإنهالاسيفياء  مقامع فإن كان 

 لاو، ل الة عندم الغفلنة ؛خا اً بالنسبة إلى تلك الموارة جواب اإجمام يكون و

 .كن الاسيدلا  بهذ  الروايةفلا يم ،فيها تعرض لمورة ا،يما  اليعمد يكون

 ، فالسؤا  عن الشك ع  اةع مقام اليعلم، والمفروض أنّ سؤاله عام إن كانو

العمل بعد العمل بأي جهة من الجهات، ومجرة نفي الاعيناء بالشنك ع الغفلنة ن كنما 

ر  ن لا يكفني ع الحكنم بالصناة خ آالى هو ،ين ييوضأ  ورة ع جواب اإجمام

مطلقاً، بل يحياج إلى ما ذكر  الشيخ من نفي ا،يما  اليعمد، ومع الترةة بين المرين أو 

 ز اليمسك بها أيضاً.مع ا،يما  أمر آخر فلا يجو

  لا على البطلان.ورواية بكل بن أعين لا تدّ  على الصاة ف

 .العمل  ايااً للإطلاقاتيكون فىهر مما ذكرنا أنّه ع  ورة ا،يما  اليعمد 

كنن تم و،نين الشنك  ،جاهلًا بالحكم ،نين العمنلكان  : ما إذاةالرابع الصورة

زئينة شيء أو شرطينة شيء، وقند أتن   ورة العمل محفوظة، كما إذا كنان جناهلًا بج

                                      
 .344: 3فرائد ال و  ( 1)



 
 

 القواعد الفقهية ................................................ 132
 

أو شرط، و،ين الشنك لا يندري  ءثمَّ بعد ذلك ظهر له أنّ المر الفلاني جز ،بالعمل

 ؟أو لا ءأت  بما ظهر بعد ذلك أنّه جزإنّه هل 

 وهذ  الصورة تنقسم إلى قسمين:

 ،ي إتيان العمل فاسنداً ن: ما إذا كان جهله بالحكم على ناو لا يقيضالقسم الأول

 إذا م يكن عالماً بجزئية السورة، أو مانعية شيء، فإنّه كثلاً ما لا يكون عالماً بجزئينة كما

وينترك اإجنسنان أ،يانناً  ،شيء أو مانعية شيء، ومع ذلك يأي  به ا،يياطاً أو اسنياباباً 

 بعض المُور وإن م يكن عالماً بمانعييه.

مكن أن يكون جناهلًا ي، إذ والمقصوة أنّ الجهل قد لا يوجب إتيان العمل فاسداً 

 لنا.بالحكم ويأي  بالعمل  ايااً كما مثّ 

كما إذا اعيقد بجزئينة شيء منع أنّنه  ،ما يكون جهله مقيضياً للفساة: القسم الثاني

 وهكذا بالنسبة إلى الشروط. ،شيء والمفروض أنّه جزءٌ  ةعينمابمانع أو 

لا فلها إجطلاقات وعدم المقيد بناءً على ما سلكنا  من وجوة افأمّا ع القسم الو  

وأمّا بناءً على مسلك القنوم منن  ،مانع من اليمسك باإجطلاقات وإجراء قاعدة الفراغ

 بالصاة من جهة قاعدة الفراغ.فلا يمكن الحكم  ،إنكار اإجطلاقات

وأمّا ع القسم الثاني وفيما إذا ا،يمل أنّه أت  بالعمل الصايح غفلةً عن معيقند ، 

 مسك بقاعدة الفراغ أو لا؟فهل يمكن الي

م نقنل كنما قنا  فإنّنه وإن الىاهر أنّ شمو  قاعدة الفراغ له محل إشكا  وتأمّل، 

م نقل أنه وإن كما  ،بعض من أنّ قاعدة الفراغ أ ل عقلائي أو على وف  أ ل عقلائي

  ،لعقلائيةنّّا محدوةة باد اليناسب المرتكز للعقلاء، إلّا أنّه إذا كان خالفاً للمرتكزات اإ

كما ع المقام؛ إذ نايمل أنّه غفل عما يعيقد أنه جزء ن وهو ع الواقع مانع ن فجاء بالعمل 
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لمثل ذلنك  اإجطلاقات شمو إنّ فخالياً عنه ليكون  ايااً، فلا يحكم عليه بالصاة، 

 محل تأمّل.

يمكن اليمسنك للاكنم بنالبطلان فنّه لا وجه للمناقشة ع اإجطلاق، إ :وإن قيل

هنو ،نين ييوضنأ أذكنر مننه ،نين  :ثقة ابن بكل الميقدمة، فإنّ مقيضى قوله بمو

نّ كل ش   يأي  بالعمل على طب  يقيضي أ إطلاق قوله فإنّ  ،هو البطلان يشك

 ،وإتيان العمل عنلى خنلاف معيقند  ،هو ،ين ييوضأ أذكر منه ،ين يشكمعيقد  و

 بالشك فيه. يولا يعين ،رٌ على خلاف القاعدةمأ

 ولو كنا نان وهذ  الجملة يىهر منها ،كم  ورتين:

إلّا أنّ الكلام ع  ،: ما إذا ا،يمل الغفلة مع تواف  اعيقاة  الساب  واللا، الأوُلى

بعدم الاعيناء  فاكم اإجمام  ؟لا وأت  على خلاف معيقد  الساب  أ وأنّه هل غفل 

 بمثل هذا الشك، ومقيضى ذلك  اة العمل.

السناب    عيقاة  الفعنلي وكنان اعيقناةلاكان اعيقاة  الساب  خالفاً : ما إذا الثانية

 البطلان.هو   ذلك نا،يما  الغفلة أيضاً، ومقيضلا يعين  بمقيضياً للفساة، وهنا 

والذي يمكن أن يقا  ع قبا  ذلك هو أنّ اسيىهار هذا المعن  العام منن الرواينة 

 ء.ميوقف على أن لا يكون السؤا  ع مسيوس اإجفيا

محمو  على الصور الميعارفنة، وهني ا،نيما  هو وأمّا إذا كان ع مسيوس اإجفياء، ف

ه فالرواية بصدة بينان عيقاة  لا،قاً، وعليلاموافقاً  الساب  الاعيقاةالغفلة فيما إذا كان 

 لة فقط.أش  من المس
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 فنإنّ إلا أنّه يمكن القو  بأنّ الرواية ظاهرة ع أنّّا ع مسيوس اليعلنيم والنيعلم، 

أني شككت بعد )هكذا:   أوم يس ،فرض للقضية (الرجل يشك) :لحن الرواية وقوله

 .(تما توضأ

يكون مقيضا  أن يكون فلبكل بن أعين أنّه إن أمكن إثبات مقام علمي إلى مضافاً 

 سؤاله ع مسيوس اليعليم واليعلم.

ف عنلى أن لا ويمكن أن يورة ثانياً على ما ذكرنا منن أنّ اسنيفاةة اليعمنيم ميوقن

تعلينل  نّ قوله إتعليلًا، وأمّا إذا قلنا  ر خ آالى هو ،ين ييوضأ :يكون قوله 

لصاة يكون ناظراً إلى  ورة وا،دة وهي إلغاء ا،يما  الخلاف ممنا اعيقند  باعيقناة ل

  ايح.

أةاة على تقندير الجنواب وتقندير والجواب عن ذلك أنّ اسيفاةة اليعليل ميوقف 

لنّه ،ين فيكون: ) ،وتقدير اللام ( ايح)بأنّه  الجواب يقدرلا بدّ وأن يعني  ،اليعليل

 ، وهذا خلاف الىاهر.(ييوضأ أذكر

سيىهار البطلان من موثقة ابنن بكنل فنيما إذا كنان اعيقناة  وعلى هذا فلا يبعد ا

 عيقاة  اللا، .لاالساب  خالفاً 

 اسيىهار البطلان وكذا شككنا ع ،نعم، لو شككنا ع شمو  اإجطلاقات للمقام

 تصل النوبة إلى بقية القواعد. من الموثقة

إلّا أنّه يشك ع عملنه منن  ، ورة العمل محفوظة تما إذا كان: ةالخامس صورةال

إلّا أنّه لا يدري منا هنو  ،كما إذا علم بأنّه أت  بالصلاة بلا سورة ،جهة الشك ع الحكم

هنة الشنك ع بنلا سنورة، أو منن جهل يجب عليه الصلاة مع السورة أو  ،كمه وأنّه
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 ؟لا ويشك ع أنّه هل كان جنباً أ ولكن ،سل غسل الجنابةيغاأنّه كما إذا علم  ،الموضوع

 لا؟ وفهل يمكن اليمسك لصاة العمل بأةلة الفراغ أ

هنو الىاهر أنّ أةلة قاعدة الفراغ لا تشمل هذ  الصورة، وذلك لنّ ظاهر الةلة 

أي  به، وأمّا إذا كان الشنك ع الحكنم سنواء كنان الحكنم أن يكون الشكّ ع ،دوة الم

ت ال،كنام مثنل موضنوعابأو  ،بطاً بميعلقات ال،كام مثنل الصنلاة والصنيامتمر

 فلا تجري. العقوة واإجيقاعات

 هذا تمام الكلام ع الصور الخمسة اليي كنا بصدة بيانّا.

 في وجود قواعد أخر تقتضي الصحة :ءشيبقي 

وجوة مقيند لهنا أو شنككنا ع باإجطلاق ع هذ  الموارة أو قلنا رنا وهو أنّه إن أنك

 لا؟ وقيضي الصاة أتوجوة اإجطلاق فهل هنا قواعد أُخر 

 :ينونان نذكر هنا قاعدت

 (تعاةلا ع ذيل  اياة ) ورةت، اليي (لا تنقض السنة الفريضة): قاعدة الأوُلى

والمراة  ن مركب من الفرائض والسننهو أنّ كل عمل  هابناءً على ما ذكرنا من أنّ مفاة

 ن لنهأو قو كما أنّ المراة بالسنة عمل النبي  ،ر  اا تعالى ع كيابهمن الفريضة ما قدّ 

فهنذا لا  ،كصنوري أو نسنيان وأمثنا  ذلنقبالسنة عن عذر كجهل المكلف إذا أخل 

  .يوجب اإجخلا  بالفريضة

 ،كان المايمنل منن السنننو ،فلو ا،يمل اإجخلا  ،مثا  ذلك الصلاة والوضوء

ر ع  نورة النسنيان أو الجهنل نغل مضاإجخلا  بالسنة إنّ  :قو نالقاعدة بمقيضى ف

 فضلًا عن ا،يما  اإجخلا  بالسنة. ،القصوري وأمثا  ذلك
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وعليه ففي موارة ا،يما  اإجخلا  بالسنة لا ناياج ليصنايح العمنل إلى قاعندة 

 مافإنّ  جرتن إهل قصوري، والقاعدة أو عن جالفراغ فيما إذا كان اإجخلا  عن نسيان 

 .سجدة السهو وأمثا  ذلك لنفيتجري لجل أمر آخر 

ما ا،يملننا ع كني اإجخنلا  نع بعض الصور قاعدة تقيضن تكانوهكذا فيما إذا 

موثقة ابن بكل من أنّّا تد  على بطلان العمل فيما إذا كان معيقداً خنلاف منا يعيقند  

المانع يكنون شرطناً والشننرط يكنون أنّ اعيقد  كما إذاو ،فساةوكان مقيضا  ال لا،قاً 

فيما  (لا تنقض السنة الفريضة)أي قاعدة  ،، فيمكن تصايح العمل بهذ  القاعدةمانعاً 

 إذا كان اإجخلا  إخلالاً بالسنة.

غ ومع قطنع مع قطع النىر عن قاعدة الفران ع نفسه  فإنّه، : الاسيصااب الثانية

ي النبطلان، ني الصاة وقد يقيضنضيقد يقن اإجخلا   قيضيتخرس النىر عن قاعدة أُ 

إن به، و عدم اإجتيان يثبتالاسيصااب فب ؟لا وإن شككنا ع أنّه هل أخلّ بجزء أفإنّه 

 به. يثبت عدم اإجتيانالاسيصااب فب ؟لا وشككنا ع أنّه هل أت  بمانع أ

اغ، والقاعندة مقدمنة المر أنّ الاسيصااب غل جار  مع وجوة قاعدة الفر غاية

الاسيصنااب غنل في النبطلان، نعلى الاسيصااب، وكذا إذا كان هنا قاعدة تقيضن

.  جار 

فيكنون  ،ي النبطلانننعم، لو ترةةنا ع شمو  القاعندة وم تكنن قاعندة تقيضن

 المرجع هو الاسيصااب.

 هذا تمام الكلام ع الجهة الياسعة.

 اغ والتجاوز في الشرائطجريان قاعدتي الفر حدودفي  :الجهة العاشرة
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إلّا أنّ الكنلام ع ،ندوة  ،ع الجملنةع الشنرائط لا إشكا  ع جريان القاعدتين 

على ما يسيفاة ن ط ائإذ الشر ؟ع جميع أقسام الشرائط أو بعضها  هل تجريانماذلك وأنّّ 

 الشرعية. الشرائطو ،الشرائط العقلية تنقسم إلى قسمين:ن من كلماتهم 

 كالاسيقبا  وأمثا  ذلك. ،الشرعية فأمثليها واضاة أمّا الشرائط

وأمّا الشرائط العقلية، فقد تكون شرطاً لياق  المركب، من قبيل قصند الصنلاة؛ 

 إذ الصلاة من المُور اليي لا تياق  إلّا بالقصد كسائر العناوين القصدية.

كلمة إذا فإنّ ،روف ال ،مثل الموالاة ع الكلمة ،وقد تكون شرطاً لبعض الجزاء

 على شيء. فلا تدّ   ،بينها موالاة تد  على المقصوة، وأمّا ع  ورة فقدان الموالاة تكان

والكلام فعلًا ع الشرائط العقلية اليي تكون شرطناً لياقن  المركنب، وأنّنه هنل 

كنما إذا  نلى  نلاة  ؟لا واليجاوز إذا شك ع قصند الصنلاة أ تجري قاعدة الفراغ أو

ة أُخرس، إلّا أنّه لا يعلم أنّه قصد  نلاة الىهنر أيضناً، أو أنّنه الىهر وقام و لى  لا

 ؟ء قاعدة الفراغ ليصايح ما أت  بهفهل يمكن إجرا ،قصد  لاة العصر

للكلام وعلى أي مسنلك  اث وأنّه على أي مسلك يكون مجا محل البوليوضيح 

  لا يكون لا بدّ من ذكر أمور ثلاثة:

 ام أو موضوعات ال،كام تنقسم إلى قسمين:نّ ميعلقات ال،كأ: الأمر الأول

رب والقيل نمثل الكل والش ،: ما لا يكون تحققه ميوقفاً على القصدالقسم الأول

 وأمثا  ذلك.

وة مثنل العقن ،هد ولا يياقن  بدوننصنق: منا هنو ميوقنف عنلى الالقسم الثـاني

  .واإجيقاعات واليعىيم والياقل
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ين لنبنارة عنن ماهينة اعيبارينة وهني الع نّ الصنلاةفإ ،ومن هذ  المور الصلاة

 .، وهذا لا ينطب  على ما ع الخارج إلّا بالقصدوالخضوع الاعيباري

قصند منن  لصنلاةلبنل منا هنو مقنوم  ،ومراةنا من هذا القصد غل قصد القربة

 الصلاة وقصد اللين والخضوع للرب.

 سخرن العس الصلاتين ،دإاميياز  كذلك ،لاة كما أنّّا ميوقفة على القصدوالص

فإنّّما مشنتركيان ع جمينع  ،رن، مثل  لاة الىهر والعصأيضاً على القصد  اً ميوقفيكون 

  .از إ،دااا عن الخُرس لا يكون إلّا بالقصديمياالخصو يات، و

فنإنّ  ،هو العدو  من السابقة إلى اللا،قة اهد على الاخيلاف الماهوي بينهماوالش

لماهوي بينهما، ولا يكون الترتيب مميزاً بينهما، فإنّنه العدو  لا يعقل إلّا مع الاخيلاف ا

وقنت الصنلاتين إلا أن هنذ  قبنل  إذا زالت الشمس فقد ةخلوإن ورة ع الرواية: 

الرتبة السابقة على بيان إلّا أنّه يسيفاة من نفس هذ  الرواية أنّ المغايرة بينهما ع ،  (1)هذ 

 .الترتيب

ولذا لو اعيقند أ،ندٌ بأنّنه قند  ،يصلاتين شرط ذكرنّ الترتيب بين الأإلى مضافاً 

ر نالىهر لا يجب عليه إعاةة العصن ثمَّ اليفت إلى أنّه م يصلّ  ، لى الىهر وأت  بالعصر

 لمشهور.بعد  لاة الىهر على ا

ر، وذلك لينوهم أنّ منا ننعم، ذهب بعض إلى العدو  بعد  لاة الىهر إلى العص

أربع ية  اياة، وسيأي  إن شاء اا تعالى أنّ قوله: يدّ  على العدو  بعد اليمامية روا

 بل من كلام ،ريز أو زرارة. ،ليس من الرواية  (2)مكان أربع

                                      
 .276: 3الكاع ( 1)

 .291: 3الكاع ( 2)
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كنذلك الامييناز ع مثنل  نلاة  ،والمقصوة أنّه كما أنّ الصلاة ميوقفة على القصد

 الىهر والعصر والنافلة و لاة الصبح لا يياق  إلّا بالقصد.

 موارة إجراء القاعدة لا بدّ وأن يكنون منن ةوران المنر بنين أنّ ع: الأمر الثاني

قصد يكون  نايااً وإن م يقصند كنان بناطلًا، أو إذا  إنالصايح والفاسد، بمعن  

 ر يكون  ايااً ع المثا  الميقدم.نقصد الىهر مثلًا يكون باطلًا وإذا قصد العص

كنما إذا كنان العمنل ممنا  ،وأمّا إذا م يكن من ةوران المر بين الصايح والفاسد

آخر، كما  اً عنوان مإلّا أنّ العمل  ايح سواءٌ قصد ذلك العنوان أ ،ييوقف على القصد

فهنا لا تجري  ،إلّا أنّه لا يدري أنّه قصد نافلة الصبح أو  لاة الصبح ،إذا  لى ركعيين

 نلاة  مقاعدة الفراغ أو اليجاوز، وذلك لنّ العمنل  نايح سنواءٌ قصند النافلنة أ

 ر بسبب القاعدة.نأرةنا إثبات  لاة العصإذا الصبح، وهذا ب لاف ما 

غل القصدية، والآخر من العناوين القصدية، إلّا أنّ أو كان أ،داا من العناوين 

إلّا أنّه لا يدري هنل قصند الينىينف النذي هنو  ،كلااا مأمور به، كما إذا غسل بدنه

فهنا لا يدور المر بنين  ؟غسلًا آخر ه قصد غسل الجنابة أومسياب غل قصدي أو أنّ 

فإنّ نفس الينىيف أمر  ،الصاة والفساة، وذلك لنّه إن م يقصد لا يكون عمله فاسداً 

اإجنشناء أو قالنه تعلنيمًا  وأنّه هل قصد بنذلك (بعت) :محبوب، وكذا إذا شك ع قوله

وأشباهها؛ لنّ فهنا لا يمكن إثبات اإجنشاء بواسطة قاعدة الفراغ  ؟صيغة البيعلللغل 

 على كل ،ا . ايح العمل 

يمكن القنو  فن ع  دور هذا القنو  عنلى نانو الهنز  أو الجند،نعم، إذا شكّ 

 بدخوله ع المقام.
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القصد على أنّ شككنا ع هو ما إذا الكلام  ةورالغرض من هذا المر الثاني أنّ مو

اليقنديرين  ن على كنلاعلى تقدير آخر يكون باطلًا، وأمّا إذا كاوتقدير يكون  ايااً 

فهنذا أ،نداا قصندياً والآخنر غنل قصندي،  مين أي ايااً سواءٌ كان كلااا قصد

 خارج عن محل الكلام.

المفاة منن القاعندتين  بأنّ يقو  من هو أنّ الباث ليس على مسلك : الأمر الثالث

لعمنل؛ إذ عنلى ا بدءنّه م يغفل عما أراة  ع أبمعن   ،ي  به مع ما أراة  العاملتطاب  المأ

هنل  ؟ع ما أريند وأنّنه أي شيء أراةهو هذا لا بدّ من الحكم بالفساة؛ لنّ الشك إنّما 

 ؟أراة  لاة الىهر ،ي  يكون فاسداً أراة  لاة العصر مثلًا ،ي  يكون  ايااً أو 

 ، بهنذ  الصنورةبنيّن ياليعميم هننا و هو على ما سلكنا  من اليعميم، والباث إنّما

لاكنم ع وعناء ل ةيعلقنالملقاعدتين هو أنّ الماهية المشاركة مع الماهينة وهي أنّ مورة ا

انطبناق  قة للاكميعلنّ انطباقها مع الماهية المإهل  ،اليشريع أو موضوع الحكم كذلك

 ؟ن انطباقها عليهنا ع الجملنةإيع الشؤون ،ي  يكون  ايااً، أو ي ع جمأ ؟بالجملة

 .ي ع بعض الشؤون ،ي  يكون فاسداً أ

  . جريان القاعدتين وعدم جريانّماعلى هذا يقع الكلام عو

مّنا منن جهنة قاعندة إيصايح العمل ع المثا ، فهذ  المُور الثلاثة  تفإذا ظهر

 عدة اليجاوز.قا ةجهمن مّا إالفراغ و

 :افقد ذكر طريقان ليصايح العمل به قاعدة الفراغمن جهة أمّا 

  ل القصد.: إجراء قاعدة الفراغ ع أالطري  الأول

 إجراء قاعدة الفراغ ع المنوي.: الطري  الثاني
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كما ذهب إليه بعض  ن هو إجراء قاعدة الفراغ ع أ ل القصدو أمّا الطري  الأول

لة الوُلى من مسائل الخلل ن محل تأمّنل؛ إذ هنذا أع ،اشييه على العروة ع المسبر االك

محنل ووقنت محندوة وهنو أو  ر منثلًا نميوقف على أن يكون لقصد الىهر أو العصن

ر ،ي  يكون  ايااً أو نويت الىهنر ننويت العص إنيهل لا أةري ) :فيقا  ،الصلاة

ر أو الىهر له محل، محل تأمّل، بل الىاهر ن، والقو  بأنّ قصد العص(،ي  يكون فاسداً 

لعمنل كنما ذهنب إلينه لن مقنارهنو بنل  ،أنّ هذا القصد كقصد القربة ليس لنه محنل

وله  ،رخطانّ القصد هو اإجإ :دمين ،يث قالواقصد القربة، خلافاً للميق ن عوالميأخر

 واخيلفوا ع محله. ،محل

الصنلاة عنلى منا )ولعل القائل اسيىهر هذا المعن  منن الرواينات اليني تقنو : 

ثمَّ تخيل ع الثناء أنّه نوس  ،ا إذا نوس الفريضةلم، وقد تعرض الفقهاء (1) (افييات عليه

فاكموا بانّ الصنلاة عنلى منا افييانت  ،ة بنية النافلة أو بالعكسمّ الصلاالنافلة، وأت

بل  ،لا من جهة أنّ النية لها محل وهو أو  الصلاة ،عليه، وهذا يكون على وف  القاعدة

يكون خلافاً لما نوا  أولاً ثانياً ، وما نوا  للنية ةسيدامة الحكميالاهو من جهة أنّ المعيار 

وهذ  الروايات اليي تد  على أنّ الصلاة على منا افييانت  ،طبي من باب الخطأ ع الي

 عليه ثلاثة وكلها ضعيفة السند.

وقلننا إنّ الحكنم هنناك  ،أنّه لا يسيفاة من هذ  الروايات إلّا ما ذكرو إلى مضافاً 

قاعندة الفنراغ  إجنراء يمكننلها محل معين ،ي   النيةليعبد بأنّ اعلى وف  القاعدة، لا 

 فيها.

                                      
 .776ح  197: 2تهذيب ال،كام ( 1)
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ولا تجنري  ،أنّ قصد العنوان من المقدمات العقلية لياق  العنوان ضافاً إلىمهذا 

 .اقاعدة الفراغ إلّا ع ميعلقات ال،كام أو موضوعاته

، وهو إجراء قاعدة الفراغ ع المنوي، أي ع نفس العمل المنأي  وأمّا الطري  الثاني

 به.

ك مفناة  أنّ كنلّ وأمثا  ذل كلّ شيء شككت فيه :نّ قوله أفالجواب عنه: 

مشابه ومشارك فيها موضوع الحكم  معمل أو واقعة قانونية سواءٌ كان ميعل  الحكم أ

ل ريع إن شنككت ع أنّّنا هننلاكم أو موضوع الحكم ع عام اليشنل ةيعلقالمللماهية 

 ا.لهعلى أنّّا مطابقة  ابنف لا وا الحكم أبهتطاب  مع الماهية اليي تعل  

فنلا يمكنن إجنراء  ،ع أ ل ارتباط المأي  به منع المنأمور بنهوأمّا إذا كان الشك 

ر وبين سنائر نالقاعدة فيه، والمقام من هذا القبيل؛ إذ فرق بين قصد عنوان  لاة العص

قصد  لاة العصر يوجب ارتباط الجزاء إلى واقعة قانونية  ، فإنّ اإذا شك فيه الجزاء

 ة العصر. ل  لا :ليكليف بقولهل ةيعلقالموهي  لاة العصر 

  .ور بهأمبين المأي  به والم اً  توجب ارتباطفلا وأمّا سائر الجزاء

ع اليطناب  وعندم  كناو مرتبط مع الواقعة القانونينة وشنكفإذا كان الشك فيما ه

 قاعدة الفراغ.باليطاب  لاكم ناليطاب  

 ،رنصلاة العصر منثلًا، وأتيننا بصنلاة العصنبإذا كنا مأمورين  :وبعبارة واضاة

ناكنم  ؟لا وور بنه ع جمينع الجنزاء أمنأمللالمأي  به هل كان مطابقاً شككنا ع أنّ و

 لنّ المأي  به مرتبط مع المأمور به. ؛بيطاب  المأي  به مع المأمور به

وأمّا إذا كان الشك ع الواقعة القانونية وأنّه هل أت  بما هنو منرتبط منع الواقعنة 

كذا سك بقاعدة الفراغ ليصايح مثل هذا العمل، وفلا يمكن اليم ؟ية أو م يأتنالقانو
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فهي غل مرتبطنة منع والمفروض أنّه قد  لاها،  ،فإنّه إن قصد  لاة الىهر ،المقام ع

ر فهني نوإن قصد  نلاة العصن ،الواقعة القانونية ع عام اليشريع وهي  لاة العصر

 بالقاعدة. فلا يمكن تصايح العمل ،ع الارتباطيكون مرتبطة، فبما أنّ الشك 

إنّنه ي هنل إلّا أنّنه لا يندر ،أنّه قد قصد الصلاة ع هذا المثا المفروض  :إن قلت

ق بعض روايات محمند بنن مانع من اليمسك بإطلا وعليه فلا ؟الىهر وقصد العصر أ

ما شككت فيه بعد ما تفرغ منن  نلاتك  كل :عن أبي جعفر  يهمسلم كصايا

 .فامض ولا تعد

إذ الىناهر أنّ الصنلاة اليني  ؛اية ليس فيها إطلاق يشمل المقنامقلنا: إنّ هذ  الرو

كن ت وع المقام إن قلنا بلزوم إعاةة  لاة العصر م ة،لمعاةلسان ة ماإجعاةة عنها  نف 

 ه و،دة ع النوع.للمعاة مع المعاة لكون تدّ من أن إعاةة لها، لنّ ع اإجعاةة لا ب

ع الرجنل  بن مسلم عن أبي عبند اا وكذا الكلام ع الرواية الخُرس لمامد

مضافاً إلى  ه. فإنّ لا يعيد ولا شيء عليهته قا : فقا :  لا منرف نيشك بعد ما ينص

على ما ذكرننا منن أنّ الاخنيلاف  اً شاهد عليه ولا شيء :قولهيكون  لا يعيدقوله: 

 لا ع أ ل تشارك الماهييين. ،والشك إنّما هو ع الحدوة

كنما ذهنب إلينه السنيد  ،ايح العمل بإجراء قاعدة الفنراغ ع النينةفىهر أنّ تص

  أو ع المنوي محل إشكا  وتأمّل. الشاهروةي 

 ؟لا وفهل يمكن تصايح العمل بها أقاعدة اليجاوز من جهة وأمّا 

ر مثلًا لا بند ناليجاوز بالنسبة إلى النية بأنّ نية العصقاعدة إجراء يمكن أن يقرّب 

نة للأجزاء، واليجاوز  اةق عليهنا بيجناوز الجنزاء، ومحلهنا محنل وأنّ تكون مقار

 الجزاء.
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 وجريان قاعدة اليجاوز بهذا اليقريب قد نوقش فيه بناوين:

 :ين: أنّ ع قاعدة اليجاوز مسلكالأولالنحو 

وقد ذكرنا ع المر الثالث أنّ على هنذا  ،تطاب  المأي  به مع ما أراة :الأول المسلك

 ع ما أراة وما قصد.هو لنّ الشكّ  ؛كن إجراء قاعدة اليجاوزالمسلك لا يم

موضنوعٌ للاكنم أو هني : تطاب  الماهية المشاركة مع الماهينة اليني الثاني المسلك

 تحق  تطابقها معها. قدوميعل  للاكم 

وعلى هذا المسلك أيضاً لا يمكن اليمسنك بقاعندة اليجناوز؛ وذلنك لنّ النينة 

رائط نرعي ولا من شرائط الميعل  شرعناً، بنل منن الشننلشميعل  الحكم اهي  تليس

بصلاة العصر منثلًا، ونانن ذكرننا أنّنه لا  معنوناً العقلية اليي لولاها م يكن ما أت  به 

 رعية أو موضوعات ال،كام.نتجري القاعدة إلّا ع ميعلقات ال،كام الش

اإججمنال، العلنم  مذكور ع فنروعهو ما ناقش به الماق  العراقي و :الثاني النحو

)وتنوهم جرينان قاعندة  :(1) ع فنروع العلنم اإججمنال قا وكذا ع نّاية الفكار، فقد 

 ءإذ جهنة نشنو ؛اليجاوز فيه ن أي ع القصد ن الحاكم بوجنوة  ع محلنه مندفوعٌ جنداً 

أي: أنّ  ي هذ  الجهة(نواليعبد به لا يقيض ،الفعا  عن القصد من لوازم وجوة  عقلاً 

صد لا ةخالة له ع الموضوع، وإنما الفعا  لابد أن تنشأ عن القصد، واليعبند نفس الق

 بوجوة القصد لا يثبت أنّ الفعا  نشأت عن القصد.

 ا،يمالان: ع عبارتهو

قصد عنوان العصرن لنيس ميعلن   أن يكون مراة  من العبارة أنّ  :الحتمال الأول

كونّنا معنوننة بعننوان الصنلاة ر توجنب نالعصن بقصدوالفعا  إذا ات  بها  ،الحكم

                                      
 .7روائع المال ع فروع العلم اإججمال: ( 1)
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إجنراء أمنا ومصداقاً لها، وإجراء القاعدة ع نفس القصند لا يترتنب علينه أي أثنر، و

 ،ر وأمثالنهن لاة العصبذلك العنوان القصدي مثل عنوان القاعدة ع تعنون الفعا  

 .إثباته مكني لا وفه

علينه أثنر، وإجنراء نّ القصد لا يترتنب أما هو ظاهر العبارة من : الحتمال الثاني

 القاعدة ع القصد لا يثبت نشوء الفعا  عن قصد.

 :اإججمالالعلم ع فروع  (أيد  اا)السيد الخوئي عليه وقد أورة 

  نّه لا يمكن إثباته.إد ،ي  يقا  لا ةليل على اعيبار نشوء الفعا  عن القص :أولا 

 .ءليجاوز ع النشوعلى فرض اعيبار النشوء عن قصد فيجري قاعدة ا: ثانياا و

فيمكن الجنواب عننه  ،بعنوانه ءإن كان مراة الماق  العراقي النشو :ونان نقو 

ما يعبر عنه بنالماق   ء، وأما إذا كان مراة  من النشوءبما ذكر وإجراء القاعدة ع النشو

 ،ترتب على وجوة القصنديفعا  الخا ة بذلك العنوان، فهذا أي ع تعنون ال ،العقلي

لقاعدة ع القصد لا يثبت تعنون الفعا  الخا ة بذلك العنوان، وذلك لعدم وإجراء ا

 ات هذ  القاعدة.ي،جية مثب

إن كان مراة الماق  العراقي الا،نيما  الو  فهنو  نايح ولا ينرة  الحا ل:و

إلّا أنّ  ،منا تقندم منن اإجينراةين،يما  الثاني فلة عليه عليه شيء، وإن كان مراة  الا

بل  ،بعنوانه ءالنشوهو  ء يمكن الجواب عنه إذا م يكن مقصوة  من النشواإجيراة الثاني

 .كان مقصوة  منه اليعنون بذلك العنوان الذي لا يترتب إلّا على قصد ذلك العنوان

سه أنّه قد هذا قد يكون ع الثناء ويرس نفو ،نويأمّا إجراء قاعدة اليجاوز ع المو

ويشك ع أنّ الجزاء السابقة هل أت   ،رنة العصبعنوان  لافيه هو الذي  أت  بالجزء

 ؟أو أت  بها بعنوان  لاة الىهر ر أيضاً نبها بعنوان  لاة العص
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وع هذ  الصورة إجراء قاعدة اليجاوز لا محذور فينه؛ إذ لا فنرق بنين الشنك ع 

وجوة اليكبلة أو وجوة القراءة لمن هو ع الركوع، وبنين الشنك ع القصند فيهنا؛ إذ 

  الشك ع وجوة جزء من  لاة العصر مثلًا.ماع كليهيياق  يجة بالني

مثلًا يشك فيه ع أنّه الآن إلّا أنّ الركوع الذي هو فيه  ،وقد يكون الشك ع الثناء

إذ الشنك  ؛بأي عنوان، فهنا إجراء قاعدة اليجاوز بالنسبة إلى المجموع لا يمكنبه أت  

ء القاعدة بالنسبة إلى الجزاء السابقة ميوقنف موجوة فيما بيد  وم ييجاوز عنه، وإجرا

نشكّ ع ذلك  أنّا والمفروض ،على وجوة ترابط بينها وبين أجزاء الماهية الميعلقة للاكم

 ط بينهما.باترولا نعلم بوجوة ال

أنّ الغل الذي قد ةخل فيه هنو الركنوع منثلًا، وبنما أنّ الركنوع م إلى هذا مضافاً 

ر يوجب تكرار  نوإذا أت  بعنوان العص ،رنإتيانه بعنوان العصفلا بد من  ،ييجاوز عنه

لةلنة وهكنذا بالنسنبة إلى السنجدة، ولنيس لنّه من زيناةة النركن،  ؛بطلان الصلاة

 .الغل الواجب تكرار  كما ع المقاميشمل لإطلاق القاعدة 

اً بأن كان فىهر أنّ قاعدة اليجاوز ع المنوي إنّما تجري فيما إذا كان الارتباط محفوظ

 لا. ونّه هل كان من الو  ناوياً له أالجزء الذي بيد  معنوناً بعنوان ما شكّ فيه أ

 وبهذا انيه  الكلام بالنسبة إلى الشرائط العقلية بالنسبة إلى تحق  المركب.

كما إذا شكّ ع موالاة كلمة وا،دة  ،وأمّا الشكّ ع الشرط العقلي بالنسبة إلى الجزء

ياق  فيما إذا أت  بها ميوالية ع ،روفها، والموالاة شرط تكلمة إنّما الفإنّ  مثل اليكبلة،

 عقلي لياق  عنوان الكلمة.

 .هاوالاة، إذ الشك ع وجوةوالىاهر أنّ قاعدة الفراغ غل جارية ع نفس الم
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أنّ قاعننندي  الفنننراغ واليجننناوز تجرينننان ع ميعلقنننات ال،كنننام إلى مضنننافاً 

 مة.لقدمات العقلية لهما، والمفروض أنّ الموالاة محق  عقلي للكلا ع الم ،اوموضوعاته

؛ وذلك لما ذكرننا منن جريانّنا ع وقاعدة اليجاوز غل جارية ن أيضاً ن ع الموالاة

 عاتها.وميعلقات ال،كام وموض

كلمنة اليني النعم، إذا ةخلنا ع الكلمة اليي بعدها وشنككنا ع  ناة أو تحقن  

لا يدري هنل أتن  بهنا ميوالينة أي: أت  باروف اليكبلة ن إلّا أنّه   نقبلها، كما إذا كبّر 

المفروض أنّه قد ةخنل ع الحمند، فنلا يكنون و ،ومحققاً لليكبلة كون مصداقاً ت،ي  

 مانعاً من جريان اليجاوز.

 هذا تمام الكلام ع الشرائط العقلية.

 وأمّا الشرائط الشرعية، فهي أيضاً على قسمين:

 ما لها محل قبل العمل ولو بملا،ىة اليكليف الاسيابابي.: القسم الأول

بالعمنل  ةً بنل لا بند منن اعيبارهنا مقرونن ،: ما ليس لها محنل معنينالقسم الثاني

 كالاسيقبا  والستر.

 من شرائنط الصنلاة مامثل الذان واإجقامة بناءً على القو  بأنّّ فأمّا القسم الو  

ل انا واجبنان نفسنيان، أو مسنيابان هاإجقامة اخيلف ع أنّ الذان ووقد ن الكاملة 

نفسيان أو أنّما واجبان شرطيان للصلاة الصاياة أو للصلاة الكاملة، والظهر أنّّنما 

لا شك ع جرينان قاعندة اليجناوز ع ون بالنسبة إلى الصلاة الكاملة ن واجبان شرطيا

ن وهنو ع رجنل شنك ع الذا)على الجريان  ناياة زرارة:  توقد ةل ،هذا القسم

 .ر خ آالى (اإجقامة
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قندر المينيقن منن اللنّه وإن كنان  ؛وكذلك إذا كان الشك ع الصاة بعد الفراغ

إلّا أنّه يشمل ما إذا كان الشكّ ع  ،الشك ع الوجوةهو  (رجل شك ع الذان) :قوله

كنلّ شيء كقولنه: وعلى فرض عدم الشمو  يكفينا المطلقنات الخُنر  ،أيضاً  الصاة

 .يه مما قد مضى فامضه كما هوشككت ف

وذلنك للنزوم كونّنا مقارننة  ،قاعندة اليجناوز وأمّا القسم الثاني فلا تجري فينه

 والمفروض أنّه م ييجاوز. ،لعملل

الوضوء، فإنّ  منها ؟لا ووقد اخيلف ع بعض المُور من أنّه هل له محل شرعي أ

 ع الوضوء مسلكان:عمدة المسالك 

 ،يينا والمسنينلاة هو الماصنل منن الغسنليلصلهو شرط  : أنّ ماالمسلك الأول

 ،رطنلشنلفمولندة وأمّا الغسليان والمسايان  ،لصلاة ع الحقيقةلقارن المشرط هو الو

 وعلى هذا يكون الوضوء خارجاً عن محل الكلام.

 ن:وهذا المسلك فيه ا،يمالا ،رط هو الغسليان والمساياننأنّ الش: المسلك الثاني

إلّا  ،صنلاةلا الخارجي شرط ل بوجوةاين والمسايينأنّ الغسلي: لالحتمال الأو

أنّ الوضوء له وجوة خارجي ووجوة  أي ،ا الحدوثي والبقائي الاعيباريأنّه بوجوةا

فنإنّ الشنارع اعينبر الوضنوء باقيناً منا م يننيقض  ،اميداةي ع وعاء الاعيبار القانوني

 بالنواقض المعروفة.

 ينن الغسنليعنعبنارة هو الذي  لشرط هو الوضوء الخارجيأنّ ا: الحتمال الثاني

  .شروط بعدم تحق  أ،د النواقض عقيب الوضوءمإلّا أنّ هذا  ،ينوالمساي
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منهنا  صنايحالن عننباث ع هذا المقام لا لة ثلاثة، ونان أع المسالا،يمالات ف

ينة إن ، والباث موكو  إلى الفقه، وسنيعرض له إجمالاً ع بعض المبا،نث الآتوعدمه

 شاء اا تعالى.

رط هنو نالو ، وأنّ الشنالا،نيما  والم يار مسينداً إلى الآيات والروايات هنو 

نا على ويدل ،شاة إلى ما يحصل به الطهارةالطهارة والمر بالوضوء والغسل والييمم إر

رَكُمْ ﴿ذلك قوله تعالى:  لوضنوء وعلى هذا المسلك ن كما ذكرننا ن ا ،﴾وَلَكنِْ يُرِيدُ ليُِطَهج

 خارج عن محل الباث.

  نمقيضن  أنّ هذا هنو ؤومنش ،الذي ذهب إليه بعض الكابر وأمّا المسلك الثاني

ــلُوا ﴿فننإنّ ظنناهر قولننه تعننالى:  ،الجمننع بننين النندليلين ــَ ةِ فَاغْسِ ــتُمْ إلَِى الصَّ إذَِا قُمْ

ارجي، ، أنّ الذي هو شرط ع الصلاة هو الوضوء بوجوة  الخنر خ آالى (1)﴾وُجُوهَكُمْ 

وجنوة امينداةي ع يقيضي أن يكون للوضوء والجمع بين هذا الدليل وأةلة النواقض 

العمل الخارجي النذي فوإلّا  ،بالنسبة إلى هذا الوجوةالنقض  اةق و وعاء الاعيبار.

 لنقض.لقد تحق  غل قابل 

 بعدم مشروطالخارجي، إلّا أنّه هو الفعل هو أنّ الوضوء والثالث،  الا،يما وأمّا 

  .تعقب أ،د هذ  المُور الخا ة اليي يعبر عنها بالنواقض

فيكنون  ،لصنلاةل اً الوضوء بوجوة  الاميداةي شرطيكون الثاني  الا،يما وعلى 

  .ويكون خارجاً عن محل الباث ،المقارن أيضاً رط نمن قبيل الش

الوضوء بوجنوة  الخنارجي هنو الشننرط للصنلاة الثالث يكون  الا،يما وعلى 

 خلًا ع محل الباث.ةافيكون 

                                      
 .6سورة المائدة الآية: ( 1)
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إلى قسمين  قسمينفلها محل معين شرعاً،  تالقسم الثاني من الشروط اليي ليسأما و

 :أيضاً 

 كون شرطاً للأجزاء كلًا أو بعضاً.يما : القسم الأول

 كون شرطاً لمجموع الصلاة.ي: ما القسم الثاني

،ين  ع أنّ شرط المجموع لا بندّ وأن يكنون موجنوةاً هو والفرق بين القسمين 

 .وأمّا شرط الجزاء فهو معيبر ،ين إتيان الجزء أو الجزاء، سكونات،ا  ال

والجهنر  ،رط الجنزاء بالاسنيقرار والطمأنيننة لجمينع الجنزاءنشنلوقد مثلوا 

 واإجخفات للقراءة فقط.

وشرط المجموع يحيمل أن يكون هنو الشننرط للكنون الصنلاي  ولنيس شرطناً 

بدأ من اليكبلة ي  يكون الصلاالإذ  ؛ي  للأجزاءون الصلاكالإن قلنا بمغايرة  جزاءللأ

  .إلى آخر اليسليم

  المقننارن والسنناب  ةأن يكننون شرط المجمننوع شرطنناً للأجنزاء بوجننو يحيمنلو

هنذا على و .لركوع ع ،ا  الركوع وقبله وبعد لواللا، ، فيقا  إنّ الاسيقبا  شرط 

رط نق لبّاً، إلّا أنّ ةائرة الشرط لشالمجموع وشرط الجزاء فرليس بين شرط الا،يما  

 المجموع أوسع.

أنّ الشارع المقدس جعنل منا يكنون مناقضناً أو مضناةاً مانعناً ع ،نا   يحيملو

 .لاسيقبا  مانعلالاليفات بما أنّه مضاة إنّ  :فيقا  ،السكونات

مراةهم من شرط المجموع، هنل هو ن باليفصيل م يذكروا ما والقائلفما كان وكيف

ه بنناءً عنلى أن يكنون وقد عرفنت أنّن؟م منه الا،يما  الو  أو الثاني أو الثالثمراةه

 .لباً  الا،يما  الثاني فلا فرق بينه وبين شرط الجزءهو شرط المجموع مراةهم من 
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بعد الفراغ من ن وهو شرط الجزء ن جريان القاعدة ع القسم الو  أنّ  والحا ل:

بعد الصلاة ع الطمأنينة أو الاسيقرار ع القراءة أو كما إذا شك  ،لا ريب فيهمما  الصلاة

 الركوع أو السجوة وأمثا  ذلك.

رط شرط نما أنّ الشنبفن ،ع الثنناء وكنان ع ،نا  السنكونالشك كان أما إذا و

للجزء وليس شرطاً لجميع الكوان، فبالنسبة إلى ،ا  الشك وهنو ،نا  السنكون لا 

 ليس شرطاً بالنسبة إلى ،ا  السكون.وجزاء رط شرط للأنإذ الش ؛يحياج إلى المارز

كما إذا شك ع الجهر أو اإجخفات  ،هافرغ من الييا بالنسبة إلى الجزاء السابقة وأمّ 

الح  من هو غ من القراءة، فلا ريب أيضاً ع جريان قاعدة الفراغ بناءً على ما افربعد ال

ك للإطلاقنات، ولا ةلينل وذلن ،جريان قاعدة الفراغ ع الجزاء كما تجري ع الجميع

 على اخيصا ها بمجموع العمل.

منن  هناأنّنه لا بندّ في (1)الاسنينباط مبنانيجريان قاعدة اليجاوز، فقد ذكر ع أما و

يء، ومحنل نالدخو  ع الغل؛ إذ ،قيقة قاعدة اليجناوز هنو اليجناوز عنن محنل الشن

  الغل المترتب.ي إلّا بالدخو  ع نروط لا ينقضنومحل المش ،رط محل المشروطنالش

والدخو  ع الغل بناءً على كونه شرطاً تعبدياً لجريان قاعدة اليجاوز فلا إشنكا  

 لجريانّا.  من اعيبار

بل منن جهنة  ندق  ،ليعبدوأمّا إذا قلنا بأنّ الدخو  ع الغل معيبر لا من جهة ا

 عرفاً. ي واليجاوزناية، فلا يعيبر الدخو  ع الغل هنا لصدق المضعنالمضي مع ال

 على ناوين: ووأمّا القسم الثاني وهو شرط المجموع فه

                                      
 .337-336: 4مباني الاسينباط ( 1)
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 وانويشنك ع الكن ،رطننفسه ،ا  الشك واجداً لشن رأس: ما إذا الأولالنحو 

 ؟للشرائط ةً واجد تالسابقة ع أنّّا هل كان

وذلنك  ؛إلى جريان قاعدة الفراغ (أيد  اا)ذهب الماق  العراقي والسيد الخوئي 

شرط لجنزء، فنإن قلننا بنأنّ المنراة منن المجموع مرجعنه إلى شرط امن جهة أنّ شرط 

 فعلى هذا تجري قاعدة الفراغ. ،المجموع ما هو شرط للأجزاء سابقاً ولا،قاً ومقارناً 

فلا تجري  ،ي ط المجموع ما هو شرط للكون الصلاشرمن  نّ المراةإ :وأمّا إذا قلنا

 القاعدة؛ إذ م يياق  فراغ من الكون الصلاي .

نناقض أو وهو أن يكنون الم ،نعم، قاعدة الفراغ جارية على الا،يما  الثالث أيضاً 

فنلا منانع منن  ،فإذا شككنا ع أنّه هل تحق  الاليفنات منن القبلنة أو لا ،المضاة مانعاً 

 جريان القاعدة.

وشكّ ع فقدانه لمنا تقندّم  ،: ما إذا كان ع ،ا  السكون فاقداً لشرطالنحو الثاني

ع ع جرينان لننزال، فهننا لا وجنه كان غل مسيقبل للقبلة بالفعلكما إذا ، من الجزاء

؛ لنّه لا مصاح لما هو فيه فعلًا ،يث إنّه فاقد للشرط فيه يقيناً، القاعدة وعدم جريانّا

ولا تجري القاعدة بالنسبة إلى الجزاء السابقة؛ لنّ جريانّنا ميوقنف عنلى أن يكنون 

 الغل الذي ةخل فيه  ايااً.

 في أنّ القاعدتين من الأمارات أو الأصول :ية عشرادالجهة الح

بلاناظ يكنون إمنا ان ع ال ل العملي وأنّ الينزينل ي ميماضينالقاعدتإنّ هل 

 ؟ما ،جةتهاثبييكون مفمارتان أأو أنّما  ،تنزيل مطل  هالمكملية أو أنّ 
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إذا شككنا ف ،كمليةنّما كسائر الُ و  العملية والينزيل فيهما بلااظ المإفإن قلنا 

م الفراغ وناكن فيجري قاعدة ،لا وع أنّ الصلاة اليي أتينا بها هل كانت مع الطهارة أ

 لصلاة أُخرس. ؤبصاة الصلاة، ولا بدّ من اليوض

ما ،جة أيضاً، يعني يثبنت تهاثبيفيكون م ،ماراتالقاعدتين من ال نّ إوأمّا إذا قلنا 

 لصلاة أُخرس. لا ناياج إلى وضوء آخرو ،بها الوضوء

لوضوء، لا فيما ليس له أثر فيما كا ،هذا كله فيما إذا كان للمشكوك فيه آثار فيما بعد

 .كالقراءة والركوع ،بعد

أي أنّنه لا بندّ منن فان   ،وع المقام ا،يمالان، والمرجع ع المقام هو الرواينات

 ؟بلااظ جميع الآثارالروايات وأنّه هل يسيفاة منها الينزيل بلااظ المكملية أو الينزيل 

والروايات اليي اسيد  بها أو يمكنن أن يسنيد  بهنا عنلى الينزينل المطلن  عنلى 

 قسمين:

ولا أقل من  ،  المشهور من الروايات الدالة على قاعدة الفراغ: ما عدّ القسم الأول

 هو موارة قاعدة الفراغ.منها المييقن  قدرالأن 

ات الدالة على قاعدة اليجناوز، ولا أقنل   المشهور من الروايما عدّ : القسم الثاني

 .منها موارة قاعدة اليجاوز قدر المييقنالمن أنّ 

هنو  ال نفهانيبهذا اليعبل من أجل أنّ الم يار وفاقاً للشيخ والماق   عبرناما وإنّ 

له ةلالة جميعها على قاعدة وا،دة، وهي أنّ كل شيء مضى إمّا بمضي نفسه أو بمضي مح

 يه.بالشك ف  لا يعين

 :أمّا روايات القسم الأول
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 ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هنو كل:  اياة محمد بن مسلم: منهاف

ما يثبت بالقاعدة كبمعن  اإجنفاذ كما ع اللغة، ف فامضه :بيقريب أنّ اإجمضاء ع قوله

 أنّ الصلاة كانت مع الطهارة يثبت بها الطهارة أيضاً.

عليه؛ وذلك لنّا ذكرنا ع مباث ال نل المثبنت أنّ  ةلا يمكن المساعد مماوهذا 

 ترتب آثار .تبل إنّما  ،مجرة تنزيل شيء منزلة شيء لا يقيضي إثبات لوازمه

منا  كنليقو :  قا  سمعت أبا عبد اا  ،: رواية محمد بن مسلم أيضاً ومنها

 .تك وطهورك فذكرته تذكراً فامضه ولا إعاةة عليك فيهمضى من  لا

 لرواية خدوشة سنداً من نا،ييين:وهذ  ا

 ،بن عبد اا عن موس  بنن جعفنر نّ الشيخ روس هذ  الرواية عن سعدأ: الأولى

 .الزياراتم يوث ، نعم، موجوة ع إسناة كامل  ووه

روي والمراة به أحمد بن محمد بن عيسن  وهنو ين ،هو يروي عن أبي جعفر :الثانية

فوثقه بعض كالنجناشي  ،يه أهل الرجا ف اخيلف الذيعن ،سن بن ،سين اللؤلؤي 

 وضعفه بعض آخر.

  :وأمّا دللتها

فيكنون هنذ   فامضنهلاً لقوله: فست ولا إعاةة عليك فيه :فلو كان قوله 

يكنون إن كان الشك منن المُنور اليني  :الرواية أخ  من مورة قاعدة الفراغ، يعني

السجدتين فالشك فينه لا يعينن   للفساة مثل اإجخلا  بالركوع أو اً اإجخلا  بها موجب

 به.
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وأمّا سائر الشكوك مثل الشك ع القراءة أو السجدة الوا،دة، أو اليشهد وأمثا  

الرواية غل ناظرة إليها، وعلى هذا يثبت بالرواينة عندم اإجعناةة، وأمّنا تحقن  ف ،ذلك

 الرواية غل ناظرة إليه.ف ،الوضوء وعدمه

بنل  ،فامضنه :تفسلاً لقولنه  ر خ آلىا ولا إعاةة :ولو م يكن قوله 

فعلينه منا قلننا ع  ،وإنّنما صرح بهنا لاييهنا ،ذكر خا ية من خصو يات اإجمضاء

جنار  وعلى أنّ المكمل والماق  نفسه موجوة  فامضهة من عدم ةلالة قوله: ياالصا

  ع هذ  الرواية أيضاً.

منا  كلقا : جعفر عن أبي   اياة محمد بن مسلم أيضاً ومثل هذ  الرواية 

 .تك فامض ولا تعدشككت فيه بعد ما تفرغ من  لا

 ة منن أنّ اع هذ  الصاي يجريانذكرنااا ع الرواية الميقدمة والا،يمالان اللذان 

ذكننر خا ننية مننن أو  فننامض :إمّننا تفسننل لقولننه  ولا تعنند :قولننه 

 والجواب نفس الجواب. .الخصو يات

 م ن أيضاً ن وهذ  الرواية مذكورة ع مصدرين:رواية محمد بن مسل :ومنها

 : الفقيه، وسند الصدوق إلى محمد بن مسلم ضعيف.أحدهما

، ، وهو يروي هذ  الرواية عن كياب محمند بنن عنلي بنن محبنوب: السرائرثانيهما

باسب فإنه  ،ابن أبي عمل عن محمد بن مسلمرواية إنّما الكلام ع و ،وهذا لا كلام فيه

ومنن الطبقنة  217ة ابنن أبي عمنل تنوع سننإنّ ؛ إذ عنهمكن أن يروي الطبقات لا ي

 .وهو من الطبقة الرابعة 150سنة  الساةسة، ومحمد بن مسلم توع
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 نلى أم  بعد ما  لى فلم يدر أثلاثناً  إن شك الرجلالرواية هكذا: كيف كان فو

رف ن انصن، وكنان ،نينيعند الصنلاة قينه ،ين انصرف أنه كان قد أتم موكان ي أربعاً 

 .(1)أقرب إلى الح  منه بعد ذلك

هني بطة بقاعدة الفراغ البنائي، وهي غل قاعندة الفنراغ اليني ترالرواية م وهذ 

 مورة كلامنا.

أنّه لا بدّ من فرض السؤا  إمّا ع غل الرباعية أو ع الرباعية بعد إتينان إلى مضافاً 

بع غل موجب للإعاةة ،ي  ولو كان المناع، وأمّا ع الرباعية فالشك ع الثلافي والر

؛ م يعد الصلاةمارة بقوله: أعلى كونّا س الصلاة، فلا يمكن الاسيدلا  الشك ع نف

 إذ هذ  الجملة لا تدّ  على شيء.

من جهنة أنّّنا تند   ،ر خ آالى وكان يقينهالاسيدلا  بجملة: هكذا لا يمكن و

الساري، وهذا من فروع قاعدة اليقين على أنّ اليقين ،ا  الانصراف لا ينقض بالشكّ 

 اليي قلنا بعدم تمامييها.

هنو توضأ قنا : ما  قا : قلت له: الرجل يشك بعد ،ل بن أعينكب: رواية ومنها

 .،ين ييوضأ أذكر منه ،ين يشك

مارية؛ إذ مرجع ذلك إلى أ الة عدم المسيفاة من هذ  الرواية هو ال نّ إ :يقا قد ف

قنا ذلنك ع إلّا أنّه  ندّ  ،نّ هذ  الرواية ليس لها مفهومإا سابقاً الغفلة، ونان وإن قلن

دنا وإنّما الشارع لكنه بما أنّ أ الة عدم الغفلة ليست من الُ و  العقلائية عن ،ةملالج

 مارية من هذ  الرواية.لغفلة، فعليه لا يمكن اسيفاةة النا بعدم ادعب

 من جميع الجهات. الرواياتهذ   لا يمكن اسيفاةة اليعبد منفيبيّن أنّه 

                                      
 .207، مسيطرفات السرائر: 352: 1  الفقيه من لا يحضر( 1)
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 .وهو الروايات اليي اسيد  بها المشهور على قاعدة اليجاوز: وأمّا القسم الثاني

ك إلى أنّ يمسنمننهم السنيد الحكنيم )قندس سر ( ع المسوأنّه ذهب بعنض  وبما

فلا بندّ  ،اليعبد بالمشكوك فيه من جميع الجهاتهو المسيفاة من روايات قاعدة اليجاوز 

 :فنقو  ،اتبعد ذلك نباث عن الرواي ثمَّ  ،محل الباثمن توضيح 

هو الشيء المشكوك فيه الذي قد تجاوز عنه أو عنن به يعبد إنّ ع قبا  القو  بأنّ الم

يعبد به هو جميع الآثار وأنّ اليعبد بالمشنكوك فينه بلاناظ جمينع القو  بأنّ المهو محله، 

لمشكوك فينه إنّنما هنو بلاناظ الثنر فإنّ اليعبد با ،الآثار، وهذا ب لاف القو  الو 

أمثنا  ووعدم لزوم سجدي  السهو نسني ي واليكميلي وعدم قضاء الجزء الماليصايا

ثار الآترتب ن بالآثار الميقدمة ترتب مضافاً إلى ن  فيليزمومن يقو  بالقو  الثاني  ذلك.

هنل  نلى شك ع أنّه  ثمَّ  ،رنشكوك، فمثلًا: من  لى  لاة العصلشيء المل ةالوجوةي

جرينان قاعندة اليجناوز بالنسنبة إلى  ا،يمل السيد الينزةي فلا،  و لاة الىهر أ

 أنّا مصااة لصلاة العصر.إلى مضافاً  ،فلا يحياج إلى إتيان  لاة الىهر ، لاة الىهر

وجنوةي الثنر الفالكلام ع أنّه هل يترتب على قاعدة اليجاوز جميع الآثار ،ين  

اليكمنيلي بلاناظ عندم اليندارك وليه الثر اليصاياي لشيء المشكوك، أو يترتب عل

ذلنك النذي لنو لا قاعندة اليجناوز  وعدم قضاء المنسي وعدم سجدي  السهو وأمثا 

 .ولزوم قضائه أو لزوم سجدي  السهولزوم اليدارك با منكلح

دة  بأنّ من قا  بترتب جميع الآثار إنّنما قنا  بنه مسنيفاةاً منن قاعنلوينبغي اليذك

 القاعدتين.ع قاعدة الفراغ إنما يكون بناء على اتحاة والقو  بذلك اليجاوز، 

 :، فهياليي اسيد  بها على ترتب جميع الآثار وأمّا الروايات
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: رجل شك ع الذان قا : قلت لبي عبد اا  :  اياة زرارةالرواية الأولى

وقند كنبر، ، قلت: رجل شك ع الذان واإجقامنة يمضيقا :  ،وقد ةخل ع اإجقامة

، قلنت: شنك ع ينيمضرجل شك ع اليكبل وقد قرأ، قا : ، قلت: يمضيقا : 

 ينيمضن، قلت: شك ع الركوع وقد سجد، قنا : يمضيالقراءة وقد ركع، قا : 

يا زرارة إذا خرجت من شيء ثمَّ ةخلت ع غل  فشنكك لنيس ثمَّ قا :  ،تهعلى  لا

 .بشيء

 ية بيقريبين:الاسيدلا  بهذ  الروايمكن و

يء نس النذيل وأنّّنا تند  عنلى أنّ اليعبند بالشنبر: الاسيدلا  بكالتقريب الأول

 ينهكمليمث أي منن ،ينث نفسنه ومنن ،ين ،ارثنالمشكوك فيه هو بلاناظ جمينع الآ

 .يهومصااي

اليقريب المذكور ع المسيمسك وهو الاسيدلا  بها بسبب المثلة : التقريب الثاني

 المذكورة ع الرواية.

نّ الشكّ لا أهو  ر خ آالى يا زرارة :هو أنّ مرجع قوله فمّا اليقريب الو  أ

 أي سواء كان الشك شكاً ع اميثنا  أمنر  ،وهذا مطل  ،يعين  به إذا خرج من الشيء

  للعمل. يهومكملي يهالنفسي أو شكاً بلااظ مصااي

 ويمكن الجواب عن هذا اإجطلاق بوجو :

ت الخذ باإجطلاق عدم وجوة قندر مينيقن ع مقنام نّ من مقدماأ: الوجه الأول

الي اطننب، والمقنندار الميننيقن بلانناظ المثلننة المننذكورة ع الروايننة هننو المكمليننة 

 والسئلة كلها ناظرة إلى ،يثية المصااية. ،المصاايةو
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لنيس منن فالماقن  الخراسناني،  هقالنلينزم بنما نّا لا نأوالجواب عن هذا الوجه: 

بنل مجنرة كنون  ،لاق عدم وجوة قدر مييقن ع مقام الي اطبمقدمات الخذ باإجط

مية كاف ع إجنراء أ نالة اليطناب  بنين يالكلام ع مقام اإجثبات مورةاً للإراةة اليفه

ولا أثر للقدر المييقن  ،اإجراةة الجدية والاسيعمالية عند الشك ع اليطاب  وعدم اليطاب 

 ع مقام الي اطب وعدمه.

مطلن  وكنان ع مقنام  ورةالمارر ع علم الُ و  هنو أنّنه إذا نّ أ: الوجه الثاني

فنأخنذ بنه منن ،ينث  ،أُخنرس جهةونشك ع كونه ع مقام البيان من  جهةالبيان من 

يثية الخُرس فنلا يمكنن الخنذ الحنقطع بأنّه ع مقام البيان من تلك الحيثية، وأمّا من 

المر بين كوننه  ةارإنّما يجري فيما إذا  المولى ع مقام البيان أنّ ال ل كون و باإجطلاق.

شك ع م بأنّه ع مقام البيان من جهة وع مقام اإججما  أو ع مقام البيان، لا فيما إذا عل

 ؟مقام البيان من جهة أُخرس أو لا أنّه هل ع

وبعبارة أُخرس: إذا شككنا ع أنّ المولى هل كنان بصندة البينان أو كنان ع مقنام 

 نّ المولى ع مقام البيان.إ :ل العقلائي يقو ال فاإججما ، 

فهننا  ،وأمّا إذا شككنا ع مقدار ما هو بصدة بيانه وع تعدة المراة أو تعدة اإجراةة

، وعلى هذا قد فرعوا ع قوله تعالى:  َّا أمْسَكْنَ ﴿ال ل غل جار  نّ الآينة أ (1) ﴾فَكُلُوا مِِ

 هر.لا أنّ موضع العض طا ،بصدة بيان جواز الكل

إذا خرجنت منن شيء وةخلنت ع غنل   :إنّ قولنه  :وفيما نان فينه يقنا 

ع مقام البيان من جهة، وهي نفني الاعينناء بالشنك منن نا،ينة  فشكك ليس بشيء

                                      
 .4سورة المائدة الآية: ( 1)
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فقدان ما هو مكمل ومصاح للعمل، ويشك ع أنّه هل بصدة بيان جهة أُخرس وهي 

 لا يمكن الخذ باإجطلاق.ولذا  ،بمعن  أنّه اميثل أمر  ،ترتب أثر وجوة الشيء

 على مقدميين: ما هو مبين: الوجه الثالث

راة المنن: أنّ الخننذ بنناإجطلاق لننه ضننابط، وهننو لننزوم تشنن ي  الأوُلى المقدمــة

زيد كثنل )، فإنّ اً تفيهمي اً مراةقد يكون مراةاً اسيعمالياً وقد يكون اليفهيمي؛ فإنّ المراة 

ة ، ومراةٌ تفهيمي وهو أنّه جواة، وكونه جواةاً له مراةٌ اسيعمال وهو كثرة رما (الرماة

 .آخر د وقد يكون بداعي الهز  أو بداعقد يكون بداعي الج

فنإذا  ،(اعي  رقبة)مثل  ،داً ،قد يكون المراة الاسيعمال والمراة اليفهيمي واثم إنه 

ري فهننا تجن ؟و الرقبة المؤمننة أو مطلن  الرقبنةشككنا أنّ المراة باإجراةة الجدية هل ه

وذلننك لو،نندة اإجراةة  ؛أ ننالة اليطنناب  بننين اإجراةة الجديننة واإجراةة الاسننيعمالية

  الاسيعمالية واإجراةة اليفهيمية.

زيند )مثل  ،كما ع باب الكنايات ،المراة الاسيعمال غل المراة اليفهيميقد يكون و

شنككنا ع أي  ،أمر وا،دعن كناية عن أمرين أو هو ، وشككنا ع أنه هل (كثل الرماة

فنلا تجنري أ نالة اليطناب  ولا  ؟ة اليفهيمية هل هو وا،د أو ميعندةأنّ المراة باإجراة

  يمكن الخذ باإجطلاق.

: اسيدلوا لقاعدة اليقين والاسيصااب بقوله قد فالماق  السبزواري وغل  

لا تنقض اليقين بالشك ولا شك أن قوله  ،وذلك من جهة اإجطلاق   هذا يند

أي أنّ الشك الطارئ لا يعين  به، وهل يندّ  عنلى عندم الاعينناء  ،صاابعلى الاسي

عنلى كلنيهما وتمسنك بإطلاقنه الماق  السنبزواري كما اسيفاة ذلك  ؟بالشك الساري

 باإجطلاق.
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لنيس منراة   لا تننقض اليقنين بالشنك :نّ قولنه أبنونان قد أجبنا هناك 

لمراة اليفهيمي أمرٌ والمراة الاسيعمال أمرٌ أي أنّ ا ،الاسيعمال مياداً مع المراة اليفهيمي

هذا كناية إمّا عن اعيبار اليقنين بالحندوفي يقينناً بالنسنبة إلى البقناء،  آخر، وقوله 

الذي قد زا  نعينبر  موجنوةاً، وهذا هو الاسيصااب ، وإما عن أنّ اليقين بالحدوفي 

 قاعدة اليقين . وهذا هو

فلا يمكن الخذ بىاهر كلام لنيس منراةاً  ،والمراة اليفهيمي أ،د هذين المرين

وتعيين المراة باإجراةة اليفهيمية لا بندّ  والقو  بأنّه يعمهما. بل كناية ،باإجراةة اليفهيمية

 ييقنالمقدر الف ،وبما أنّ الرواية وارةة فيمن كان على وضوء فشك ،وأن يكون بالقرائن

 وأمّنا إثبنات قاعندة إلى البقاء. ها الاسيصااب، وأنّ اليقين بالحدوفي يقين بالنسبةمن

 .أُخرس فهو محياج إلى محمو  آخر

َّا أمْسَكْنَ ﴿ويحيمل أن يكون قوله تعالى:  لا منن تعندة  ،من هذا القبيل﴾ فَكُلُوا مِِ

إنما الكلام ع أنّه هنل هنذا و ،وذلك لنّ قوله هذا كناية عن تذكية الممسك ،الحيثيات

فلا يمكن إثبنات  ،المراة اليفهيمي هو تذكية الممسك وبما أن ؟كناية عن أنّه طاهر أو لا

 الطهارة بذلك والخذ باإجطلاق. 

اةة اليفهيمينة لنيس المنراة بناإجر أنّه إذا ثبت ع منورة أنّ هي ونييجة هذ  المقدمة 

وبعند ذلنك  ،فلابد من تش ي  المراة باإجراةة اليفهيمينة ،ةة الاسيعماليةالمراة باإجرا

ا ﴿ :نأخنذ بنإطلاق قولنه تعنالىفمنثلًا  ،اةة اليفهيميةنأخذ باإجطلاق باإجر ّـَ فَكُلُـوا مِِ

 يحكم بيذكييه.  غل مذبح أفسواءٌ كان اإجمساك من الم ﴾أمْسَكْنَ 
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إذ الكناية لا بدّ وأن  ؛ه الكلامفهو محمو  آخر لا يدّ  علي ،أو لا اً وأمّا كونه طاهر

رة الرماة مثلًا كناية عن الجوة، لا عرف بالمناسبات من أنّّا كناية عن أي شيء، فإنّ كثت

 أن يكون كناية عن أنّه طباخ أو خباز.

ع  النوارة يءنفشنكك لنيس بشن:  الىناهر منن قولنهأنّ : المقدمة الثانيـة

أنّنه لا  يءنإذا خرجت من شيء وةخلت ع غل  فشكك ليس بشن اياة زرارة: 

 .تعيني بالشك

إذ م يكنن الكنلام ع الاعينناء  ؛آخنربل كناية عنن أمنر  ،هذا الىاهر غل مراةو

فليس الكنلام ع  ،بالاسيصاابلنّه إذا م تكن قاعدة اليجاوز لكنا نيمسك  ؛بالشك

 ،نيمسننك بالاسيصننااببننل كنننا  ،أنّننه لننولا هننذ  القاعنندة لكنننا نعيننني بالشننكّ 

لليقين بعدم إتيان ما شك فيه، وقد ذكرنا أنّ العامة  للشك ومثبت   والاسيصااب ملغ  

عندوا قاعندة اليجناوز منن مسنيثنيات الاسيصنااب، كنما ع الشنبا  والنىنائر  قد

 للسيوطي.

السهو أو اليدارك أو اإجعاةة وأمثا  ذلك ليس منن آثنار  اسجدت :أُخرسوبعبارة 

بل من آثار الواقع، وباكم الاسيصااب ناكم بعندم تحقن  الواقنع، فقولنه  ،الشك

فشكك ليس بشيء ن أنّنه عنلمراة اليفهيمي، فهذا إمّنا كناينة لا أن يكون هو ا ،كناية

منر ن أنّه اعيبر  مصداقاً لمنا أُ ن عمضافاً إلى ما ذكر ن اعيبر  مصاااً ومكملًا، أو كناية 

ر وقعنت نن أنّ  نلاة العصنعكناية  قولهأن يكون بالمر النفسي، ففي المقام إمّا 

 اةة.إلى اإجعفلا يحياج  ،الىهر وإمّا كناية عن اميثا  ،ةً  ايا

 ينوهنذا عن ،والكلام ع أنّ هذا يد  على كليا القضييين أو على إ،دس القضييين

َّا أمْسَكْنَ قوله تعالى: ﴿  لا يمكن الخذ باإجطلاق إجثبات كليا القضييين.و ،﴾فَكُلُوا مِِ
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رة إلى جمينع ظاننأنّ رواية زرارة من  ه لا يمكن اسيفاةة ما اةعيفىهر مما ذكرنا أنّ 

 ثار المترتبة على الشيء ع نفسه.الآثار ،ي  الآ

: )ويمكن أيضاً إثبات (1) ع المسيمسك ما ذكر  السيد الحكيم : التقريب الثاني

وةعنوس أنّ قاعندة اليجناوز إنّنما تثبنت وجنوة  ،وجوة  لاة الىهر بقاعدة اليجاوز

ولا تعرض فيهنا إجثبنات وجنوة   ،المشكوك بلااظ  اة الفعل الميجاوز إليه لا غل

 .(مدفوعة ،ل هذ  الجهةمن غ

وقد عرفت مما ذكرنا ع المقدمة أنّ قاعندة اليجناوز تثبنت وجنوة المشنكوك فينه 

سنجدة السنهو وعندم قضناء منا يجنب بلااظ الصاة وعدم اليدارك وعدم وجوب 

 وغل ذلك من الآثار. ، ؤقضا

وعليه فلا وجه لجعل الصاة ع قبا  سائر الآثار، وهذا خروج عن النزاع؛ فنإنّ 

لا  ،لياقي  أنّ ظاهر ةليلها جواز البنناء عنلى وجنوة المشنكوك بلاناظ سنائر آثنار ا

 .بناء على  اة الجزء الذي ةخل فيهخصوص ال

مورة النزاع خصوص الصاة أو جميع الآثنار، والحنا  أنّ منورة  فقد جعل 

 النزاع جميع الآثار أو الصاة والكما .

عنلى  زرارة الآي  اعدة ع  در  ناياة)وإلا م يكن وجه ليطبي  الق :(2) قا ثمَّ 

وإنّنما الشنك ع  ،إذ لا شك ع  اة الركنوع ع الفنرض ؛الشك ع القراءة وقد ركع

يطبين  القاعندة إنّنما هنو بهنذا ف ،كسجوة السهو ،وجوة القراءة بلااظ الآثار العملية

 اللااظ(.

                                      
 .424: 7مسيمسك العروة الوثق  ( 1)

 .425: 7مسيمسك العروة الوثق  ( 2)
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 ،واليكميلإنّ قاعدة اليجاوز تجري بلااظ اليصايح  :والجواب عن ذلك أنّا قلنا

وأنّه ع المثا  على فرض تمامية الدليل وأنّ لكل زيناةة ونقيصنة تجنب سنجدة السنهو 

ع  ورة الشكّ إذا تجاوز عننه وةخنل ع غنل ، ننفي وجوبها باكم قاعدة اليجاوز ف

يء وأنّنه لا يجنب نوهذا غل محل كلامنا وهو إثبات جميع الآثار ،ي  آثار وجوة الشن

 ثلًا بسبب قاعدة اليجاوز.اإجتيان بصلاة الىهر م

فإنّنه لا شنك ع  ،تطبيقها على الشك ع الذان وهو ع اإجقامنة )ومثله :(1) قا ثمَّ 

 فلا بدّ أن يكون اليطبي  بلااظ اسياباب الذان(. ، اة اإجقامة

لذان مسياباً نفسياً، والم يار والجواب عن ذلك: أنّ هذا ميوقف على أن يكون ا

 عمار عدم اسيابابه اسياباباً نفسياً بالنسبة إلى الرجا . ةاً إلى موثقةاسينا

معننا  أنّ الصنلاة النذي  رطينوالاسيدلا  إنّما ييم فيما إذا أنكر الاسياباب الش

مكنن المنر يالمشروطة بسب  الذان واإجقامة لها أمر اسيابابي، وقد ذكرنا سابقاً أنّنه 

وعليه فلا يكون المثنا  ، مراً اسيابابياً يء مع شيء آخر أنبشيء أمراً وجوبياً والمر بش

  من قبيل الىهر والعصر.

قا : قلت لبي عبد اا  ،، وهي معيبرة سنداً (2) بن عثمان رواية حماة :الثانية الرواية

 : أشك وأننا سناجد فنلا أةري ركعنت أم لا، فقنا :قند ركعنت امنض.  وع

 . (3)امضهقد ركعت   :اليهذيب

                                      
 .425: 7مسيمسك العروة الوثق  ( 1)

 .358: 1الاسيبصار ( 2)

 .151: 2تهذيب ال،كام ( 3)
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زينل نمعنا  أنّ اليجاوز عن المال موجنب لي قد ركعت: بيقريب أنّ قوله 

 من جميع الجهات.منزلة المييقن الشيء المشكوك فيه 

  :والجواب عن ذلك

 ،نّ الشيخ قد نقل هذ  الرواية ع كل من اليهذيب والاسيبصنار بطنريقينأ: أولا 

ع الآخنر و وكلااا ينيهيان إلى حمناة، إلّا أنّ ع أ،ند الطنريقين النراوي هنو فضنالة

، وموجوةة فنيما غل موجوةة قد ركعت فوان، وع الطري  الذي فيه فضالة كلمة 

وعلينه فثبنوت كلمنة قند ركعنت مشنكوكة، فنلا يمكنن  يرويه  فوان عنن حمناة،

 الاسيدلا  بها.

الغفلة عن الزياةة مقدمة  أ الة عدمفإن قلت: إن ةار المر بين الزياةة والنقيصة 

يزيد كلمة، أن لا  ،اإجنسان كلمةما ينس  ة عن النقيصة؛ إذ غالباً على أ الة عدم الغفل

 وعليه فما هو مذكور ع طري   فوان هو الصايح.

فإنّ ية، ئأنّ هذا ليس من الُ و  العقلا قلنا: إنّا ذكرنا ع مباث لا ضرر مفصلاً 

أ الة عندم ن  عند ةوران المر بين الغفلة عن الزياةة أو النقيصةالعقلاء لا يقدمون ن 

، بل لا بدّ منن تنرجيح أ،نداا الغفلة عن الزياةة على أ الة عدم الغفلة عن النقيصة

سناقطاً منن هنذ  الاسنيدلا  يكنون ترجيح أ،داا بالقرائن وإن م يمكن  ،بالقرائن

 الجهة.

فإنما يكون للاسيدلا  وجنه  قد ركعتعلى فرض اليسليم لثبوت كلمة : وثانياا 

 امنض، ومعه لا وجه للاسيدلا ؛ إذ قوله: امضهأو  مضا لمةتلاقه كلو م فيما 

 شاهد على أنّ اعيبار الركوع إنّما يكون بلااظ لزوم المضي واإجنفاذ واليكميل.
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قد  :وليس له أثر اسيقلال، فإذا قيل ،نّ الركوع أثر  تصاياي وتكميليأ: وثالثاا 

وذلنك لنّ  ،اياي واليكمنيليفالمقدار المسيفاة منه هنو ترتنب الثنر اليصن ركعت

 الركوع ليس له أثر إلا الثر اليصاياي.

ومن هذا الجواب الثالث يىهر الجواب عن رواية عبد النرحمن بنن أبي عبند اا، 

: رجل أهوس إلى السجوة فلم يدر أركع أم م يركع وهي: قا : قلت لبي عبد اا 

 .قد ركعقا : 

نّه لا يمكن اسيفاةة تعميم الينزيل ،ي  أقد ظهر و ،هذا تمام الكلام ع هذ  الجهة

 .ء المشكوكبلااظ آثار وجوة الشي

   بهذ  الجهة والجهة السابقة.ينبطت مرينذكر فرعبقي أن نو

الصلاة الصلاة، فهل يمكن تصايح  أثناءالطهارة ع شك ع  إذاأنّه : الفرع الأول

 ؟بسبب قاعدة اليجاوز أو لا

 :لة أقوا  ثلاثةأع المسو

 ما ذهب إليه  ا،ب العروة.نّه لا يمكن تصايح الصلاة، وهذا : أالأولالقول 

إلّا أنّنه لا بندّ منن الوضنوء  ،عندةبالقا : أنّه يمكن تصايح الصنلاةالقول الثاني

 لصلاة أُخرس، وهذا ما ذهب إليه الشيخ النصاري.

يحيناج  : أنّه يمكن تصايح هذ  الصلاة بسبب قاعدة اليجاوز، ولاالقول الثالث

 إلى الوضوء لسائر الصلوات، وهذا ما ذهب إليه الشيخ جعفر آ  كاشف الغطاء.

إلّا أنّّا ضعيفة سنداً وةلالنةً، وهني  ،ع المقامهناك رواية  بأنّ لولا بدّ من اليذك

 رواية علي بن جعفر.
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قا :  ،جد  علي بن جعفر عن أخيهاا بن الحسن عن  عبدففي قرب اإجسناة عن 

إذا ذكنر وهنو ع قا :  ،أم لاهو شك على وضوء  ،رجل يكون على وضوء ليه عنأس

 . (1)من  لاته أجزأ  ذلك وإن ذكر وقد فرغ، ته انصرف وتوضأ وأعاةها لا

فإنّه م يوث ، وأمّا  ،بن الحسنضعيفة سنداً من جهة عبد اا كما قلنا  هذ  الروايةو

وء وشك ع أنّه على وضنوء أم لا، فهنذا ةلالةً فإنّ ظاهر هذ  الرواية أنّه كان على وض

ء، بننل مننن مننوارة جريننان لننيس  مننن محننل كلامنننا وهننو الشننكّ ع أ ننل الوضننو

 .الاسيصااب

وعليه  ،د  على الاسيصاابيا لموهذ  الرواية على فرض تمامييها سنداً معارضة 

 الرواية.هذ  لا مسينداً إلى  ،القاعدةوف  فما سنذكر  إنّما نذكر  على 

ءٌ اسنو ،يهالنزاع بين من يقو  ببطلان هذ  الصلاة وبين من يقو  بصناوعمدة ا

 أم م يقل. سخرأقا  بلزوم الوضوء لصلاة 

بط بالجهنة الخنلة تشيخ جعفر كاشف الغطاء فهو مرالوأمّا النزاع بين الشيخ و

يء نترتنب جمينع الآثنار ،ين  آثنار وجنوة الشنتفرغنا منها قريباً وهي أنّه هنل  اليي

  ةواليكميلي ةترتب الآثار اليصايايتا ما ذهب إليه كاشف الغطاء ن أو ن وهذالمشكوك 

ولذا لا نيعرض للنزاع بينهما، إذ تقدم آنفاً أنّ الصايح  ؟ن وهذا ما ذهب إليه الشيخ ن 

 .هي المترتبة فقط ةع تلك الجهة أنّ الآثار اليصاياي

يقو  بجريان القاعدة  منو ،فالكلام ع جريان قاعدة اليجاوز ع الصلاة وعدمه

ا إذَ ﴿ع قوله تعنالى  المأموربهما ين والمسايينأنّ الغسلي :هوله لاسيدلا  اقرب طرق فأ

                                      
 .177قرب اإجسناة: ( 1)
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ك فيها شك بعند اليجناوز عنن والش ،ومحلها قبل الصلاة ،لها محل ﴾ةَ  إلى الصَ  مْ تُ مْ ق  

 .ر خ آالى يا زرارة إذا خرجت من شيء :يشملها اإجطلاقات مثل قوله ف ،المال

 ويرة عليه وجو  ميعدةة:

وجند إطلاقنات تندّ  عنلى تة  الماق  الهمداني وهو أنّنه لا ما أور :الأولالوجه 

 إلّا بالنسبة لجزاء الصلاة. ،جريان قاعدة اليجاوز

إذا خرجت من شيء وةخلت ع غل  فشكك لنيس  :وبعبارة أُخرس: قوله 

يء المذكور هننا نبل الش ،ليس معنا  إذا خرجت من أي شيء وةخلت ع غل  بشيء

كناية عن المذكورات السابقة وأجزاء الصلاة، والوضوء خنارج عنن الصنلاة ولنيس 

  قاعدة اليجاوز.فيه للصلاة ،ي  تجري  اً جزء

 با،ث السابقة.الموالجواب عن ذلك قد تقدّم ع 

أنّ ،ا نله: و ،: ما ذكر  الماق  النائيني على ما ع أجوة اليقرينراتالوجه الثاني

وكان لهذ  اإجراةة  ،قاعدة اليجاوز إنّما تجري فيما إذا كان له إراةة كلية بالنسبة إلى عمل

ا وأمّن تحق  تخلف يكون ناشئاً من الغفلنة.إذا الكلية اقيضاء انبعافي إراةة جزئية بناو  

عنن ،ندوة قاعندة اليجناوز، فمنثلًا:  ارجنة بها بإراةة مسيقلة ف  الشياء اليي يؤت

لصنلاة؛ إذ غاينات الوضنوء ه من المُور اليي يؤت  بها غالباً لا لجنل االوضوء بما أنّ 

 بل ناشئة من إراةة مسيقلة. ،إراةة الوضوء ليست منبعثة من إراةة الصلاةفميعدةة، 

وكذلك الكلام ع الفرع الآي ، فإنّ  لاة الىهر شرط لصاة  لاة العصرن، إلّا 

بل يريدها لنفسنها  ،رنق  شرط العص لاة الىهر لا يصليها من أجل تحمن يصلي أنّ 

 باسب العاةة.
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هه أولاً، فإنّه مع قطع النىر عن المصنطلاات الفلسنفية يوما ذكر  لا بدّ من توج

 فهذا غل  ايح. ،الجزئية الكلية وانبعافي اإجراةةبها من اإجراةة  براليي ع

كاك اإجراةة بناءً على عدم انف اتراةتعدة اإجالمركب وبنعم، يمكن اليعبل بالعزم 

عن المراة، فمع قطع النىر عن هذ  المُور ما ذكر  لا يمكنن أن يكنون أسناس عندم 

أنّ جميع الروايات المشيملة على من  يهما ذهب إلبل أساسه هو  ،جريان قاعدة اليجاوز

: إن شنكّ ع واقعنة وا،ندة أيبقاعندة الفنراغ،  ترتبطالكبرس ،ي   اياة زرارة 

وأمّنا  جوةها وقد تجاوز عنه وةخل ع غل  فلا يعينني بنه. قانونية ع وجوةها وعدم

 .فيها أجزاء العمل فلا تجري القاعدة

جزاء الصنلاة، أعيل بن جابر، و اياة زرارة على إلّا أنّه قد طب  ع رواية إسما

 .قو  باليجاوز ع ،دوة اليطبي يفهذا اليطبي  تعبدي، ف

اإجنسان ر هو أنّ نو لاة العص والفرق بين المذكورات ع الصايايين والوضوء

بهنا   رات فينؤتووأمّا المنذك ،عن إراةة مسيقلةر نالوضوء و لاة العصبيأي  ما غالباً 

يمكن إجراء قاعدة اليجناوز فنيهما منن لا من اإجراةات الناشئة عن العزم بالمركب، ف

 جهة أنّّما خارجان عن ،دوة اليطبي .

كن المسناعدة علينه؛ وذلنك لمنا ذكرننا  ولكنه مع هذا المكمل الذي ذكرنا  لا يم

 سابقاً من أنّ اليطبي  ليس تعبدياً، وقد تقدم الكلام ع ذلك مفصلًا.

أنّه يعينبر ما يرة بناء على مسلك السيد الخوئي )أيد  اا( من وهو : الوجه الثالث

الغنل، عنلى  اً لنه ميوقفنالمشكوك فينه أو كما اة كون تأن ع جريان قاعدة اليجاوز 

 له ميوقف على المشكوك فيه.غل أيضاً  ايه أو كماوال
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يوقف على الصلاة ولو أنّ الصلاة تيمكن القو  بأنّ  اة الوضوء لا  وعلى هذا

هنو )أيند  اا( و . ايها ميوقفة على الوضوء، فلا تجري قاعدة اليجاوز ع الوضنوء

 يأي  على هذا المبن . هإلّا أنّ وإن م ييعرض لهذا الاشكا  هنا، 

كنلّ  اة كون تلا ةليل على أن  الجواب عن ذلك ما ذكرنا  سابقاً أيضاً من أنّهو

 وا،د أو كماله ميوقفاً على الآخر.

أنّ  ،ا نله:الفكنار، وما ذكر  الماق  العراقي عنلى منا ع نّاينة : الوجه الرابع

ة القاعدة تجري فيما إذا كان الوضوء شرطاً لمجموع الصلاة، وعليه فإذا ةخل ع الصلا

 فيجري القاعدة.

شرط لكل جزء من أجنزاء الصنلاة ن كنما هنو الحنّ  ن  نّ الوضوءإ :وأمّا إذا قلنا

نعنم، قند تجناوز  فيما بعد.به فاليجاوز غل  اةق بالنسبة إلى ما بيد  وما يريد اإجتيان 

رط ،ينئنذ إلى جمينع اجنزاء ننسنبة الشن نّ ل) :(1) قا بالنسبة إلى الجزاء السابقة، فقد 

جنزاء الماضنية لا يكفني للأ محله باعيبنار كوننه شرطناً  شروط نسبة وا،دة، وتجاوزالم

 (. دق تجاوز المال بالنسبة إليها عدم جزاء المسيقبلة بعدالنسبة إلى الب

هنو ف ،اققاً يوالجواب عن ذلك أنّه لو كان اليجاوز بالنسبة إلى الجزاء السابقة م

لنّ محل الجزاء اللا،قة بعد  ؛اً بطري  أولىيكون مياققبالنسبة إلى الجزاء اللا،قة 

 بالنسبة إلى الجزاء السابقة. الجزاء السابقة، والمفروض أنّ الشكّ بعد تجاوز المال

وهو أنّ هنذا مبنني عنلى أن يكنون  ،ما هو مذكور ع كلمات جمع: الوجه الخامَ

وهو الطهارة شرط بأنّ المسبب من الوضوء  قلنانفس الوضوء شرطاً للصلاة، وأمّا إذا 

كما ذهب إليه  ، شرط للصلاةين والمسايينئي للغسليوجوة البقاالللصلاة، أو قلنا بأنّ 
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بر ،يث ذكر أنّ هذا هو المسيفاة من الجمع بنين الةلنة، فنإنّ ظناهر قولنه ابعض الك

نّ ، أنّ المأمور به هو الوضوء ومن أةلة النواقض نسنيفيد أر خ آالى ﴾إذَِا قُمْتُمْ ﴿تعالى: 

 الشارع جعل له وجوةاً بقائياً.

كون الطهارة شرطاً مقارناً للصلاة، لا أن تكنون شرطناً مقندماً ،ين  يوعليهما ف

 يقا  بجريان قاعدة اليجاوز فيه.

 بقولنه: (1) الماق  الهمداني عن هذا اإجشكا  ع ،اشييه على الرسنائل وقد أجاب

قبل الصنلاة كفعنل الىهنر  أقو : هذ  الدعوس وجيهة، ،يث أنّ محل فعل الوضوء)

قبل العصر، و هذا ب لاف مثل السّتر و الاسيقبا  و ناو ، فإنّ محل إيجاة مثنل هنذ  

 لا قبلها. ،الشرائط ،ا  الصّلاة

بل الشرط هي الطّهارة الحا نلة  ،لا يقا : إنّ الوضوء من ،يث هو ليس بشرط

 بفعله، و هي كالستر و الاسيقبا  معيبرة ،ا  الصلاة.

 نقو : الشكّ ع ،صو  الطهارة ،الها مسبّب عن الشنكّ ع فعنل الوضنوءلنّا 

بعد اليجاوز عنه، فالحّ  عدم الاليفات إليه، بناء على عمنوم  الذي له محلّ مقرّر شرعاً 

 .(هذ  القاعدة

أنّ هنذا  :وذكر بعض الكابر كلاماً يمكن أن يكون جوابناً عنن ذلنك، ومحصنله

بنل يثبنت لنه المانل العقنلي؛ وذلنك لنّ  ،للوضوءال الشرعي الماليقريب لا يثبت 

إلى المنيهن  والمفنروض أنّّنا لا  أبدشرط لجميع أجزاء الصلاة من المهي الطهارة اليي 

مرجعه إلى أنّ العقل يحكم بفعل الوضنوء قبلهنا، لا أنّ  ، فما ذكر تياق  إلّا بالوضوء

 للوضوء محلًا وهو قبل الصلاة.الشارع جعل 
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وما هو موجوة  ،هذا الجواب بأنّه ليس ع الرواية لفظ المال لىع اإجيراةويمكن 

مع اإجخلا  بسنابقه  رنا  بما لا ينبغي الدخو  فيهنع الروايات الدخو  ع الغل، وفس

 مع الاليفات، وجعل الشارع الطهارة شرطاً مقارناً مساوق مع جعل المال له.

الوضوء هو المأمور به شرعاً، فقند أنّ المجيب قد ذكر ع رة الشيخ بأنّ إلى مضافاً 

: )أنّ ظاهر الآيات والروايات كون نفس الوضنوء ميعلقناً  (1) ذكر ع مصباح الُ و 

افييناح  :وكقولنه ﴾فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيْدِيَكُمْ إلَِى الَمرَافـِِ  لليكليف كقوله تعالى ﴿

 .ر خآ ( الىالصلاة الوضوء وتحريمها اليكبل وتحليلها اليسليم

 الوضوء.بإذ افيياح الصلاة  ؛وعلى هذا يكون للوضوء محل شرعي

اا ليعلم اا من يطيعه  إنما الوضوء ،د من ،دوةتؤيد ذلك مثل:  اتوهنا رواي

 . (2)إنما يكفيه مثل الدهن ءصيه وإن المؤمن لا ينجسه شيومن يع

وعقليناً، وإلّا  ويسيفاة من هذ  الرواية أنّ وجوب الوضوء ليس وجوبناً مقندمياً 

، ومن المعلوم أنّ المقدمات لا ييصنور ليعلم اا من يطيعه ممن يعصيهلا وجه لقوله ف

 فيها العصيان، فيىهر أنّ الوضوء له أمر نفسي.

عد الوضنوء هننا  ، فإنّ اإجمام  (3)أُشرك ع  لاي  أ،داً أ،ب أن لا ومثل: 

 للصلاة. اً جزء

شنمل يومعن  ذلك أنّ المر الصلاي   ،(1)لاةومثل: عد الوضوء من فرائض الص

 وما ذكرنا  من وجوة المال للوضوء  ايح. ،  بأنّه ليس له محلاالوضوء، فكيف يق
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سننداً، مثنل  ها ضنعيفبعضن غل  نايح؛ إذفهذ  الروايات إلى وأمّا الاسيناة 

افيياح الصلاة الوضوء(2)، .ومثل الروايات الناهية عن اإجشراك ع الوضوء 

بنأنّ  إنّ الوضوء من فنرائض الصنلاة : بدّ من تأويل بعضها مثل قوله ولا

 فإنّ فرض الصلاة هو الطهارة وأمثا  ذلك. ،المراة مقدمة فرض الصلاة

: من اإجشكالات على جريان قاعدة اليجاوز ع الوضنوء فنيما إذا الوجه السادس

وهو أنّ الوضوء محصل  جماعةعلى الم يار كما ذهب إليه  بناءً  ،الصلاة شك فيه ع أثناء

 لا الوضوء. ،لصلاة هو الطهارةللطهارة وما هو شرط ل

نّ منا هنو قابنل لن يكنون مكمنلًا م ييجناوز عننه؛ إذ إوعليه فيمكن أن يقنا  

ل قابنل لن يكنون غنتجناوز عننه وما  ،المفروض أنّ الطهارة من قبيل الشرط المقارن

وليس غاينة الوضنوء خصنوص  ،للطهارةمصاااً ومكملًا؛ إذ المفروض أنّه محصل 

ولنه غاينات ميعندةة، ولنيس للرواينات  ،بل يترتب عليه عدة أُمنور ،ةخو  الصلاة

 إطلاق بايث تشمل كلّ ما يكون له ،يثية المكملية والمصااية ولو مع الواسطة.

 هذا تمام الكلام ع الفرع الو .

هل فلا  و  بصلاة الىهر أمن شك ع أثناء  لاة العصر بأنّه هل أت: الفرع الثاني

 لا؟ وتجري قاعدة اليجاوز أ

 لة أقوا  ثلاثة:أع المس
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إلى الىهنر منن بناب العندو  منن اللا،قنة العندو  إلى  نّه يجبإ: الأولالقول 

ا ذهنب إلينه  نا،ب العنروة منوهنذا  ،  عدم جريان قاعدة اليجاوزالسابقة، ومعنا

 وجماعة.

مَّ يأي  بالىهر، ومرجع ذلك إلى جريان قاعدة نّه ييم  لاته عصراً ثإ: القول الثاني

 اليجاوز من ،يثية المكملية للعصر.

ولا يحياج إلى إتيان الىهر، وذلنك لجرينان  ،راً ننّه ييم  لاته عصإ: القول الثالث

 قاعدة اليجاوز وترتب جميع الآثار.

لا وقد عرفت مما تقدم أنّ القو  الثالث مما لا يمكنن الالينزام بنه؛ وذلنك لنّنه 

وليس محنل كلامننا هننا ع الترجنيح بنين  يمكن إثبات  لاة الىهر بقاعدة اليجاوز.

والمسنلكين الذي ينفي جريان القاعندة  لو ع المسلك االمسلكين الثاني والثالث، بل 

، فنالكلام ع جرينان قاعندة اليجناوز جريان قاعدة اليجناوزاللذين يثبيان الخلين 

 .وعدم جريانّا

ر أن تكون عقينب نعيبر ع  لاة العصيان قاعدة اليجاوز هو أنّه ع جريوالوجه 

 ر شرط لصاة  لاة العصر.نعلى العص يعني وجوة  لاة الىهر ميقدمةً  ،الىهر

شرطناً  ر، وكونّنانوأمّا الىهر فلا يشترط ع  ايها كونّا ميعقبة بصلاة العصن

قند خنرج عنن ر نلصلاة العصر يوجب أن يكون للىهر محل، وبعد الدخو  ع العص

 فيجري قاعدة اليجاوز. ،محله وةخل ع غل 

ويناقش ع جريان قاعدة اليجاوز ع هذا الفرع بعدة منن المناقشنات الميقدمنة ع 

إنّنما وعنهنا هنو الجنواب، والجنواب  الفرع الو ، كالمناقشة الوُلى والثانية وغلاا.
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وهي مناقشيان مذكورتان  الكلام ع المناقشات اليي ذكروها ع هذا الفرع بالخصوص،

 ع المباني ومصباح الُ و .

ي ظنرف فف ،ر شرط ذكري لا واقعين: )أنّ تقدم الىهر على العصالمناقشة الأوُلى

ع  ايها ،ي  يكون لها محنل شرعني  اً تقدمها شرطليس ن كما هو المفروض ن السهو 

سنهو كنما هنو ففني ظنرف ال)وع العبنارة مسنامحة فنإنّ قولنه:  ،(1) ويحكم بيجاوز (

 .ففي ظرف الشك وا،يما  السهو :بل لا بدّ من القو  ،غل  ايح (المفروض

 فيه: و

نان قد ذكرنا أنّ الغل الذي يكون الدخو  فيه موجباً لليجاوز هنو منا لا : أولا 

المعيار  ناةق ع ، وهذا داً ميفات وعلينبغي الدخو  فيه مع اإجخلا  بسابقه ،ا  الا

 ،بجريان قاعدة اليجناوز ع  ناياة زرارة ،كم اإجمام قد أنّه إلى المقام، مضافاً 

، والحا  أنّ جزئية القراءة غل ثابية ع ،ا  ر خ آرجل شك ع القراءة وقد ركع( الى)

 .النسيان

،فىه )ذكر  من أنّ الترتيب شرط ذكري ن وهذا على خلاف مسلكه  مانّ أ: وثانياا 

إنّما هنو بعند الفنراغ منن  نلاة  ري أو واقعيأنّ الترتيب شرط ذك عن فالباث  (اا

فنإن قلننا  ،ثمَّ تذكر أنّه م يصل  لاة الىهنر ،رنيعني أنّه لو  لى  لاة العص ،العصر

ب علينه  نلاة تجنر وإنّنما نفلا ،اجة إلى إعاةة العص ،بأنّ الترتيب بينهما شرط ذكري

 الىهر فقط، كما ذهب إليه المشهور.

إنّما ما شرط واقعي، فلا بدّ من العدو  إلى  لاة الىهر قلنا بأنّ الترتيب بينه وإن

 ويأي  بصلاة العصر. هي أربع مكان أربع
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تذكر بأنّه م يصل منها فالنزاع بينهم إنّما هو فيما إذا أت  بصلاة العصر وبعد الفراغ 

وهنذا  ،الىهر، وأمّا ع الثناء فلا ريب بأنّه يجب العدو  ولا بدّ من ملا،ىة الترتيب

 مما لا خلاف فيه.

وذلنك منن أجنل  ،وع محل الكلام وهو الشك ع الىهر أيضاً لا بدّ من العدو 

اليافظ على الترتيب، والشاهد على لنزوم الترتينب قنولهم ع  نورة نسنيان الىهنر 

 وتذكر  ع أثناء العصر بلزوم العدو .

يسنيىهر منن قولنه ع كما ربما  ،نّه على تقدير كونه شرطاً واقعياً أ): المناقشة الثانية

 .ر خ آالى ) (1)إنّما هي أربع مكان أربع :زرارة ة ايا

الوجنوب الغنلي  :أنّ  لاة الىهر لها جهينان منن الوجنوب :وخلا ة كلامه

ر شرط نتقندّمها عنلى العصنوالوجوب النفسي، أمّا جهة وجوبها الغلي فبلااظ أنّ 

نّّا من الواجبات اإجلهية اليي لا ي فبلااظ أنر، وأمّا وجوبها النفسنلصاة  لاة العص

 بدّ من اإجتيان بها.

 ،وقاعدة اليجاوز على فرض جريانّا إنّما تجري بلااظ أنّ  لاة الىهنر لهنا محنل

  .بوجوب غلي م يكن لها محل ةً وهذا من جهة وجوبها الغلي؛ إذ لو م تكن واجب

 بالوجوب الشرطي. ح اليعبل الوجوب الغلي فيه مسامحة، والولعلّ اليعبل ب

لابند منن إتيانّنا ي فلا تجري قاعندة اليجناوز، ونوجوب النفسالوأمّا من جهة 

 العدو  إلى الىهر باكم الروايات.، والاشيغا باكم الاسيصااب وقاعدة 

قاعندة  فإنّ  ،نه لا معن  للعدو  ع الثناء بعد جريان قاعدة اليجاوزأ :ويرة عليه

تحفىناً ع والعدو  إنّنما شّر  ،لصلاة بعد  لاة الىهرتصاح العمل وأنّ هذ  ا اليجاوز
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فنلا  ،نّ الترتينب محفنوظإقاعندة اليجناوز تقنو   والمفنروض أنّ على الترتيب بينهما، 

الاشنيغا  قاعندة   نضنييان بصلاة الىهر بعد ذلك بمقللعدو ، ويمكن اإجت مقيضي

ي نيقيضنفلا وجه للقو  بالعدو  ع هنذا المقنام، إذ الاسيصنااب ، والاسيصااب

ر نبل تقيضي وقوع العصن ،اإجتيان بصلاة الىهر وقاعدة اليجاوز لا تقيضي عدم إتيانّا

 ولا منافاة بينهما. ،تباً على الىهرترم

أنّ الندليل عنلى أنّ الترتينب بيننهما شرط  (،فىنه اا)ذكر السيد الخوئي ثم إنّه 

 ل بدّ منن الينذك، ولاإنّما هي أربع مكان أربع  اياة زرارة وقوله هو واقعي 

ر قبنل  نلاة الىهنر نأي أنّه يقو  فيما إذا أت  بصلاة العص ،اليزم به (،فىه اا)بأنّه 

ر، والمشهور ذهبنوا إلى  ناة ننسياناً يجب عليه العدو  إلى الىهر ويأي  بصلاة العص

إلّا  الاخنلا وذلنك منن جهنة عندم  ؛اً وإنّما ينأي  بصنلاة الىهنر فقنط لاته عصر

يحكم بصاة العصر. وأمّا لزوم اإجتيان بالىهر فهو  (لا تعاة)وباكم قانون  ،بالترتيب

 على القاعدة.

ر إلى نذهبا إلى العدو  بعند  نلاة العصنفقد والسيد الخوئي  وأمّا السيد اليزةي

 نعهنا الخوئي ومسيند هذا القو  رواييان، عبر السيد  ،الىهر واإجتيان بصلاة العصر

بالصاياة، ويجب العمل عليهما وإن م  الفقهع كل منهما نعت اا بالصاياة، وا،دإ

 يعمل بهما المشهور.

إلّا أنّه لا بدّ من تقويم  ،ونان أيضاً نقو  بأنّ إعراض المشهور ليس له موضوعية

 ،وهننذلك وأنّه ما هو المنشأ لذلك، فإنّه كثلاً ما يكون إعراض المشنهور مرشنداً إلى 

  .ولذا م يعمل المشهور به

  :الرواييان الليان اسيد  بهماف على كل ،ا و
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إلّا أنّ  ،ع الكناع واليهننذيب مروينةالصناياة المشنار إليهنا، وهني  :همااحـدإ

علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمند بنن إسنماعيل عنن وهي: عن الكاع، اليهذيب يرويها 

إذا قنا :  عن زرارة عن أبي جعفر  فضل بن شاذان عن حماة بن عيس  عن ،ريز

ن لهنا ذّ أف هنبأولا أفابد ،نسيت  لاةً أو  لييها بغل وضوء وكان عليك قضاء  لاة

وأقم ثمَّ  لها ثمَّ  ل ما بعدها بإقامة وإقامة لكل  لاة، وقا : قا  أبنو جعفنر: إن 

كنت قد  ليت الىهر وقد فاتك الغداة فذكرتها فصل الغداة أي سناعة ذكرتهنا ولنو 

يك  لييها، وقا : إن نيست الىهر ،ي   نليت ذكرت  لاة فات مي ر ونبعد العص

ر فنإنّما نر فذكرتها وأنت ع الصلاة أو بعد فراغك فانوها الوُلى ثمَّ  ل العصننالعص

 .رهاخ آالى هي أربع مكان أربع

 وع )قا ( الثاني ا،يمالان:

الثاني ع قوله: )وقنا : قنا ( وعلينه يكنون  (قا ) : أن يكون معطوفاً علىالأول

 .فر أيضاً رواية عن أبي جعالثاني 

الو  ع قوله: )وقا : قا ( فعليه يكون منن  (قا )أن يكون معطوفاً على : الثاني

 كلام زرارة الذي ألقا  على ،ريز.

والظهر هو الثاني، وعلى فرض أن لا يكون أظهر يكون مجمنلًا، والشناهد عنلى 

يقو  ع الجملة السابقة )وقنا : بهذ  الجهة م يكن  ياً لك هو أنّه لو م يكن ،ريز معينذ

 قا ( بل كان يقو : )وقا  أبو جعفر(.

ل كيب القدماء كانت ميماضة ع نقل أقوا  الئمنة ب ،إن قلت: إنّ كياب ،ريز

 وهذا معين من أنّ هذا الكلام أيضاً من أبي جعفر.  
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ه يقع فكما أنّ  ،كيب القدماء نىل كيب الميأخرين منهم كالكاع واليهذيب قلنا: إنّ 

 ؟هل هي من الرواية أو أنّّا من الكلينني أو الشنيخ بعض العباراتالنزاع كثلاً ع أنّ 

فنرس أنّ الوسائل ينقل رواية والواع ينقل قسنمًا منهنا بعننوان أنّ الييمنة ليسنت منن 

 بل من كلام الصدوق أو الشيخ وأمثا  ذلك. ،الرواية

و  الخينار إلى أُ نو  و ن شيخ ،سين بن عبند الصنمد ع كينابالوقد ذكر 

أنّه كثلاً ما كان يقع الاشيبا ، ولذا قاموا بفصل كلام الشيخ عن كلام اإجمنام  الخبار

  .بواسطة خط، وكياب ،ريز من هذا القبيل

ألطنف منن ) ع الصنلاة، وأ،نداا ينذلك قو  النجاشي من أنّ له كيناب ويؤيد

 وجه. (ألطف)يكن لقوله  ع نقل الرواية م ميماضاً ، ولو كان كيابه (الآخر

منرةة بنين هنو بنل نقنو   ،نّا واثقون بأنّ الذيل من كنلام زرارةإونان لا نقو  

 المرين، ولعل منشأ إعراض جماعة من ال ااب هو ذلك.

سين بنن سنعيد عنن ابنن عن الحمذكور ع اليهذيب والاسيبصار هو ما : تهماثاني

ي أن يصنلي الوُلى ،ين  نجل نسنسنان عن ابن مسكان عن الحلبي قا : سأليه عن ر

 .يسيأنف العصرفليجعل  لاته اليي  لى الوُلى ثمَّ  لى العصر قا : 

ولعل الوجه فيه أنّه حمل ابن  ،وذكرنا أنّه قد عبر عن هذ  الرواية أيضاً بالصاياة

سنين بنن الحفإنّ  ،نّ المراة به هو محمد بن سنانأعلى عبد اا بن سنان، والىاهر  سنان

د من الطبقة السابعة، ومحمد بن سنان من الطبقة الساةسة ويمكنن روايينه عننه، سعي

سين بنن سنعيد الحوأمّا عبد اا بن سنان فهو من الطبقة الخامسة ولا يمكن أن يروي 

 بلا واسطة عنه.
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ن مورةاً عن محمد بن سنان، على ما ع يأنّه يروي ع مائة وتسعة وعشرإلى  مضافاً 

  .ة أنّه يروي عن عبد اا بن سنانينقل ع مورمعجم الرجا ، وم 

 فان والغرض من ذكر ذلك بيان أنّ إعراض ال ااب فيه جهنة إرشناة إلى 

 ؟لا وكثر ،ي  نرس هل فيها ما يوهنها أالرواية مرةً ثانية، وبدقة أ

وقد عرفنا ببركة إعراض ال ااب أنّه لا يمكن الاسيدلا  بالصاياة لا،يما  

  كلام زرارة. ولا بالرواية الثانية من أجل ابن سنان.هو  أن يكون الكلام

كان كلامنا ع جرينان قاعندة اليجناوز وعدمنه، ولعنل السنيد فقد  ،وكيفما كان

 ، ع نىر  م ييعرض لهما ع مباث خلل الصلاةينالخوئي بما أنّ المناقشيين كانيا ضعيفي

 وا،د مترتباً على الآخر.بل تمسك بما سلكه من أنّه يعيبر ع الغل أن يكون كل 

والنييجة: أنّ القوس جريان قاعدة اليجاوز ب لاف الفنرع السناب ، ولا يجنري 

وذلك من أجل أنّ الىهنر بوجنوة   ،اإجشكا  الخامس على الفرع الو  ع هذا الفرع

 الميقدم شرط ع  اة العصر، وهذا ب لاف الوضوء.

 الاستصحاب لىلتجاوز عقاعدة الفراغ وا تقدمفي  :ةالجهة الثانية عشر

ع أكثنر المنوارة القاعندتين لا شكّ ع تقدم القاعدتين عنلى الاسيصنااب؛ لنّ 

ي عدم إتياننه والحنا  أنّ اإجمنام نأي أنّ الاسيصااب يقيض ،خالفيان للاسيصااب

 .كم بالمضي واإجنفاذ، 

ل غن ن ولو عنلى القنو  بنأنّّما أ نلانن ومن هنا يعرف أنّ الاليزام بالي صي  

من هي العموم الفراغ واليجاوز  أةلةالاسيصااب و أةلة من جهة أن النسبة بين هيوج

يدور المر بين تخصي  الاسيصااب بقاعندة وماع، يييعارضان ع مورة اإججفوجه، 
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الفراغ واليجاوز، ولا يلزم من ذلك محذور؛ إذ يبق  للاسيصااب موارة كثلة، وبين 

 يصاص الفراغ واليجاوز بالموارة الناةرة.ويلزم منه اخ ،تخصي  القاعدتين

نّ المر أعىم مما ذكر، فإنّه يلزم تخصي  مورة العام، فإنّ المنوارة إ :ونان نقو 

وهنذا المبانث ممنا لا  ،المذكورة ع  اياة زرارة كلها مورة لجريان ال ل العدمي

 ضرورة إلى الباث عنه.هناك ةاعي لطر،ه وليس 

عنلى  ىهم ذهب إلى أنّ اليقندمفبع ،الشيخ ذكروا تفا يلبعد من  العلامإلّا أنّ 

أي أنّ قاعدة الفراغ واليجاوز ،اكمة على الاسيصااب بيقريبات منها  ،ناو الحكومة

 على الاسيصااب.ولذا تكون لهما ،كومة  ،ماراتمن ال ماأنّّ 

محذور ويلزم منه  ،وأمّا إذا قلنا بأنّّما من الُ و  فلا بدّ من الاليزام بالي صي 

 حملهما على المورة الناةر، وهو مورة تعاقب الحاليين، ومورة الشكّ ع المانع.

ع الاسيصااب، والكلام ع ذلك طويل، إلّا أنّ  ةً كون ةاخليوأمّا سائر الموارة ف

 الباث غل مني .

لا تننقض اليقنين  :وأمّا باسب ما سلكنا  ع الاسيصااب منن أنّ قولنه 

رفنع  وأمّنا ،،يما  اإجةراكي على خلافهالالا ترفع اليد عن اليقين ب، معنا  أنّه بالشك

 الوروة.فييقدمان على الاسيصااب بناو اليد عن اليقين باجة 

المنارات ب بناء العقلاء، فوأمّا إذا قلنا باجية الاسيصااب والقاعدتين من با

ة ولنيس عنندهم ،كومن ،خيلفنة منن ،ينث المرتبنة العقنلاء اليي تكون ،جة عنند

مارة عنلى أنّّم يرون اليد أفمثلًا  ،ماراتأي أنّ العقلاء يقولون بطولية ال ،وتخصي 

 والشهاةة مقدمة على اإجقرار. ،الملكية، واإجقرار مقدم على اليد

 .هذا تمام الكلام ع قاعدة الفراغ واليجاوز
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 والحمد ا رب العالمين

 



 

 أصالة الصحة القاعدة الثالثة

 ة:أباافي ميعدة اوفيه

 محل البحثما هو  ديدتحمعاني أصالة الصحة و: في البحث الأول

ثم بينان  ،هو منها محل النزاع هناك معاني ميعدةة ل الة الصاة، وينبغي بيان ما

 المعاني الاخرس.

هي أنّ العمل الصاةر من الغل إذا كنان  ع محل الكلامفنقو : إنّ أ الة الصاة 

بمعن  ترتينب آثنار  يحلا بد من حمل عمله على الصافهل  ،له أثر شرعي بالنسبة إلينا

كما إذا شككنا أنّ من أت   ،غل عباةي مسواءٌ كان العمل عباةياً أ ؟عليه أو لا يحالصا

بالواجب الكفائي كالصلاة على الميت هل أت  بها  اياة ،ي  تكون ساقطة عننا أو 

 .ت ع ترتيب الآثاركانت غل  اياة ،ي  تجب علينا، وهكذا ع العقوة واإجيقاعا

 :هاء معان أُخر لا بدّ من معرفيهاول الة الصاة ع كلام الفق

أ الة السلامة ع العيان، ويباث عنن هنذ  القاعندة ع مبانث  :الأول المعنى

 وغل .كما هو مذكور ع المكاسب  ،خيار العيب

منن  على  ناة كنلقائمة مارة العقلائية ن  ذلك أنّ ال ل العقلائي أو الومع

 الثمن والمثمن.

 ع هنوكنما ن لسلامة العين  اً وإنّما يعنونون ذلك هناك من أجل أنّه إذا م يكن محرز

  القاعندة نمقيضنف ن بينع  نايح أو فاسندلا يحققون غالبناً ع أنّ الم مفإنّّ  ،غالبال

 إلّا  ،نّه يحكم بصاة المعاملنةأسائر المعاملات، والحا  هكذا ع و ،البيع الحكم ببطلان

 يترتب عليه ما ذكرو  من الآثار ع مباث خيار العيب.فأنّه إذا ظهر معيباً 
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من جهة أنّ و ف الصاة لنيس بأقنل منن سنائر هو  والسر ع الحكم بالبطلان

بينع وأشنباهها، بينع أو كنما  المربوطة بكمية المها، مثل الو اف المبل أاّ  الو اف

ب لنبطلان المعاملنة، وو نف والحا  أنّ الجهل ب صو يات أ،د العوضنين موجن

الغرر بمعن  الجهالة أو الخطنر، فلا بدّ من الحكم بالبطلان من جهة  ،الصاة أهم منها

مّا من باب أنّ الخطر إعلم بالعوضين ومانعية الجهالة، ومن باب اعيبار الأن يكون مّا إف

 يكون المعاملة محكومةً بالبطلان.ف ،مانع

 ،ه ييمسك لو ف الصاة بأ الة الصناةوقد ذهب بعضهم ةفعاً للإشكا  بأنّ 

رفع الجهالة ويرفع توبها  ،مارة عقلائيةألسلامة، وهي إمّا أ ل عقلائي أو أي أ الة ا

 الخطر.

وبعض من تمسك بهذا ال ل تمسك بالاسيصنااب، أي أنّنا نسيصناب عندم 

 طرو شيء عليه.

هم تمسنك ة، وأنّ الغالب ع الثمن والمثمن الصاة، وبعضبلغتمسك بال وبعضهم

 بأنّ ال ل ع الشياء الصاة.

أ نلًا أو  تالصاة بهنذا المعنن  ليسنوما ذهبوا إليه غل  ايح، أي أنّ أ الة 

مارة عقلائية، ولا يمكن اليمسك بالاسيصااب والقو  بأنّ مدرك هذا ال ل هنو أ

الاسيصااب؛ إذ الاسيصااب لا يعين الصاة كما إذا م تكن ،اليه السابقة معلومة، 

 ؟أو كان مورةاً ليعاقب الحاليين معيباً  وه من أو  ما خل  هل خل   ايااً أنّ وأ

 وعلى فرض تعيين الصاة م يكن الاسيصااب رافعاً لل طر.
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فهذا أيضاً غل  ايح؛ إذ الغلبة ممنوعة، لنّ  ،ونّا مدركاً للأ لوك وأمّا الغلبة

م يقنل أ،ند ساة، وباسب المكنة والزمنة من ،يث الصاة والفتخيلف الجناس 

 .ن موجوةةتكم ما اليفصيل بين ما تكون الغلبة موجوةة وبين ب

نَ الْحَ   شَيْئًا﴿أنّ الغلبة موجبة للمىنة إلى مضافاً   .(1) ﴾إينَّ الىَّنَّ لَا يُغْنيي مي

ولا  ،وأمّا ما ذكر من أنّ ال ل ع الشياء هو الصاة، فهذا أيضاً غنل  نايح

فنلا يمكنن القنو  بنذلك  ،لمركبة من عدة آلات كالمكائن والسناعةات اعيبسيما ع الم

 إج،راز أنّ الثمن أو المثمن  ايح.

رط الارتكازي، والشرط نلصاة هو الشاوالح  ما أشار إليه الشيخ من أنّ منشأ 

 أو ارتكازياً موجب لرفع الغرر بمعن  الجهالة أو الخطر.صريحاً شرطاً سواءٌ كان 

روط نوالشنن ،ريح والارتكننازينط منقسننم إلى الصننرننّ الشننأتوضننيح ذلننك: 

ون رط أن يكننإذا قا  بعيك هنذا الكيناب بشنفالارتكازية ع قوة الشروط الصريحة، 

كما ذهب  ،لا بمعن  الربط ،على ما سلكنا  ع المكاسب  ايااً، فمرجعه إلى الاليزام

عننه بالفارسنية  ويعنبر ،أني اليزم بأن يكون هذا  نايااً  :أي ،الماق  اإجيروانيإليه 

ولا إشنكا  ع  ،وقوله هذا بمنزلة اإجخبار ،  معل  على الاليزامؤ)قو  ميدهم( وشرا

جواز الاعيماة على قو  البائع إذا أخبر بالصاة أو بالفساة، فشراء المشتري يكون منن 

وهذا رافع للجهالة والخطر، وذكرنا أنّ الشرط  ،باب الاعيماة على قو  البائع بالصاة

خبار هنو أنّنه إذا قنا  والشاهد على أنّه ع قوة اإج ازي ع قوة الشرط الصريح.الارتك

م بأنّه كان لرط أن يكون  ايااً، ثمَّ ظهر أنّه كان معيباً وكان البائع يعنبعيك هذا بش

 معيباً يصدق عليه أنّه غشه.

                                      
 .36سورة يونس، الآية ( 1)
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إلّا أنّنه منن بناب أنّ مرجنع  ،وذهب بعض الكابر إلى منا هنو شنبيه بنما ذكرننا

نّ الينزام فنإرط الصناة نومعن  ذلك أنّه ،ينما يبيعنه بشن ،تراط إلى جعل الخيارالاش

 ي يكون مشروطاً بصاة المبيع.ترشالم

موجنب  ينهعنلى فنرض تمامي هذا كر  لا يمكن المساعدة عليه؛ لنّ وهذا الذي ذ

وهذا لا يوجب رفنع  ،إلى الجهالة هو ما يرجعدة اإجشكا  موالحا  أنّ ع ،لرفع الخطر

 ، والباث عن ذلك موكو  إلى مباث المكاسب.لةالجها

أ نالة الصناة بمعنن  أ نالة السنلامة منن الُ نو  ليسنت وعلى كلّ ،ا ، 

 العقلائية، وهذا ال ل لا أ ل له.

 أ الة الصاة ع العقوة واإجيقاعات ع الشبهات الحكمية. :الثاني المعنى

يعارفنة المنذكورة ع أنواع منن العقنوة غنل العقنوة الم تليطور قد وجدلنييجة 

إنّ  :فيمكن أن يقنا  ،الكيب الفقهية، فإذا شككنا ع  اة عقد من العقوة المسيادثة

 مقيضى ال ل ع العقوة هو الصاة.

كنما إذا  ،لا وط وأنّه هل يعيبر ع العقند ذلنك أأو إذا شككنا ع شرط من الشرو

 بأ الة الصاة. ا نيمسكفيقا  إنّ  ؟لا وشككنا ع أنّه هل يعيبر إيقاعه بالعربية أ

أي  ،وهذا ع قبا  أ نالة الفسناة، وأ نالة الفسناة مرجعهنا إلى الاسيصنااب

 نسيصاب العلقة اليي كانت قبل هذا العقد وأن العقد م يؤثر.

هل يوجد أ ل يد  على ن أي أ الة الفساة ن والكلام ع أنّ ع قبا  هذا ال ل 

 ؟لا والصاة أ
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، وهنو أ نالة الصناة ع العقنوة   على الصناةدييمكن أن يقا  بوجوة أ ل 

كنون تي أن نيقيضن (1)﴾أوْفُوا باِلعُقُودِ ﴿واإجيقاعات ع الشبهات الحكمية، فإنّ عموم 

فنرق بنين أن  الوفاء؛ لنّه عام وع مقام إلقاء الكنبرس الكلينة بنلا ةجميع العقوة واجب

 ال ل العملي. يكون العقد مسيادثاً أو غل مسيادفي، وهذا أ ل لفىي ع قبا 

ي  اة العقد عند الشنك نقيضت (2) ﴾أحَلَّ اللهُ البَيْعَ و﴿وأ الة اإجطلاق ع مثل 

، (3)الصنلح جنائز بنين المسنلمينلا، وكنذا  وط وأنّه هل يعينبر فينه العربينة أع شر

 .اإجطلاق اللفىي واإجطلاق المقامي :لاق، إلّا أنّ اإجطلاق على قسمينفييمسك باإجط

 كون ألفاظ المعاملات موضوعة للأعم.تللفىي ميوقف على أن واإجطلاق ا

 .لصايحلكون ألفاظ المعاملات موضوعة تواإجطلاق المقامي ميوقف على أن 

لنا نشك  ؛فلا يمكن اليمسك باإجطلاق اللفىي ،لصايحلفإذا كانت موضوعة 

بياقن   بأنّه بيع عند الشارع أو ليس ببيع عند ، ويعينبر ع اإجطنلاق اللفىني القطنع

 .على تحق  الماهية اعيبار شيء زائدإلّا أنّه يشك ع  ،الماهية

أحَـلَّ اللهُ ﴿و :لصنايح وقنا  الشنارعلفإذا كانت ألفاظ المعناملات موضنوعة 

إلّا أنّنه  ،وكان مراة  البيع والصلح الصايح الصلح جائز بين المسلمينأو  (4)﴾البَيْعَ 

إطلاق كلامنه فن أم لا، ا عند العنرفلم  مغايرٌ أو الصلح الصايح عند البيع م يبين أنّ 

                                      
 .1الآية:  ،سورة المائدة( 1)

 .275الآية:  ،سورة البقرة( 2)

 .413: 7الكاع ( 3)

 .275سورة البقرة الآية: ( 4)
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 ،والفاسد عنند العنرف فاسند عنند  ،ي أنّ الصايح عند العرف  ايح عند نيقيض

 وإلّا لزم أن يكون كلامه لغواً.

العمنوم أو  والمقصوة أنّ أ الة الصاة ع العقوة واإجيقاعات إمّا بمعن  أ نالة

اليي معناها  ع قبا  أ الة الفساة ،قاميأو أ الة اإجطلاق الم أ الة اإجطلاق اللفىي

 الاسيصااب.

مما يعيمد عليه، إلّا أنّه أيضاً خارج عن الثاني  ن المع ابهذأ الة الصاة ع العقوة ف

 محل كلامنا ولسنا بصدة بيانه.

 ندر عمنل منن بمعنن  أنّنه إذا  ،اة ع عمنل الغنلأ الة الص :الثالث المعنى

فلا بد من حمله عنلى أنّنه  ندر  ؟ه منكراً أو ،سناً  در منأنّه ولا ندري هل  ،ش  

 ،ولا يجوز لننا أن نعيقند  ندور  مننه قبياناً  ،كذلكبأنّه  در منه  منه ،سناً ونعيقد

كما إذا رأينا من يفطر ع شهر رمضان ويحيمل أن يكنون  ،فضلًا من ترتيب آثار القبيح

وأنّنه م  ،عمله على الصايحفلا بد من حمل  ،مريضاً أو ناسياً ويحيمل أن يكون عا ياً 

 .يرتكب ذلك عصياناً 

م أنّّا مورة الاخيلاف، فقد يىهر من كياب العناوين أنّه علاويىهر من كلمات ال

روريات، وع قباله النراقي الذي معاصر له قند نأ الة الصاة بهذا المعن  من الض عد

سنيد  بهنا ل نالة أنّ الخبار اليني ا :وائد، ومل   كلام النراقيعأنكر ذلك ع ال

وبلااظ بعض المعارضات لا بدّ من اليفصيل بين العمل الصاةر  ،الصاة لها معارض

من المؤمن العد  الثقة فيجب حمله على الصاة وبنين العمنل ن وجهين  وذهو الذي ن 

 الصاةر من غل .
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مسيولياً  الجور خر لا بدّ من اليفصيل بين أن يكونعارضات الالموبلااظ بعض 

  .لزمان فلا يحمل على الصاة وبين ما م يكن كذلكعلى ا

فالكلام ع وجوب الحمل على الصاة بمعنن  عقند القلنب عنلى  ندور  مننه 

 ،سناً، كما ذهب إليه المشهور.

بل لا  ،محل كلامنا بأُمور لا يلي  بأن يسيد  بهاهي واسيد  ل الة الصاة اليي 

 .لثلثابها ل الة الصاة بالمعن  اللاسيدلا   نفع

: ويمكن الاسيدلا  بالآيات المباركات والرواينات، ومنن الآينات قولنه تعنالى

 .(1) ﴾وَقُولُوا للِنَّاسِ حُسْناا ﴿

من ذلك أمر  تعالى باسن المعاشرة منع النناس والنيكلم معهنم   والذي نسيفيد

 )بنناءً  :(2)الشنيخ قنا لطرف المقابل، إلّا أنّه للا أن يكون خشناً وموهناً  ،بكلام ،سن

 (.لا تقولوا إلّا خلاً ،ي  تعلموا ما هو :من قوله على تفسل  بما ع الكاع 

عدة من أ اابنا عن البرقني عنن ابنن فضنا  عنن وهذ  الرواية سندها هكذا: 

وَقُولُـوا ﴿ :ع قولنه تعنالى ثعلبة بن ميمون عن معاوية بن عمار عنن أبي عبند اا 

 .(3)ما هو س ،سناً ولا تقولوا إلّا خلاً ،ي  تعلمواقولوا للنا﴾ قا : للِنَّاسِ حُسْناا 

 نا  على إراةة الىنّ والاعيقاة من القو (.ب)ولعل م :الشيخ قا ثمَّ 

                                      
 .83سورة البقرة الآية: ( 1)

 .345: 3فرائد ال و  ( 2)

 .164: 2الكاع ( 3)
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 ،إلّا أنّ ع قبا  ذلك روايات أُخنر ،لكن هذا اليفسل وإن ورة ع رواية  اياة

أنّه إلى مضافاً  ،لكلاما هو مواف  لىاهر اإلّا أنّّا قد ورة فيها م ،فإنّّا وإن كانت ضعيفة

 ليس المراة من القو  الىن والاعيقاة.

 ، قنا (1)﴾اجْتَنبُِوا كَثيِراا مِـنَ الظَّـنج إِ َّ بَعْـاَ الظَّـنج إثِْـم  ﴿واسيد  بقوله تعالى: 

 (.وإلّا م يكن شيء من الىن إثماً  ،)فإن ظنّ السوء إثم :(2)الشيخ

ىهنر منن يتفسل هذ  الآينة المباركنة، كنما  رة رواية عت بأنّه م لولا بدّ من اليذك

 تفسل البرهان ونور الثقلين.

 قنا بعضها تد  على هذا المدع  وبعضها لا تدّ ، و ،وكلمات الكابر فيها خيلفة

منا يجنب العمنل علينه ولا يجنوز يه لنّ ع جمل ﴾كَثيِراا ﴿: )إنّما قا  (3)الشيخ ع اليبيان

فالىن الذي يكون إثمًا إنّما هو ما يفعله  ا،به  ﴾لظَّنج إثِْم  إِ َّ بَعْاَ ا﴿وقوله:  ،خالفيه

أمّنا منا لا ففعلنه، فهذا ظنّ محرم لا يجوز  ،وله طري  إلى العلم بدلاً منه مما يعمل عليه

 سبيل له إلى ةفعه بالعلم بدلاً منه فليس بإثم(.

بنالىنّ ع  بالعمل بالىنّ ع ،ا  الانسداة وعدم جواز العمنل ه قد فسّر فنرس أنّ 

 ،ا  الانفياح.

                                      
 .12ية: سورة الحجرات الآ( 1)

 .346: 3فرائد ال و  ( 2)

 .349: 9اليبيان  (3)
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أن يحسنن الىنن بنه ولا  يلزم المؤمنبقوله: )  ما يدّ  على المدعالشيخ كر نعم، ذ

ومي  فعل ذلك كنان  ،القبيح ، وإن كان ظاهر يجد له تأويله جميلاً  ءالىن ع شي ءيسي

 .(1) (ظنه قبيااً 

  .ن العامةعميعدةة  أقوالاً  ع المجمع أيضاً نقل و

ييقن من أنّ ظن السوء هو القدر المالعىم هل المر كما ذكر الشيخ والمقصوة أنّه 

  ؟مما يجب الاجيناب عنه أو لا

أي ليس الىنن السنوء هنو القندر المينيقن؛  ،يمكن القو  بأنّه ليس المر كذلك

ة اإجيجابية أو السلبية ن النسبعمة مباث المىنة أنّ الىنّ عبارة وذلك لنا ذكرنا ع مقد

بالترةيد، وقد  مالراجح أبالاعيقاة  مبالاعيقاة الجزمي أ واءٌ كانت مقرونةع النفس، س

 ريفة بهذ  المعاني.ناسيعمل الىن ع الآيات الش

، فنإذا كنان اً ديهيبنو اً ضرورين اً نعم، لا بدّ وأن لا يكون منشأ ،صو  النسبة أمنر

غل ضروري بأن كنان  وأمّا إذا كان المنشأ أمراً  ،فهنا لا يطل  الىن اً ضروري اً المنشأ أمر

 يطل  ويسيعمل الىن.فبرهانياً أو ناشئاً من الحب أو البغض وأمثا  ذلك 

 :عدةة،صوله ينقسم إلى أقسام مي ئهناك أيضاً أنّ الىنّ بلااظ مباةوذكرنا 

 .غلهايء والشهوة ونشلشيء أو البغض لفقد يكون منشأ ،صوله الحب 

ا، الذي أمرنا به ع مؤمنين أو ،به كابه لل ،ف العالية  العواطؤوقد يكون منش

وكذلك ،سن  ،من ،سن الىنّ باا وأنّ اا عند ظن عبد  المؤمنلابد وأنّه  ،الروايات

 الىن بالمؤمنين.

                                      
 .350: 9اليبيان  (1)
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وملا،ىنة جمينع    الا،نيمالات وبلاناظ اليندقي  ع المُنورؤوقد يكون منشن

 .ة اإجةراكيةيعيني به العقلاء، وعبرنا عن ذلك بالمىن االا،يمالات، وهذا مم

ب والنبغض والشنهوة   الحنؤمنشن يكونفما  ،وتخيلف النيائ  باخيلاف المناش 

وإن كنان مبينيناً عنلى  ،مناطة كذلك الآثار المترتبنة علينهما أنّ مباةيه وأمثا  ذلك فك

المبناةئ والآثنار تكون العواطف العالية مثل الشفقة والرحمة والحب ا وأمثا  ذلك، 

 .ةكلها ،سن

 فهذا له أثر علمي ولا بدّ من الاعيناء به. ،المنشأ ملا،ىة الا،يمالات وإن كان

يكشناف منهنا فإذا عرفت ذلك نقو : إنّ الآية مسبوقة بجهات لعله يمكن الاس

ينَ ممَنُـوا لَ ﴿ ، قا  تعالى:ويرفع بها اإججما  عن الآية مقصوة الآية المباركة ِِ ا الَّـ َ يَا أيُّه

 عَسَى أْ  يَكُنَّ خَـيْراا  يَسْخَرْ قَوم  مِنْ قَوْم  
عَسَى أْ  يَكُونُوا خَيْراا مِنْهُمْ وَلَ نسَِاء  مِنْ نسَِاء 

ََ الِسْمُ الفُسُوقُ بَعْدَ الِإيمَاِ  وَمَنْ لََْ  مِنْهُنَّ وَلَ تَلْمِزُوا أنْفُسَكُمْ وَلَ تَناَبَزُوا باِللقَابِ بئِْ

ينَ ممَنوُا اجْتَنبُِوا كَثيِراا مِنَ الظَّنج إِ َّ بَعْـاَ الظَّـ *يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالمُِوَ  
ِِ ا الَّ َ نج يَا أيُّه

سُوا سَّ اسنيهزاء النناس واللمنز واليننابز  مننغالب هذ  المُنور فإنّ ،  (1) ﴾إثِْم  وَلَ تَََ

والىنن  ،باللقاب من المُور الناشئة من ،ب النفس والبغض ومن الصفات الرذيلة

 اا تعالى لزوم الاجينناب عنن كثنل منن ظننون بيّن قد إثم، و ن هذ  المُورالناش  م

لمنز واليننابز السنيهزاء والاموجبنة لارتكناب هنذ  العنما  منن هني السوء اليني 

 أنّ بعض الىن إثم، ،ي  يحياط اإجنسان عن كثنل منن الىننون اليني باللقاب، وبيّن 

 نّ هذ  الصفات هي المنشأ لهذ  الىنون.أي أ ،فيها رائاة هذ  الصفات النفسية الرذيلة

                                      
 .12و 11سورة الحجرات الآية: ( 1)
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الآية المباركة لا تدّ  على أنّ العمل الصاةر من الغل إذا كنان ظناهر  فوعلى هذا 

  .بطاً باإجنسانتقبيااً لا بدّ من حمله على المامل الصايح وإن م يكن مر

 :ض لها الشيخ فهيوأمّا الروايات اليي تعرّ 

ضع أمر أخينك عنلى أ،سننه ،ين   :لمؤمنين ما ع الكاع عن أمل ا: الأوُلى

وأنت تجد لها ع الخنل  اً يأتيك ما يقلبك عنه ولا تىننّ بكلمة خرجت من أخيك سوء

 . (1)محملاً 

وسندها ع الكاع هكذا: )عدّة عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عمنن ،دثنه 

 (.ينقا : قا  أمل المؤمن  يار عن أبي عبد اا المسين بن الحعن 

 ضعيف الحديث. :أنّ والد البرقي ممن قيل فيهإلى والرواية مرسلة، مضافاً 

يحي  العطار عن أبيه عن ابنن أبي محمد بن عن )أحمد بن  اهارو (2)إلّا أنّه ع المال

 عن أبيه عن جد (.الباقر الخطاب عن محمد بن سنان، عن أبي الجاروة عن أبي جعفر 

ليه أيضاً؛ لعدم ثبوت وثاقة أحمد، وكنذلك محمند بنن وهذا السند مما لا يعيمد ع

 سنان.

ورة فينه بلفنظ: فإنّه  ،فرقوجوة ع نّ  البلاغة مع  وهذ  الرواية موجوةة أيضاً 

أ،د   بدأخيك. 

ضع أمر أخيك عنلى أ،سننه ،ين  أمّا الجملة الوُلى وهي:  :وأمّا ةلاليها فنقو 

كم المولوي؛ إذ الىاهر منها كما أشرنا أنّنه ليست مشيملة على الح يأتيك ما يقلبك عنه

المنر بنين  اروإذا ة ،يجنب حملنه عنلى ال،سننف،سن المر بين الحسن وال ارإذا ة
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إلا  ،على اليوسعة ع معن  ال،سن بناءً  يجب الحمل على الراجحفالراجح والمرجوح 

حملنه عنلى  يجنبفم يقل بذلك وأنّنه إذا ةار المنر بنين الحسنن وال،سنن أنّ أ،داً 

يجنب الحمنل عنلى فال،سن، وإنّما يقولون بأنّه إذا ةار المر بين الراجح والمرجنوح 

 الراجح.

ي ذلنك، ويمكنن القنو  نبطة بجهة أخلاقية وأنّ الخُوة تقيضتفهذ  الرواية مر

 بطة بالجهات الخلاقية.تبذلك ع الجملة الثانية وأنّّا بو،دة السياق مر

ففي النه   ،الجملة الثانية فقط من جهة وجوةها ع النه  نا نعيمد علىإوإن قلنا 

 غل . مسواءٌ كان أخوك أ اً ولا تىننّ بكلمة خرجت من أ،د سوءمنقو : 

حمل فعل غل المنؤمن عنلى  ي لا يدعيإذ المدع ؛هذا أيضاً خارج عن محل كلامناو

 الصاة.

ومنن : )قا داً، فإنّه وما ذكر  العلامة المجلسي ع الباار ع شرح الرواية بعيد ج

له  ميوعداً  يللقبعثر كما قا  الحجاج ،هذا القبيل ما سما  علماء العربية أسلوب الحكيم

يحمنل عنلى الةهنم  : مثنل المنللننك عنلى الةهنم ، فقنا  القبعثنري: لحمبالقيد

 .(1) (، فأبرز وعيد  ع معرض الوعدوالشهب

 ،ي  الحجاج بمثل هذا الحمل. إذ من الواضح أنّه لا يجب حمل كلام كل وا،د

نّّا أ،سن ةلالةً من غلها إلّا جهةً إنّه لا يسيفاة من هذ  الرواية اليي قلنا أفىهر 

 أخلاقية.

لكنها لا تد   ،مع قطع النىر عن سندها لا بأس بها ةلالةوهذ  الرواية ع نفسها 

 .على مدعاهم

                                      
 .200: 72باار النوار ( 1)
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ة عنن سنهل عنن يحين  بنن : )عندّ (1)ففي الكاع، فضيلالرواية محمد بن :  الثانية

 فضيل(.البارك عن ابن جبلة عن محمد بن الم

فضيل مرةة المحمد بن و ،إلّا أنّه ثقة ،ابن جبلة واقفيويحي  بن مبارك م يوث ، و

وبين محمد بن قاسم بن فضيل الذي هو  ،مرمي بالغلو وضعيفهو الذي  بين الصلع

 اية غل تامة باسب السند.الروفهما، وعلى كلّ يوابن جبلة يروي عن كل ،ثقة

يبلغنني عننه  قا  : قلت له : جعلت فداك الرجل من إخوانيأ ل الرواية: وأمّا 

: فقا  ل ،وقد أخبرني عنه قوم ثقات ،الذي أكرهه فأساله عن ذلك فينكر ذلك ءالشي

وقا  لك  ،فإن شهد عندك خمسون قسامة ،كيا محمد كذب سمعك وبصرك عن أخي

من الذين  فيكون ،به وتهدم به مروءته تشينه لا تذيعن عليه شيئاً  ،موكذبه هفصدق قولاً 

اب  ﴿ :قا  اا ع كيابه َِ ـمْ عَـ ينَ ممَنُـوا عَُ ِِ ينَ حُبِهـوَ  أْ  تَشِـيعَ الفَاحِشَـةُ لِ الَّـ
ِِ إِ َّ الَّـ

 .﴾أليِم  

ر اهوهما فيما يفهمان من ظبير تكذنلمراة من تكذيب السمع والبصاف) :(2)الشيخ قا 

ع مجلنس  رب الخمنرنكما إذا ترس ش صاً ظاهر الصاة يش ،بعض الفعا  من القبح

 بطة بمال الكلام.ت(. وعليه فالرواية تكون مريىن أنّه مجلس الشرب

ب كنذّ راة منن والىاهر أنّّا خارجة عن محل كلامننا، فنإنّ الىناهر منهنا أنّ المن

ينه وهندم ي ترتيب الآثار منن تشننما م تر شيئاً منه وم تسمع عأأنّه ك سمعك وبصرك

 ، مع أنّك قاطع بصدور  منه.مروته

                                      
 .147: 8الكاع ( 1)

 .357: 2، الكاع 280: 12وسائل الشيعة ( 2)
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ليان ير وسننلنة، والسنمع والبصنقاضح أنّ الذي يفهنم هنو القنوة العاومن الو

 إجيصا  المسموع والمرئي للعقل، ،ي  يقا  كذبهما.

القسنامة  :وأربناب اللغنةفكما ذكر شراح ال،اةيث  خمسون قسامةوأمّا قوله: 

د ما إذا وجُ في وهذا من إ،دس طرق إثبات القيل ،وتطل  على من يحلف ،مبمعن  القس

يحلنف فإنه  ،أنّ الجماعة قيلوا هذا الش   وم يكن له شاهد يواةع ،قييل عند جماعة

 ،يالفون خمسين قسماً فوإذا كان عدةهم أقل  ، قسامة على ذلك ويثبت به القيلينخمس

 غل  ايح.ن ني البينة العاةلة أعن ما ذكر  الشيخ من أنّ خمسين قسامة ف

: قنا  عن أبي عبند اا  (1)والشاهد على ما ذكرنا  روايات أُخر، ففي الوسائل

  إِ َّ : ﴿ما رأته عينا  وسمعيه أُذنا  فهو من الذين قا  اا عنز وجنلّ ع مؤمن من قا

ـ ينَ ممَنوُا عَُ ِِ ينَ حُبِهوَ  أْ  تَشِيعَ الفَاحِشَةُ لِ الَّ
ِِ اب  ألـِيم  الَّ َِ  عيننا أتنه رما ن، فن ﴾مْ عَـ

 وسمعيه أُذنا  إذا قاله يكون من الذين يحبون أن تشيع الفا،شة.

 وجهين. ابطة بما إذا كان العمل ذتغل مر فالرواية

علي بن إبراهيم عن أبينه عنن حمناة بنن عيسن  عنن : أيضاً  (2)ما ع الكاع: الثالثة

ن  (4)وضنعفه ابنن الغضنائري (3)نجاشيال هذا وثقعمرو اليماني ن وإبراهيم هإبراهيم بن 

به كما ينمافي الملنح لإذا اتهم المؤمن أخا  إنمافي اإجيمان من ققا :  عن أبي عبد اا 

 .الماء ع

                                      
 .348: 3فرائد ال و  ( 1)

 .361: 2الكاع ( 2)

 .26، ترجمة 20رجا  النجاشي: ( 3)

 .2، ترجمة 36رجا  ابن الغضائري: ( 4)
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: عدة من أ اابنا عن أحمد بن محمند بنن خالند (1)ورواية أُخرس ع نفس المصدر

عن أبيه ن وهنذ   يزيد بن سين بن ،ازم عن ،سين بن عمرالحعن بعض أ اابه عن 

منن يقنو :  الرواية مع قطع النىر عن رجالها مرسلة ن قا  سمعت أبا عبند اا 

 ءمثل ما عامل به الناس فهو بنريومن عامل أخا  ب ،اتهم أخا  ع ةينه فلا ،رمة بينهما

 .مما ينيال

 وارتباط الرواييين بالمقام مبني على أن يكون الاتهام بمعن  سوء الىن.

المنؤمن لا ينيهم ما ورة مسيفيضاً منن أنّ  :بقوله: )ومنها (2)ا ما ذكر  الشيخوهذ

ن :  قا  إلى أنن  الملح ع الماء ما ينمافيانمافي اإجيمان من قلبه ك إذا اتهم أخا وأنّه  أخا 

أنّه لا بدّ من أن يحمل ما يصدر على  إلا ،إجنصاف عدم ةلالة هذ  الخبارالكن وهذا )

وهنذا  ،يحمل على الوجه القبيح عنند  ولا، سن عند الفاعلالحوجه اللى لفاعل عمن ا

 (.غل ما نان بصدة 

أن اليهمنة  نّ إوأمّنا إذا قلننا  ،بمعن  سوء الىننّ كون اليهمة تعلى أن  وهذا مبين

بطة بالمقام، وقد ذكنر منلا  نالح تفالروايات غل مر ،ما ليس فيه ع قبا  الغيبةيقو  

ر ن: )ولعل المراة بها أن يقو  ما ليس فينه ممنا يكسن(3)أُ و  الكاعالمازندراني ع شرح 

منا  (4)وذكر المجلسي ع الباار .(به ويحيمل أن يراة بها سوء الىن ،شأنه ويوجب شينه

 هو شبيه بكلامه.

                                      
 .361: 2الكاع ( 1)

 .347: 3فرائد ال و  ( 2)

 .19: 10شرح أ و  الكاع ( 3)

 .198: 72باار النوار ( 4)
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، للجمع بيننهما سوتصدالشيخ  هاذكرهناك روايات تعارض الروايات السابقة و

 وهي:

صرعة الاسترسنا  لنن  فإنّ ، تث  بأخيك كل الثقةلا : الصاةق  عن: الأولى

 . تسيقا 

بهذا السند: )محمد بن يحي  عن أحمد بن محمد عن  (1)وهذ  الرواية مروية ع الكاع

كينب الربعنة إلّا العلي بن إسماعيل عن عبد اا بن وا ل ن وهذا ليس لنه رواينة ع 

 هذ  وم يوث  ن عن عبد اا بن سنان(.

 .رواها مرسلاً  (2)وع الباار

بالمقام ،ي  يقا  بأنّّا تعارض تلك الرواينات،  لا ترتبطوالىاهر أنّ هذ  الرواية 

ناس ئالاسني (:الاسترسا )و ،طر،ه على الرضإذا  (هصرع)رعة اسم من نلنّ الص

 والطمأنينة.

ي لنه جمينع نومعن  ذلك أنّ اإجنسان لا ينبسط ولا يسترسل مع أخيه بايث يفش

فيطر،ه على الرض بسبب ما أفشن  لنه  ،ه يمكن أن يحصل بينهما خلاففإنّ  ،أسرار 

نّه إذا أولا يناع ،سن الىنّ بأخيه و من السرار، وهذا أمرٌ إرشاةي إلى جهة أخلاقية،

  در منه ما يكون مرةةاً بين القبيح والحسن يحمله على الحسن.

 ،تلنك الروايناتعد هذ  الرواية مما تسنقط فإنّه  ، ا،ب العوائد منب والعج

 صن  الخبنار يف ،اية تنهن  عنن تمنام الوثنوق بنالخ: )فإنّ هذ  الرو(3)قا  ،يث

                                      
 .672: 2الكاع ( 1)

 ، وفيه بلفظ: )لا تثقن(.173: 71اار النوار ب( 2)

 .230عوائد اليام :  (3)



 
 

 199 ................................................ القواعد الفقهية
 

رج الخبننار الميقدمننة عننن الحجيننة تخننالميقدمننة وللإجمننا  ع بعننض الوثننوق البنناقي 

 والاسيناة(.

ح على الزمان وأهله ثنمَّ إذا اسيولى الصلا :قا  ، (1)ما ع نّ  البلاغة :الثانية

فسناة فقد ظلم وإذا اسنيولى الن أو ،وبة ن  ةىهر منه خزيترجل م بالىنّ رجل أساء 

 .رجل الىنّ برجل فقد غررعلى الزمان وأهله فأ،سن 

لى أمر عقلائي، وفيها إشارة إ ،يلك الرواياتلوهذ  الرواية أيضاً ليست معارضة 

ن الىننّ ، هو ترتيب آثنار ،سنرجل الىنّ برجل فقد غرر،سن فأ :والمراة من قوله

 بمعن  الاعيماة عليه وإظهار عقائد  عند .

إذا يقنو :  قا : سمعت أبا الحسن  ،رواية محمد بن هارون الجلاب :الثالثة

 .كان الجور أغلب من الح  م يحل ل،د أن يىنّ بأ،د خلاً ،ي  يعرف ذلك منه

عن محمند بهذا السند: )عدة عن سهل بن زياة  (2)موجوةة ع الكاع وهذ  الرواية

مينهنا لا  شمون عن محمد بن هارون الجلاب( والسند غنل تنام، إلّا أنّ بن سن الحبن 

 ومضمونّا مضمون الرواية السابقة. ،بأس به

 ،لا تدّ  أ لًا على المقامأن إمّا  اتوالمقصوة أنّ الروايات اليي عدت من المعارض

أنّّا ما إعلى إفشاء سر المؤمن، و كالرواية الدالة على ،رمة اتهام المؤمن وكالرواية الدالة

إلّا أنّ أ نل المطلنب أمنرٌ عقلائني، وهني لا  ،ن م نجد لها سنداً  نايااً لكو ،تدّ  

 تعارض تلك الروايات.

                                      
 .28: 4، شرح نّ  البلاغة للشيخ محمد عبد  489نّ  البلاغة )تحقي   باي  الح(:  (1)

 .298: 5الكاع  (2)
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ولحنن  ،مأخوذ من العامة، إذ للعامة روايات كثلة ع ذلك هوما تسالموا عليه لعل

إنّ اا تعنالى ،نرم  :  مثل ما روا  الشهيد الثاني عنهم: )قا : قا ،بعضها شديد

 .)(1)وماله وأن يىنّ به الىنّ السوء من المسلم ةمه

 هذا تمام الكلام ع المعن  الثالث.

من ،يث كشفه عن  أ الة الصاة ع القوا وهو  ،الشيخ: ما ذكر  الرابع المعنى

، همقصوة القائل ن بيعبل الشيخ ن وبيعبل أةقّ من ،يث كشفه عنن الواقنع ومقدماتن

 هنا مرا،ل الصاة ع الكلام الصاةر عن الميكلم من هذا الحيث، وبيّن أ الة فيجري 

هذ  المرا،ل اليي سنذكرها إنّما نذكرها على وف  تفكرنا، ولذا لعله يخيلف عما ثلاثة، و

 ذكر  الشيخ قليلًا.

ةة اليفهمينة إذا  در كلام من ش   ولا ندري أنّ المراة بناإجرا: المرحلة الأولى

 ؟ر منه اشيباهاً وغلطاً أو لغواً  دأنّه  وما  در منه، أ هل هو

فهنا كما ذكر الشيخ يحمل كلامه على الصايح، أي يحمل على أنّه أت  بنه بنداعي 

 اإجراةة اليفهيمية.

لإراةة الجدية لمطاب  هو : ما إذا  در منه كلام وشككنا ع أنّه هل المرحلة الثانية

خبنار فنالمراة منن ر وأُخنرس ع اإجنشناء، أمّنا ع اإجخباارة يكون ع اإجتلا، وهذا  وأ

 اإجراةة الجدية أنّ هذا الكلام على وف  معيقد .

ذلك بنداعي الجند، فهننا ذكنر  أنشأراة من اإجراةة الجدية أنّه المفع اإجنشاء أما و

 الشيخ أنّه يجري ال ل.

                                      
 .21كشف الريبة عن أ،كام الغيبة:  (1)
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م يكلخبار فلا شك ع إسناة مضمون الكنلام إلى ذلنك الشن   والمنأمّا ع اإج

بط بميثناق تنّ هذا منرأبإراةة جدية؛ وذلك من أجل   راةأمأخوذ بهذا المضمون وأنّه 

على اسيعما  اللفاظ على وفن  قنوانين تلنك  ونعقلائي، وهو أنّ أهل كل لغة ميعهد

 ويؤخذون بأقوالهم إذا م يقيموا قرينة على الخلاف. ،اللغة

 م وأمثا  ذلك.جيهد والمقوّ الباب إقرار العقلاء وقو  الطبيب والم ومن هذا

وكلامنه إنّنما يكنون  ،فلا يجوز الاعيماة إلّا منع الوثنوق ،وأمّا من نا،ية الاسيناة

 ،جة ع  ورة الوثوق.

وإن ا،يمل أن معيقد  على خلاف ما أبرز   ،ي وأمّا القو  باجية كلامه مطلقاً 

 مشكل.ف

كنما إذا  ،لواقنعلطابقينه : إذا  در من الميكلم كنلام وشنككنا ع مالثالثة المرحلة

أو أنّ الطبينب أو المجيهند قنا  شنيئاً وشنككنا ع  ،أخبر ،ريز بأنّنه روس زرارة كنذا

لواقع، وهنا تارة يكون الخبر عن ،دس وأُخرس عن ،نس، فنإذا كنان عنن لمطابقيه 

فقوله ،جة إذا كان معيمداً ن كما إذا كان مجيهداً  ن ،دس وكان الطرف من أهل الخبرة

 ، وإن م يكن من أهل الخبرة فقوله ليس باجة.قومحل وثو

فهل يكون  ،به ع المر،لة السابقة نث والمفروض أنا  ،وأمّا إذا كان الخبر عن ،س

،جينة خنبر  هو ما يباث عهذا و ؟قوله ،جة بمجرة أنّه ثقة أو كونه مسلمًا أو مؤمناً 

 الوا،د.

عنلى ،رمنة اتهنام وذهب بعض من جهة بعض الخبار الميقدمنة كنالخبر الندا  

ايينه ورتكون ي يعيمد على رواييه ومماإم جواز تكذيب المؤمن إلى أن كل المؤمن وعد

  .قل من ذلك،ي  على القد ظهر أنّ تلك الخبار لا تدّ  ،جة، و
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 وذهب بعض إلى ،جية خبر الثقة وهذا هو المشهور.

ا،د هنو ،جينة إلّا أنّ الذي اخترنا  تبعاً للشيخ ع أواخر مباث ،جية خبر الو

 بر الموثوق به.الخ

فىهر أنّ أ الة الصاة لا تجري بالنسبة إلى الخبر إذا كنان عنن ،نس، هنذا تمنام 

 الباث الو .سرة معاني أ الة الصاة وتمييز ما هو محل الباث، وهو الكلام ع 

 لوأن الصحة عند الحامل أو الفاع وقاعدة الفراغلفرق بين أصالة الصحة في االبحث الثاني: 

للأثنر  أنشنمهنذا لكلام هو ما إذا  در عمل منن شن   وكنان عملنه اومحل 

 ن رائطنعلى فرض وقوعه مسيجمعاً لجمينع الشنن بالنسبة إلينا  اإجلزامي أو الترخيصي

 أ الة الصاة. جريانفقالوا ب ؟لا ووشككنا ع أنّ هذا العمل هل وقع هكذا أ

لعمل الذي يصدر من اإجنسان قد أنّ اإلى  شلوقبل الدخو  ع الباث لا بدّ أن ن

وهنذا كنأبواب العقنوة  ،وهو أمنر اعيبناري ،يكون بداعي ترتب الثر القانوني عليه

إنّنما هنو بلاناظ ع والمشنتري ئد الذي يصدر من البناقعواإجيقاعات، فإنّ المعاملة وال

أو إذا  أي يرونه ملكاً له مثلًا، ،ترتب الثر القانوني عليه ع المجيمع الذي يعيشون فيه

زوجة أو زوجناً، فنإذا شنككنا ع أنّ هنذ  المعاملنة هنل كاننت واجندة  يرونّاتزوج 

 لا، فيقا  بجريان أ الة الصاة. ولشرائط أل

به بداعي ترتب الثر القانوني   إلّا أنّه أيضاً يؤت ،اً يوقد يكون العمل عملًا خارج

مترتبنة عنلى الغسنل منع  ةفنإنّ الطهنار ،عليه، كما إذا غسل ثوباً نجساً بداعي تطهل 

 اسيجماعها الشرائط.

وقد يأي  بالعمل بداعي تفريغ الذمة، إلّا أنّ تفرينغ الذمنة بالنسنبة إلينه لنه أثنر 

 .كما إذا أت  ش   بواجب كفائي ،بالنسبة إلى الآخرين
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ع هنذ  المنوارة تجنري محل كلامنا على فنرض تمامييهنا هي وأ الة الصاة اليي 

 أثر بالنسبة إلينا.فيما كان له الثلاثة 

 :ميفرعيين ينفإذا ظهر ذلك نذكر جهي

 ع الفرق بين أ الة الصاة وقاعدة الفراغ، فنقو  بينهما فرقان:: الجهة الأوُلى

نّ قاعدة الفراغ تجري ع عمل النفس، وأ الة الصناة تجنري ع عمنل أ: الأول

 الغل.

ا أ نالة الصناة فنلا  ، وأمّنن: أنّ قاعدة الفراغ تجري ع العمل الذي مضالثاني

كان كما إذا  ،به بعدم يأت ،ي  إذا  يبل تجر ،نّا كون العمل مما قد مضىع جريايعيبر 

 لصلاة على الميت أو كان ع أثناء  لاة الميت.ليأ نفسه يه

أي الصاة الواقعينة،  ،منا هو إثبات الصاة عند الحاملنّ محل كلاأ: الجهة الثانية

أي أنّه أت  بالعمل على وف  القانون الذي هو ملينزم  ،فاعلوأمّا إثبات الصاة عند ال

 .فهو خارج عن محل الكلام ،به، أو على وف  المذهب الذي هو مليزم به

أي كننا  ،فلو كان المراة من ال ل أ الة الصاة عند الفاعل لكان أمنر  سنهلاً 

ميعهد بالقانون  ولا ناياج إلى الةلة اليي سنذكرها ع الباث الثالث؛ إذ كل ،نليزم به

 وفن  مذهبنه لاء على أنه أت  بنه عنلىعقبناء الفإنّ عرفياً،  مشرعياً أسواءٌ كان القانون 

ين  العقلائينة، د باليكلم بلغة خا ة، فإنّ اليكلم باللغة من المواثهمثل اليع، ومعيقد 

ليي ع بأن يبرز مقا د  بالعربية أو بالفارسية على وف  القوانين ا دهومعن  ذلك أنّه تع

فكنذلك بالنسنبة إلى  ،هذ  اللغة، فكنما أنّ ا،نيما  السنهو والغلنط والجهنل مندفوع

 ،فكل عمل يصدر منه لا بدّ وأن يحمل على أنّه عنلى وفن  مذهبنه ومعيقند  ،القوانين

 وا،يما  أنّه جاهل أو أنّه خالف القانون أو غافل مدفوع.
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أو ا،يملنا أنّ القنانون  ا علمناؤثر بالنسبة إلينا إذتوأ الة الصاة عند الفاعل لا 

 .لو كان مذهبه خالفاً لمذهبناالذي هو مليزم به غل القانون الذي نقو  به، كما 

يكون أ نالة فنعم، إذا علمنا باتحاة  معنا ع اليزامه بالقانون الذي نان نليزم به 

 الصاة عند  مؤثرة بالنسبة لنا أيضاً.

ي أ الة الصاة عنند الحامنل لا أ نالة مورة كلامنا ههي فأ الة الصاة اليي 

عنلى  وهذا مبنين ،لفاعل  ايح عند الحاملالصايح عند ا الصاة عند الفاعل، وأنّ 

  ع إثبات ذلك.المر و،دة المذهب والمسلك، ولذا أشكل 

 في ما يستدل به على أصالة الصحةبحث الثالث: ال

والروايات اليي  توقد اسيد  ل الة الصاة بوجو  أخرس غل ما ذكر من الآيا

 .قد عرفت ما فيها

والاسنيدلا  بنه ميوقنف عنلى  (1)﴾أوْفُـوا بـِالعُقُودِ قوله تعنالى: ﴿: الوجه الأول

 مقدميين:

كما نسب إلى الفقهاء  ،: جواز اليمسك بالعام ع الشبهات المصداقيةالمقدمة الأوُلى

فنلا يمكنن  ،ب العناوين، وأمّنا إذا قلننا بعندم جنواز ذلنك كنما هنو الياقين اع كي

 الاسيدلا  به كما هو واضح.

يجب على جمينع النناس ترتينب هو أنّه ﴾ أوْفُوا باِلعُقُودِ أنّ معن  ﴿: المقدمة الثانية

آثار الصاة على العقوة، وأمّا إذا كان معنا  أنّه يجب على الميعاقندين الوفناء بنالعقوة، 

 فأيضاً لا يمكن اليمسك به.

                                      
 .1سورة المائدة الآية: ( 1)
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فإنّ اليمسك بالعام ع الشبهات المصنداقية  ،ميينومن الواضح ممنوعية كليا المقد

النواع أي والندرهم  ،ممنوع ن على ما ،ققنا  ع محله ن والوفاء ع اللغنة بمعنن  النيمام

الدرهم اليام، والوفاء بالعقد بمعن  إتمام العقد، والعقد اعيبار ذهني ونفسي، ومعننا  

كنما ع بعنض  ،لعقند بمعنن  العهندالوفاء بما اليزم به على نفسه بناءً عنلى أن يكنون ا

ذين عقد كل لالعقد المشدة، أي الاليزامين الهو الروايات، أو بناءً على أن يكون المراة 

، ةبمعن  إتمامه بلااظ العما  الجوار،ي (يجب الوفاء به)وعلى أي ،ا   ،منهما بالآخر

كنون تلا أن  ،ينبط بالميعاقندتفالوفناء منر لزوم ترتيب آثار العقد على الميعاقدين. أي

 وظيفة الناس الوفاء بالعقد الذي تحق  ع قارة من القارات أو ع بلد من البلدان.

 فهنو وإن كنان ، خ  من المدعأوأمّا ما ذكر ع بعض اليقريرات من أنّ الدليل 

قائل لا وال ،ضر بإثبات أ الة الصاة ع العقوة واإجيقاعاتيلا  ذلك إلّا أنّ  ، ايااً 

 بل يسيد  به ع خصوص العقوة. ، تمام المدعيسيد  به على 

من اليمسك باإججماع القول وتيبع أقوا   (1)الفرائدما ذكر  الشيخ ع : الوجه الثاني

ة منن تيبنع اأمّا القول فهو مسيف .اإججماع القول والعملي :)الثالث قا :،يث  ،العلماء

قو  مدعي الصناة ع الجملنة  فإنّّم لا يخيلفون ع أنّ  ،ع موارة كثلة فياوس الفقهاء

وذكر مثنالاً  ،وإن اخيلفوا ع ترجياه على سائر الُ و  كما سيعرف( لمطاب  للأ 

 .ر خ آالى (فإنّّم لا يخيلفون)وا،داً بقوله: 

 بأنّ مورة الباث هو الصاة الواقعينة وأ نالة الصناة عنند للا بدّ من اليذكو

 :إيراةاتبعدة على هذا الاسيدلا  يورة  يمكن أن هنّ إ :قو نفإذا عرفت ذلك  ،الحامل

                                      
 .350: 3فرائد ال و  ( 1)
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وهنو ن يىهر من تيمة كلامه أنه ليس فيما هو منورة كلامننا : أنّه كما الأول الإيراد

فإنه ذكر الشنيخ  ،بل فيه خلاف ،إجماعن الصاة الواقعية وأ الة الصاة عند الحامل 

وأمّا  ،اعلأي أن العمل  ايح عند الف ،ذهب جماعة إلى الصاة عند الفاعلنفسه أنه 

  .بل قالوا بعدمه ،ترتيب الثر بالنسبة إلى الغل فلم يقولوا به

 وجهان ، بل قولان:): (1)قا  الشيخ

اإجمام المعيقند أن  فإذا شك المأموم عظاهر المشهور الحمل على الصاة الواقعية، 

علنم إن م يكن لنه ذلنك إذا ، وبه ، قرأها أم لا ؟ جاز له الائيمامبعدم وجوب السورة

 .بتركها

 :ويىهر من بعض الميأخرين خلافه

فاةع  أ،داا وقوع ، قا  ع المدارك ع شرح قو  الماق : ولو اخيلف الزوجان

لجاننب  من يدعي اإج،لا  ترجيااً  العقد ع ،ا  اإج،رام وأنكر الآخر، فالقو  قو 

،نا   عالحمل على الصاة إنما ييم إذا كنان المندعي لوقنوع الفعنل  إنّ  الصاة، قا :

للامنل عنلى الصناة،  بفساة ذلك، أما مع اعترافهما بالجهل، فلا وجنه اإج،رام عالماً 

 انيه .

تمسنك لهنذا  ،ينث نع أ نوله وفروعنه  ن ويىهر ذلك من بعض من عاصرننا 

 ال ل بالغلبة.

ظناهر ،نا   بل ويمكن إسناة هذا القو  إلى كل من اسنيند ع هنذا ال نل إلى

إلا  نورة اعيقناة الصناة،  ة ممن تأخر عننه، فإننه لا يشنملوجماع المسلم، كالعلامة

 .و تقليد أو قيام بينة أو غل ذلكلاجيهاة أ إذا كان قد أمضا  الشارع خصو اّ 

                                      
 .355-354: 3فرائد ال و   (1)
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ن أةلنيهم، فنإ ، ومن عندم مسناعدةوالمسألة محل إشكا : من إطلاق ال ااب

والعملي ع  ،عرفت مشكل ، واإججماع الفيوائي مع ماالعمدة اإججماع ولزوم الاخيلا 

، والاخنيلا  ينندفع بالحمنل عنلى مشنكل مورة العلم باعيقاة الفاعل للصاة أيضناً 

 (.الصاة ع غل المورة المذكور

لا  :: )وقا  ع باب اإججارة ما هنذا لفىنه(2)ن الماق  الثانيع (1)نقلهما إلى مضافاً 

،صو  من ن عقد شك ع  أنّه إذا ،صل الاتفاق على ،صو  جميع المُور المعيبرة ع ال

ووقع الاخيلاف ع ن اإجيجاب والقبو  من الكاملين وجريانّما على العوضين المعيبرين 

لنّ ال ل عدم  ؛فالقو  قو  مدعي  الصاة بيمينه لنّه المواف  للأ ل ،شرط مفسد

أمّا إذا ،صل الشك ع الصاة والفساة  ة.وال ل ع فعل المسلم الصا ،ذلك المفسد

فإنّ ال ل لا يثمر هننا فنإنّ ال نل عندم السنبب  ،ور المعيبرة وعدمهع بعض المُ

 الناقل(.

 فيىهر من الماق  الثاني أنّه منكر ل الة الصاة.

بط بالمقام، منع أنّ اإججمناع تفىهر أنّ ما قام عليه اإججماع على فرض تحققه غل مر

 كما يىهر من كلامه غل ،ا ل.

أي من العلامة ومن تنأخر  ،من الميأخرين ما هوفإنّ  ،عأنّه لو تمّ إجما: الإيراد الثاني

غل كاف لياق  اإججماع المعيبر، والوجه فيه أنّ اإججماع على فنرض المقدار عنه، وهذا 

نما يكون ،جة فيما إذا تحق  اإججماع من الميقدم والميأخر على اخيلاف مبنانيهم إ يه،جي

نان بأنّه كان ئلى ذلك يحصل اإجطمتفاقهم عفمن ا ،ومسالكهم ع قبو  الخبار وعدمه

                                      
 .358-357: 3،كا  ع فرائد ال و  ( 1)

 .308-307: 7جامع المقا د ( 2)
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بنل منن جهنة ،صنو   ،ه لنيس باجنةسنفعندهم ةليل شرعي معيبر، واإججمناع بن

نان، وأمّا إذا كنان اتفناق جماعنة ئكان الاتفاق من الكل يحصل اإجطم فإن ،نانئاإجطم

 نان.ئل هذا اإججماع لا يحصل منه اإجطمفمث ،قليلة

ن ،جة فيما إذا م يعلم مسيندهم، وأمّا إذا علم أنّ اإججماع إنّما يكو: الإيراد الثالث

عنندنا  موجنوة المسيندو ،المسيند وأنّّم أفيوا على ذلك بموجب ةليل أو رواية خا ة

فهذا اإججماع ليس باجة  ،ونيمكن من معرفة ما إذا كان مسيندهم خدوشاً أو  ايااً 

 مرشد إلى وجوة المدرك.هو وإنّما 

ي قند اسنيندوا إلى الآينات السنابقة الينأنّم مّا إ اةوالذين ذهبوا إلى أ الة الص

مّنا إلى إ﴾ ووَقُولُـوا للِنَّـاسِ حُسْـناا مثل قوله تعنالى: ﴿  عرفت عدم ةلاليها على المدع

كيف بترتيب الآثار، ف ،بطة باسن الىنتنّّا غل مرإاليي قلنا و روايات على اخيلافهاال

 لا اإججماع. ،رجع نفس المدركفالم ،وبما أنّ اإججماع مدركي

)فإنّّم لا يخيلفنون ع أنّ قنو  مندعي الصناة ع من قوله: وأمّا ما ذكر  الشيخ 

،كمهم على  المورة الوا،د أنّ  هذا منلا يمكن الاسيكشاف فالجملة مطاب  للأ ل( 

نّ إ :بنل يمكنن أن يقنا  ،تقديم قو  مدعي الصاة ع الجملة من باب أ الة الصاة

كما أشنار إليهنا  ،بعد اإجقرار وهي عدم سماع اإجنكار ،جهة أُخرس من،كمهم بذلك 

فهذا إقرار منه، ثمَّ بعد ذلك  ،ني بعت هذاإ :ملاقات العروة، إذ أو  ما يقو  السيد ع

نكار منه، واإجنكار بعند اإجقنرار غنل إهذا ف قوله بأنّه كان غررياً أو معيباً وأمثا  ذلك

 مسموع.

لا منن بناب  ،الصاة منن هنذا البناب،كمهم بيقديم قو  مدعي  ومن الممكن

 أ الة الصاة.
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عائدة الثالثنة الع  (1)النراقي ع كياب العوائد قا فىهر أنّ اإججماع القول غل تام، 

بل القو  بثبوته ع موارة جزئية يأي   ، ؤوأمّا اإججماع فهو وإن أمكن اةعاوالعشرين: )

محمند بناقر المنولى ح به الفاضنل كما صرن اإجشارة إلى بعضها ولكنه على سبيل الكلية 

 غل ثابت(.ن الخراساني ع الكفاية وغل  

 وذكر ع الذيل أنّ ،كمهم بالصاة ع تلك الموارة مسيند إلى أةلة أُخرس.

: من الوجو  اليي اسيدّ  بها ل الة الصاة اإججماع العملي وسلة الوجه الثالث

 ،عنن بنناء العقنلاء باكنم العقنلوالشيخ عنبر  ،بناء العقلاءبوعبر بعض  ،المسلمين

 وكيفما كان فنان نذكر الوجه الثالث والرابع معاً.

وا،ند   بأنّنه لا يمكنن ع مندع لمنن الينذكوقبل الندخو  ع ةلنيلهم لا بندّ 

الاسيدلا  بسلة المسلمين وبناء العقلاء معاً، وهنذا اليعبنل أي الاسنيدلا  بالسنلة 

 وهذا غل  ايح. ،ع المكاسب دوبناء العقلاء قد يوج

والوجه فيه أنّ سلة المسلمين تخيلف مع بنناء العقنلاء ع الكاشنف والمنكشنف 

رعي منن جهنة أنّ جماعنة نن الحكم الشنعفإنّ سلة المسلمين تكون كاشفة  والشرط.

وذلك لميابعيهم  ،خا ة يميازون ع أعمالهم وأفعالهم وأقوالهم عن سائر الملل والنال

ون ويحجون ويصومون ويمينازون بسنبب هنذ  لمسلمون يصلّ فمثلًا ا ،رع خاصنلمش

سلة مسيمرة  تفإذا ثبي ،العما  عن سائر العقلاء، وبما أنّّم تابعون لشريعة اإجسلام

مميازة يكون كاشفة عن الحكم الشرعي، فالكاشف عبارة عن جماعة فإلى زمان الشارع 

كشنف أنّ منا يعملوننه فمنن اميينازهم نسي ،قنن خناصلم عن سائر العقلاء باتباعهم

 عه مشرعهم.ويميازون به عن غلهم هو الذي شّر 

                                      
 .231عوائد اليام: ( 1)
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فمنن  ،لا بعضهم ةون بعنض ،الكاشف هو جميع العقلاءيكون وع بناء العقلاء 

 .سيكشف أنّ هذا الحكم ،كم عقلائيعمل تمام العقلاء ن

رع، إذ لا يياق  الامييناز إلّا أن نالحكم اليأسيسي من المشهو والمنكشف بالسلة 

 بناء العقلاء هو الحكم اإجمضائي.بيكون الحكم ،كمًا تأسيسياً، والمنكشف 

بإمضناء  رعي فيما إذا كنان مقرونناً نوبناء العقلاء إنّما يكون كاشفاً عن الحكم الش

بل  ،عدم الرةعلا يحياج إلى وع السلة  ،ه  من عدم رةعؤولو اسيكشف إمضا المشرع

ريع نأن اميينازهم عنن سنائر الملنل بسنبب تشن لا معن  له؛ إذ سلة المسنلمين معننا 

 مشرعهم.

وكنذا ع  ،من اليمسك بالسلة وعدم النرةع (1)فما ذكر ع مصباح الُ و وعليه 

  .المباني لعله مسامحة من المقرر

أن هنو نسنب وال ،والمقصوة أنّه لا يمكن الاسيدلا  بالسلة وبناء العقلاء معناً 

 .بناء العقلاء على الصاةث عما هو المعيار ع فنبايسيد  ببناء العقلاء، وعليه 

 وع المقام ا،يمالات ثلاثة:

بنأنّ هنذا يعني من بناب المىننة  ،بطاً بجهة إةراكيةتأن يكون مر: الحتمال الأول

 وذلك من جهة الغلبة. ،العمل  ايح

وإلّا لنزم اخنيلا   ،أن يكون من باب الا،يياج إلى هذا القنانون: الحتمال الثاني

كما ذكر  ،ام، فلو م يحكم بالصاة ع العما  الصاةرة من الغل لزم اخيلا  النىامالنى

 الشيخ ع بناء العقلاء.

                                      
 .391: 2مصباح ال و  ( 1)
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ع العصنار  ، وهو أنّ بعض المقنننينما ذكر   ا،ب الرسائل: الحتمال الثالث

وسنائر  ،ر هنذا القنانوننثمَّ بعد ذلك انيشن ،تباعهم تسهيلًا لهمالقديمة قننوا ذلك ل

 ء قد أخذوا ذلك.العقلا

 اً وجبنمزم الاجيماعني الملنيكون والفرق بين الا،يما  الثاني والثالث أنّ ع الثاني 

القانون اليسهيلي الذي يكون لا  النىام، وع الثالث ية وإلّا لزم إخاصترتيب آثار الل

 قننه بعض المقننين ع العصار القديمة هو الموجب للامل على الصاة.

كنلام هنو الصناة الن اإجةراكي فلا يمكن الاليزام به، فإنّ محنل أمّا الغلبة والى

وإن قلنا بأنّه أ ل من ال و   عند الفاعل فهوالصاة وأمّا ولا غلبة فيها، الواقعية، 

 بل من باب أنّه من المواثي  العقلائية. ،إلّا أنّه ليس من باب الغلبة

بل المطمئن بنه  ،اهد تاريخيفرضية وم يذكر له ش وأمّا الا،يما  الثالث فهو مجرة

والفقنه  ،جنداً  ةعننهم محندوة تي نقلنينفإنّ القوانين ال ،قانونعدم جعل مثل هذا ال

ن  وله سعة ليس فيه أ نالة الصناة بنالمع مميد إلى زمن الئمة هو الشيعي الذي 

 .فكيف بغلنا ،محل كلامناهو الذي 

عندم القنو  بأ نالة  أنّ  يما  الثاني، فنلا بند وأن ننرسفىهر أنّ العمدة هو الا،

 أو لا.لا  النىام هل يوجب إخ الصاة

 العقل المسيقل )الرابع: :(1)،يث قا  اكم العقلقد عبّر عن هذا الدليل بالشيخ و

لا  يخنبنل الا ،خيلا  نىام المعاة والمعاشبأنّه لو م يبن على هذا ال ل لزم ا كمالحا

يد ن )لا  الحا ل من ترك العمل بالحا ل من ترك العمل بهذا ال ل أزيد من الاخي

بعد الحكم بنأنّ اليند ةلينل الملنك ن قا  لحف  بن غيافي  مع أنّ اإجمام  .(المسلم

                                      
 .351-350: 3فرائد ال و   (1)



 
 

 القواعد الفقهية ................................................ 212
 

 ،(1)لمنا قنام للمسنلمين سنوق نّه لولا ذلكإن: ويجوز الشهاةة على الملك بمجرة اليد 

بىناهر  فاً إلى ةلالينهمضنا ،فيد  بفاوا  على اعيبار أ الة الصاة ع أعما  المسنلمين

لنّ الاخنيلا  باطنل  ؛ما لولا  لزم الاخيلا  فهو ،  نّ الىاهر أنّ كلإاللفظ ،يث 

 ةبار أ الة الصاة عند الشنكّ ع  ناوهو اعي ،والمسيلزم للباطل باطل فنقيضه ، 

وذم  ،(3)وتوسنعة الندين، (2)ويشل إليه أيضاً ما ورة من نفي الحرج .ما  در عن الغل

 (.(4)بجهاليهممن ضيقوا على أنفسهم 

 ؛وهذا الدليل أيضاً أخ  من المندع ) بما لفىه:على الشيخ  (5)وأورة ع المصباح

الصاة ع العقوة والايقاعات  بأ الة لن اسيقامة سوق المسلمين ميوقفة على العمل

بننالمعن  العننم كالطهننارة المعنناملات  إذ لننو م يعمننل بهننا ع العبنناةات بننل ع ؛فقننط

  .(اخيلا  ع السوق أ لاً م يلزم  ،والنجاسة

بل لكنلام الشنيخ تيمنة وهني  ،وأنت خبل بأنّ الشيخ م يسيد  بيد المسلم فقط

الاسيدلا  بالفاوس، بل الشيخ اسيىهر من الرواينة بنأنّ اخنيلا  السنوق لنيس لنه 

بل اخيلا  نىام المسلمين هو الموضنوع، فهنذا اإجشنكا  غنل وارة عنلى  ،خصو ية

  الشيخ.

                                      
 . 2من أبواب كيفية الحكم ، الحديث  25، الباب  215:  18 الشيعة وسائل (1)

 .78: ، الآيةالح سورة ، و 6: ، الآيةالمائدةسورة  (2)

 ، وانىر روايات نفي الحرج ، وروايات اليوسنعة ع عوائند الينام : 286:  ، الآيةالبقرةسورة  (3)

174 - 181. 

 .3من أبواب النجاسات ، الحديث  50، الباب  1071:  2 الشيعة وسائل (4)

 .391: 2مصباح ال و   (5)
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وهو مرةة  ،سنداً لوقوع قاسم ع السند كا  بأنّ رواية ،ف  ضعيفةكما أنّ اإجش

ناياج إليها، فإنّه إن قلنا لا لنّا  ؛بين قاسم بن يحي  وقاسم بن محمد وغل  ع غل محله

بلزوم اخيلا  النىام لولا أ الة الصاة، فلا بدّ من الاليزام بأ الة الصناة والقنو  

لنّ المر أوضنح  ؛ا أو تأييدها برواية ،ف  بن غيافيباعيبارها، ولا ناياج إلى إثباته

 من أن ييمسك إجثباته بالرواية.

وقد . على فرض عدم القو  بأ الة الصاةإلّا أنّ الكلام ع لزوم اخيلا  النىام 

ذكروا أمثلة إجثبات ذلك مثل الروايات الوارةة ع الياريض على  لاة الجماعة مع أنّه 

ة  لاة اإجمام، ومثل الاعيماة على أذان المؤذن، ومثل إقامة لا يوجد وثوق بصاغالباً 

ومثل أعما  النائب،  ،ومثل الصلاة على الميت وتغسيله ،المقيم إجسقاط الذان واإجقامة

مل على والوصي، فإنّه لو م يح الصاةرة من الوكلاء، ومثل عمل الولومثل المعاملات 

 .ر،جر على ،ج  ولا يبق ،الصاة يشكل المر

بوجوة قواعد أُخر لرفع الاخنيلا ، ومنع وجوةهنا لا ،اجنة إلى  ويمكن القو 

وهنذ   ،افعنة للاخنيلا رااظ مجموعها أو بلااظ جملة منهنا فإنّّا بل ،أ الة الصاة

مة وبين ما هي محيملة، وبين ما هي ميساوية مع أ الة الصاة القواعد بين ما هي مسلّ 

ومنع وجنوة هنذ   ،إلى عندم اعيبارهنا لذهاب بعض إلى اعيبارها وذهاب بعض آخر

 القواعد لا يمكن اليمسك إجثبات أ الة الصاة باخيلا  النىام.

 وقبل بيان هذ  القواعد نشل إلى بعض الجهات:

منن  ةالعما  الصناةريكون غافلًا عن  غالب الموارة أنّ اإجنسان ع: الجهة الأوُلى

يكنون العامنل عنن أنّ منا تركنه  يغفل ، فإنّهفيها ا،يما  الفساة الغل وغل ميوجه إلى

ما يقا  بعت ةاري أو اشتريت هنذا الكيناب أو ني،، فإنّه مفسداً أو أنّه أت  بما هو مانع
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وذلنك منن  ؛ذهن اإجنسان ولا يحيمل الفساةلا ينقدح ع فذبات الغنم وأمثا  ذلك 

موضنوع  أجل الغفلة؛ لنّ غالب الناس لا يعرفون موجبات الفساة، ومن المعلوم أنّ 

م يكن ل الة الصاة ن وهو الشك ن ما م يياق  موضوعه ف ،أ الة الصاة هو الشكّ 

 وجهٌ.

أي بسبب انيفاء موضوع أ الة الصناة وهنو  ،وعليه، في رج قسم بسبب ذلك

 الشكّ.

ياصنل ف يندين ملينزممؤمن م العاملبأنّ إذا كان واثقاً اإجنسان أنّ : الجهة الثانية

كما كان أئمة الجماعنة  ، ايااً  ه أت  بالعمل  ايااً أو يأي  بهنّ نان بأئللإنسان الاطم

ثن  ع ووكذلك من ييصدس للصنلاة عنلى المينت وأشنبا  ذلنك ممنن ي ،سابقاً كذلك

 ،إذ ال ل ةليل ،يث لا ةلينل ؛أعمالهم، وهذا القسم أيضاً خارج عن أ الة الصاة

 ومع وجوة الاطمئنان لا معن  لجريان أ الة الصاة .

قي رعروة البنا ل ،يث وكّ  بعمل النبي هنا يعلم ما ع الاسيدلا  ومن 

ل العبناس ع زواج أم كلثنوم، أو أنّ اإجمنام وكّن لشراء شاة، أو أنّ أمل المؤمنين 

زوجينه، فعنلى فنرض  ل محمد بن عيس  بن عبيد اليقطينني ع طنلاقوكّ  الهاةي 

 وأمل المؤمنين بي نلنّ النالة الصاة، نارجة من أ نذ  الموارة خنهفوع ذلك نوق

  وكذا اإجمام الهاةي  كانوا واثقين بصاة ما يأي  به وكنيلهم، هنذا منع قطنع

ة الصناة ن بأُمور نان لا نعلمها، ولا يمكن الاسيدلا  ل نالوالنىر من أنّّم عارف

 .بمثل هذ  المثلة



 
 

 215 ................................................ القواعد الفقهية
 

ن مثمرةً بالنسنبة : أنّه كثلاً ما تجري أ الة الصاة عند الفاعل وتكوالجهة الثالثة

، وهذا القسم أيضاً خنارج ين القانون الذي نان نليزم بهعلنا، للقطع باليزام الطرف ب

 عن أ الة الصاة عند الحامل ولا ناياج إليها.

أي لا ناياج إجثبات  ،ن أ الة الصاةعفىهر أنّ كثلاً من الموارة تكون خارجة 

وإمّا منن  ،نان والوثوقئن جهة الاطمجهة الغفلة وإمّا م منإمّا  ، ايها بهذا ال ل

 جهة كفاية أ الة الصاة عند الفاعل.

 :عدة قواعدفهي وأمّا القواعد اليي يمكن رفع الاخيلا  بها 

: قاعدة اليد ن اليي اسيد  الشيخ بفاواها ل الة الصناة ن فنإنّ اليند كنما  منها

وهذا  ،ء من العيانسيجيء الباث عنه إن شاء اا تعالى عبارة عن الاسييلاء على شي

 د  أو إيجار  منه، وإليؤيجوز شراولذا  ،لكية اليامة الطلقة لذي اليدالمموجب للاكم ب

وإذا كان  ،فيما إذا م يكن هناك علم أو بينة أو إقرار على الخلافمارة على الملكية أكون ت

لك للمنافع أو كما إذا كان من الموقوف عليهم أو ما ،يدّ  على أنّه ملك غل طل  له فإما

 ،مراتنب اوالمقصوة أنّ اليد له ،رف بأن يكون ولياً مثلاً نملكية الانيفاع أو مالكية اليص

إن علمنا أنّه ليس ملكناً و ،بأنّه ملك طل  له نافإذا م تكن قرينة ولا بينة ولا علم ،كم

وإلّا  ،لك للمنافعاناكم بأنّه مف ن علمنا بعدمهوإ ،ناكم بأنّه ملك غل طل طلقاً له ف

 ، كما ع الول والوكيل.ليصرفل يهلكيماوإلّا ناكم ب ،أنّ له الانيفاعناكم ب

 ء ةار منن شن  إذا أرةنا شرا ل به كثل من الموارة، لنّهوعليه فمدلو  اليد يح

 .سبب ملكييه لهاناو بغض النىر عن  ،اله اً هو مالكيكون اكم اليد بف

ثبنت تلى أزيد من ذلك ،يث ذكر أنّ اليد ذهب إ ال فهانيأنّ الماق  إلى  مضافاً 

فضلًا  ،ونان لا نعلم وقوع العقد عليها ،ع ةار رجل امرأة تكما إذا كان ،الزوجية ابه
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ولها من هذا الرجل أولاة، فياكم باليند عنلى الزوجنة أو اليند  ،عن الصاة والفساة

 بلااظ الاسيمياعات وأنواع المعاشرات بأنّّا زوجة له.

عامل  الناس مع يعامل مع الطفل بمثل ما يييفإذا رأينا أنّه  ، طفلك اليد علىوكذل

د  على النسبة وأنّه ابن أو تاليد على الطفل   عما  الولاية والحضانة، فهذإمن  أطفالهم

 بنت له.

 رج عن أ الة الصاة لجل اليد ولا ناياج إليها.تخوعلى هذا فكثل من المور 

رة عنلى مناأوما  نع ع أرض اإجسلام من أنّّا  وبمناسبة اليد نذكر سوق المسلم

منارة عنلى اليذكينة، و،جينة قنو  ذي اليند بالنسنبة إلى أوكذلك يد المسلم  ،اليذكية

 الطهارة والنجاسة.

ع معيبرة محمد بنن  على ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو ماكل : ومنها

كنان من نفسه إذا شك فيه فيما  مأمسلم، بدعوس أنّ العمل سواءٌ كان  اةراً من الغل 

 لا بدّ من اعيبار  ماضياً و ايااً كما هو عليه.فيترتب عليه أثر 

إلّا أنّه ليس فيهنا قريننة عنلى اخيصا نها  ،عمل النفس والعلماء وإن ذكروها ع

، وة واإجيقاعناتقنعرج كثل منن اليخغل أيضاً، وبها بل تشمل عمل ال ،بعمل النفس

 ركة وغلها من المُور الماضية.نازات ع موارة الشواليقسيمات واإجفر

العقنوة  منإن قلت: إنّ ع عمل الغل من الو  اإجنسان يشك ع  اة أعمالهم 

فإنّ اإجنسان ينأي  بالعمنل أولاً ثنمَّ  ، لاف عمل النفسبواإجيقاعات وغلها، وهذا 

  الفراغ.فلا تجري قاعدة  ،وأمّا إذا كان الشك من الو  ،يحصل له الشكّ 
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قلنا: كون الشك ،اةثاً كاف ع أن يكون الشك بعد العمل، وإلّا كلّ وا،د يشك 

 ةً الآن فيما يأي  به من الصلاة والصيام؛ إذ لا يدري مجموع هذ  العما  هل تقع واجند

 ر بجريان قاعدة الفراغ.نلا، ومثل هذا اإجبهام لا يض ورائط أنلجميع الجزاء والش

ويحكم بصايها من جهنة هنذ   ،ن أ الة الصاةعن الموارة يخرج كثل م وعليه،

 العما  الماضية. عفإنّ الشكّ غالباً  ،القاعدة

عنلى  الاسيصنااب ةلنيلاً يكون فيها من الموارة  اً فإنّ كثل ،: الاسيصاابومنها

وليناً والآن نشنك ع أنّنه مالنك لنه أو لا، أو كنان  ،شيءلكما إذا كان مالكاً ل ،الصاة

 ،أو أنّه كنان خنلًا ونشنك ع تبدلنه إلى الخمنر وأمثنا  ذلنك ،ولاييه الآنونشك ع 

 وجب لصاة العمل.يفالاسيصااب كثلاً ما 

: قانون لا تنقض السنة الفريضة، وهذا القانون مأخوذ من ذيل  اياة لا ومنها

، ولكننا ذكرننا أنّ رسائلع ذلك وا فكبرس لا تعاة، ولذا ألّ والمشهور قد أخذوا  ،تعاة

كل عمل مركب أي أنّ  لا تنقض السنة الفريضة :قوله هو و ،لكبرس هي الذيلا

، هما مطلقةالارتباطية بينليست والسنن  ن اا وسما  ع كيابه  أي ما قدر ن من الفرائض

ذر كجهل قصوري أو نسيان وغلاا لا يكون اإجخلا  به عيعني لو أخلّ بالسنن عن 

كنما يىهنر ذلنك منن رواينات  ،غل خني  بالصنلاة موجباً للبطلان، وهذا القانون

 الوضوء.

وعلى هذا فلو  در عمل مركب من الفنرائض والسننن وأخنلّ بالسننة لا عنن 

فصنلاته  ،كما إذا اجيهد بأنّ السورة ليسنت واجبنة وتركهنا ،بل لجهل قصوري ،عمد

  اياة واقعاً.
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دّ منن اليميينز بنين إلّا أنّنه لا بن ،ن أ الة الصناةعه تخرج كثل من الموارة وعلي

 مركب منهما أو لا.هو الفريضة والسنة وأن العمل هل 

ذاهب المنقنوانين لقنرار والا،نترام : القانون النذي نعنبر عننه بقنانون اإجومنها

 .سخرال

نّّنم عنبروا بقنانون اإجلنزام، إع قبا  المشهور ،يث ونان إنّما عبرنا بهذا اليعبل 

اليفصيل الذي ذكرنا ع مبانث القضناء، والنذي أساس له عندنا بلا وقانون اإجلزام 

اسيفدنا من مجموع الةلة وبناء العقلاء هو أنّ الذين لهم ،  اليعايش ع ظلّ الحكومة 

هي بمعن  ترتيب الآثار على السباب اليي  ،ا،ترام قوانينهممن الحقة لا بدّ للمؤمنين 

اون الاقيصناةي النذي سبب عندهم وليس لها سببية عندنا، واليعايش السلمي واليع

 كان معهم ع  در اإجسلام يؤكد ذلك.

والمقصوة أنّ الروابط اليي كانت بينهم سواءٌ كانت الرابطة بين المنا  والشن   

 نراهنابنين الشن   والشن   كالزوجينة اليني  مأ مثل مالكييهم لل نزير والخمر

النذي أةّس السبب ة، وأمثا  ذلك لابد للمؤمنين من ا،ترام هذ  الروابط ولو أنّ باطل

 إلى هذ  الرابطة م يكن سبباً عندنا. 

 من الموارة من أ الة الصاة، ومنن البعيند الالينزام بالصناة لرج كثيخوعليه 

 زمون بالفروع كما أنّّم مُلزمون بالُ و .رة، لنّّم ملاالمو  الواقعية ع هذ

ثل الروايات اليي تد  م ،الكثلة ع أبواب خيلفة تدلنا على ذلك إلّا أنّ الروايات

 ،تندّ  عنلى أنّ لكنل قنوم نكناح اليني، وإذا أتلف خنزير الذمي أو خمر  على الضمان

 وغلها من الروايات ع خيلف البواب.

 .ون من ملك شيئاً ملك اإجقرار بهقان :ومنها
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كنما إذا قنا  بأنّنه  ،أت  به  ايااً يقبل منهالقانون أنّه لو أقر بأنّه  هذا ومل  

رج تخنج المنولى علينه، واةع  أنّه زوّ  لنّه ملك الطلاق، أو ول ؛قبل منهزوجيه يطل  

 عدة من الموارة عن ةائرة أ الة الصاة بسبب هذ  القاعدة.

 .الوكيل يمان عئاإج : قاعدةومنها

قند وقنع وقد ةلّت بعض الروايات على أنّ الوكيل مؤتمن وليس لنا ،  اتهامنه، 

نّنه عقند عنلى فلاننة ذا قا  بأإقبو  قوله من تلك الروايات أنه هل يسيفاة ع الخلاف 

 ايااً، فقا  بعض بأنّه يسيفاة منن ةلينل العقد بصيغة   تأأنّه أو  هوكالة عن موكل

هذ  القاعدة قبو  قوله أيضاً، وقا  بعضهم بعدم الاسيفاةة كنما ذهنب إلينه الماقن  

 .(1)ع رساليه ع قاعدة اليد ال فهاني

قنا : خمسنة  :أبي عبند اا بعض رجاله عن مرسلة يونس عن  : ما عومنها

لاينات والينناكح والموارينث الو :بىناهر الحنا  بهاأشياء يجب على الناس أن يأخذوا 

 .(2)برالخ ح والشهاةاتئوالذبا

في رج أيضاً عدة  ،فإذا كان على الناس الخذ بىاهر الحا  ع هذ  الموارة الخمسة

 الصاة. كثلة من موارة أ الة

أن الميول لمنور غنل  إذا اةعن   :يعنيولصا،ب الواع بيان ع معن  الرواية: )

نيابيه مثلا أو و اييه والمباشرة لامرأة إذا اةع  زواجها والميصرف ع تركنة المينت إذا 

اةع  نسبه وبائع اللام إذا اةع  تذكييه والشاهد عنلى أمنر إذا اةعن  العلنم بنه ولا 
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لاء تقبل أقوالهم ولا يفيش عنن  ندقهم ،ين  يىهنر خلافنه معارض ل،د من هؤ

 .(1) (بشرط أن يكون مأمونا باسب الىاهر

وهذ  بعض القواعد اليي تنني  نييجنة أ نالة الصناة، وإذا قلننا بيمامينة هنذ  

قو  بأنّ أ الة الصاة ليست أ لًا عقلائياً الضها، فلا مانع من عالقواعد أو بيمامية ب

 اخيلا  نىام المعاة والمعاش. اولا يسيلزم من عدم القو  به ،وممضاة عند الشارع

هنذ  نفنس لا  ،هنو  ناة العمنل ع هذ  القواعندالركن ولقائل أن يقو : إنّ 

 ي أنّ العقلاء يرون العمل  ايااً.أالقواعد، 

 :إنّ هذ  القواعد على أقسام  :ونان نقو 

فنإنّ مصنبها أثنر  ،دينلاالعمل وناظر إلينه مثنل قاعندة  فقسم منها راجع إلى أثر

غل الطلقنة ع الموارة، وعلى الملكية  مارة على الملكية الطلقة ع بعضأفإنّ اليد  ،العمل

كيفينة وهكنذا، وهنذ  القاعندة ليسنت نناظرة إلى  ،لمنفعةا ةلكيوعلى م ،بعض الموارة

 ؟انيقل إليه بإرفي أو هبة أو إجارةهل هو اشترا  أو وأنه  من العاملالعمل  دور 

كنما اةّعن  ذلنك الماقن   ،منارة عنلى الزوجينة والنسنبةأ دلينا تذا إذا كانوهك

 .ال فهاني

وهكذا قاعدة اإجقرار والا،ترام، فإنّ هذ  القاعدة كسابقيها ليست بصدة إثبات 

فمثلًا لو تزوج مجنوسي  ،ثبت نفس الرابطةتبل  ، اة العمل وأنّه  در منه  ايااً 

بأنّ هنذ  اليعامل معها إلّا أنّه مع ذلك لا بدّ من فنان لا نقو  بصاة الزواج،  ،بأخيه

 وهكذا بالنسبة إلى ثمن الخمر والخنزير. ،الزوجة ذات بعل ولا يجوز خطبيها
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بط بيوسعة ةائرة  اة العمل، مثل قانون لا تنقض السننة تما هو مر وقسم منها

يضنة ليسنت الفريضة، فإنّه يسيفاة من هذا القنانون أنّ الارتباطينة بنين السننة والفر

ارتباطية مطلقة بناو  يكون اإجخلا  بالسنة مطلقاً ولو كان عن عذر  موجبناً لنبطلان 

عملنه  نايح إن شناء اا  ا القانون مفاة أ الة الصناة وأنّ العمل، وليس مفاة هذ

 تعالى.

كما إذا قلنا بأنّ قانون منن ملنك شنيئاً  ،وقسم منها ما هو ةليل على  اة العمل

عمنل أو  ناة قيضي قبو  قو  الول والوكيل بالنسبة إلى وجنوة الملك اإجقرار به ي

 مارة قولية على  اة العمل أو نفس العمل.أالعمل الموجوة، فهذا 

مارة غل قولية، مثل ما قوينا  من جريان قاعدة الفراغ ع عمل الغل أوقسم منها 

  هنو  فامضنه كنمانما قند مضن شككت فيه ماكل أيضاً، لصاياة محمد بن مسلم 

ور الخمسة الوارةة ومفاة قاعدة الفراغ مفاة أ الة الصاة، وهكذا ظاهر الحا  ع المُ

 .ع مرسلة يونس

لا يينوهم أنّ هنذ  القواعند مفاةهنا مفناة أن المقصوة من هذ  اليشقيقات هو و

إلّا  ،لوعدة منهنا نناظرة إلى العمن ،فإنّ عدة منها غل ناظرة إلى العمل ،أ الة الصاة

 لا بمفاة أ الة الصاة. ،أُخر تصاح العمل من نواحأنّّا 

فىهر مما ذكرنا أنّ ما ذكر  الشيخ من أنّه لو م نقل بأ الة الصناة لنزم اخنيلا  

 القواعد الخُر.ويمكن رفع الاخيلا  ب ،نىام المعاة والمعاش، غل تام

ن ن شئت الاسيدلا  عليها بدليل لفىي فيمكإ: )و(1) ا،ب الرسائل قا ثم إنه 

منها الروايات النوارةة  ،يفرقة ع أبواب الفقهأن يسيد  عليها بطوائف من الخبار الم
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صندر الو  تغسنيل المنوت  الاء المسلمين ع فيكعلى اع باب تجهيز الموت  ،يث تد  

يفييش عن  ناة الفعنل المن غل  مون عليهائر اليجهيزات وكانوا يصلّ وكفنهم وس

 اليجهيزات على جميعهم(.مع وجوب الغسل وسائر والكفن 

لنّه ع مورة خاص  ؛منه لا يمكن اسيفاةة الكبرس الكلية يهوهذا على فرض تمامي

أنّ ع قبنا  هنذا القنو  قنو  بنأنّ إلى ن مأموراً بأ الة الصاة، مضافاً كوييمكن أن 

ويجب على الول تجهيز الميت من الغسل والكفن والصلاة  ،الواجب أولاً هو على الول

 وإن م يفعل فيجب على الآخرين. ،عليه

 وهذا القو  هو الم يار، وعليه فعمله من باب أنّه ول محكوم بالصاة.

عنلى الجماعنة والجمعنة والمنر : )ومنها الروايات الوارةة ع باب الحنث قا ثمَّ 

 (.وأمانيه يمام خلف من يوث  بدينهئبالا

ن عن اإجنسان غافلاً يكون لباً سابقاً، فإنّ غا  انوقد ظهر الجواب عن ذلك مما ذكر

به  اً اإجنسان واثقيكون جهة فساة عمل إمام الجماعة، وعلى فرض ا،يما  الفساة غالباً 

 أنّه يعمل على وجه  ايح.بو

راء لرسنو  اا  نلى اا علينه وآلنه نومنها ما ةلت على البينع والشن: )(1)قا ثمَّ 

فضول وهنذ  الطائفنة كثنلة يطلنع والئمة عليهم السلام كرواية عروة البارقي ع ال

 ( وقد ظهر الجواب منه مما تقدم.عليها المييبع

(، فإنّنه لزواج والطنلاقلتوكيل بعض الئمة غلهم ما ةلت على )ومنها وقا : 

 وثانياً أنّّم يعلمون مالا نعلم. ،نان لهم بعملهمئمن الممكن ،صو  الاطم

 )ومنها روايات اليوكيل(.وقا : 
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على الصناة بنانو الكنبرس الحمل يسيفاة من مجموع هذ  المُور  وع الجملة لا

بنل ع  ،على الكبرس الكلية لو ةلّت فلا تدّ  و ،الكلية، فإنّّا لا تد  على أ الة الصاة

  .مورة خاص

  حدود الصحة بلحا  الحالات الإدراكية للفاعل في نظر الحاملفيالبحث الرابع: 

م بالصايح والفاسد، وقد يدري بجهله، وقد إنّ الحامل قد يدري بأنّ الفاعل عا

 يكون شاكاً. 

وقند يعلنم  ،الوُلى قد يعلم بأنّ اعيقاة الفاعنل مياند منع اعيقناة  ةوع الصور

  .وقد يكون شاكاً  ،بي الف اعيقاة  معه

وهو ما إذا علم بي الف اعيقاة  معه ع ن خل الصورة الثانية من اليشقي  ال وع

فقد لا يكون بين المعيقدين تصاةق، مثل ما إذا علنم بنأنّ  ن فاسدتمييز الصايح عن ال

بلزوم اإجخفات  يوم الجمعة، والحامل قائل عاإجمام قائل بلزوم الجهر ع  لاة الىهر 

 .افيه

كما إذا  ،وقد يكون بين المعيقدين تصاةق، بمعن  أنّّما وإن كانا خيلفين ع العقيدة

ومع ذلك يحيمل انّه أتن   ،الحامل اعيقد وجوبهااعيقد الفاعل عدم وجوب السورة و

ذهنب إلى قند و، ذكر  الشنيخ ع المقنامالذي نبيه الو  يبالسورة، وهذا الباث هو ال

 عدم جريان أ الة الصاة ع كثل من هذ  الصور.

إلى جريان أ الة الصاة ع  ذهبسائل رع تعليقيه على ال الماق  الهمداني إلا أنّ 

باسيثناء  ورة وا،ندة، وهني  نورة العلنم بالم الفنة منع عندم جميع هذ  الشقوق 

 اليصاةق.
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 .نّ اإجشكا  ع بعض هذ  الصور أهون منه ع بعضألا إقوله: ) :(1)قا 

 ؛بل و سابقيها أيضاً  ،بل لا ينبغي الاسيشكا  ع بعضها كالصّورة الخلة أقو :

 ورة الجهل باا  الفاعل أو إذ الغالب ع موارة الحاجة إلى إعما  هذا ال ل إنما هو 

ا  العنوام الم نالطين معهنم منن فإنّ ابيلاء عموم الناّس إنما هنو بأفعن ،العلم بجهله

ذين لا يعرفنون أ،كنام الصّااري و البراري و السواق الساء من أهل الرجا  و الن

لى المعاملات و الطّهارات و العباةات مع اسيقرار السّلة على إمضاء أعمالهم و حملها ع

فالقوس لزوم الحمل على الصّايح مع ا،يماله مطلقا إلاّ  ،الصّايح ما م يعلم فساةها

 .(ع  ورة العلم بم الفة اعيقاة العامل و عدم تصاةق الاعيقاةين

 وقريب منه كلام الماق  العراقي ع نّاية الفكار.

 وقبل اليعرض لكلام الشيخ الذي قا  بعدم جرينان ال نل ع كثنل منن هنذ 

 الصور نقو :

اعيمد ع مر،لة ترتيب الثر عنلى  منإنّ الاخيلاف باسب الطبع ناش  من أنّ 

وأنّه لولا أ الة الصاة لاخيل نىام المعاة والمعاش، فلا بدّ له من  ،أ الة الصاة فقط

  .توسعة ةائرة أ الة الصاة ،ي  اإجمكان

الصناة ع هنذ   ذهب الماقن  الهمنداني إلى جرينان أ نالةعلى هذا بناء  هولعل

 إلّا  ورة وا،دة. ،الصور

نّ ةائرة أ الة الصاة محدوةة؛ إذ ع غالنب المنوارة لا فإولكن بناءً على ما ذكرنا 

منارة أفعله فهنناك ،اجة لنا بأن نرس أنّ فعله  ايح أو فاسد، ومع الحاجة إلى  اة 

  وكنما إذا كنان قنو  الشن  ،كقاعندة منن ملنك ،ةالة على  اة عمله اتمارأأو 
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يكون وأثر العمل كثلاً ما  ،أثر العمل أنّ ما يهمنا هووكما قلنا ع غالب الموارة  معيبراً.

بالصاة لقاعدة اليد أو سوق المسلمين أو  نع المسلمين، وع بعض الحالات  اً محكوم

كنما ع  ،معاملة الصايحاليعامل معه إلّا أنّه لا بدّ من  ،بالصاة اً الثر محكوملا يكون 

السنة عن عذر بمعن  أنّ اإجخلا  ب يوسعة ةائرة الصايح عندنا،ل، أو الا،ترامقانون 

  صوري لا يوجب البطلان.قجهل عن لو كان ذلك 

ل ل من الُ و ، فلا بدّ من ملا،ىة هنذ   غالباً مجرس وبما أنّ أعما  الآخرين

منن  ولا بندّ  ؟لا وأ نالة الصناة أفيهنا هل تجري من أنّه  ةالصور وا،دة بعد وا،د

لا نفس العما ، أي أنا لو ا،يجننا  ،أثر أعما  الآخرينواجه غالب نع النا نملا،ىة أ

 .أثر أعما  الآخرين فإنّما نجريها غالباً ع ،إلى أجراء أ الة الصاة

  :فنقو ، رع ع محاسبة هذ  الصورنفإذا ظهر ذلك نش

 ،بالصناة والفسناةذا علمنا بأنّ الميصدي للعمل عنام إوهي ما  :الأوُلى الصورة

قندر الهني فهذ  الصورة  ،ناقاة  ع تمييز الصاة والفاسد مع اعيقاةيوعلمنا باتحاة اع

 .يهاشك ع جريانّا فولا  ،يقن من أ الة الصاةالمي

مليزم بنه هنو إتينان هو والسر ع جريانّا هو أنّ ظاهر ،ا  العام بالقانون الذي 

يكلم الينزم بننىل المل اوهذ ،  والغفلة ملغ العمل على وف  القانون، وا،يما  الاشيبا

 .هناك كذلف ،با  ملغ  هناكيشفكما أنّ ا،يما  الغفلة والا ،خا ةبلغة 

نّ ما ذكرتمو  هنا مغايرٌ ومنناف لمنا ذكرتمنو  ع مبانث قاعندة الفنراغ إ :لا يقا 

ة عدم وهنا تقولون بأ ال ،واليجاوز، فإنّكم خالفيم القائلين بأ الة عدم الغفلة هناك

 الغفلة.
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تينان نّ أ الة عدم الغفلة هناك معارضة مع أ الة عدم الغفلة عنن إإ :فإنّه يقا 

، فأ نالة عندم الغفلنة السجدةإتيان الركوع وهو ع نسيانه، فإنّه إذا شكّ ع ثم شيء 

بأ الة عدم الغفلة عنن إتينان شيء تقيضي إتيان الركوع، إلّا أنّ هذا ال ل معارض 

 نسيانه.ثم 

أنّه لا  هو ،ين ييوضأ أذكر منه ،ين يشكبكل:  ابنرنا من موثقة هىسين اونا

فنان نقو  بأ الة عدم الغفلة شرعاً، إلّا أنّه لا تجري هناك من  ،يعيني با،يما  الغفلة

 أجل المعارضة.

عام بالصايح والفاسند، إلّا الآخر ما إذا أ،رز أنّ الطرف  يوه :الثانية الصورة

وع هنذ  الصنورة قند يكنون  ،عيقاةننا ع الصنايح والفاسندلاالف أنّ اعيقناة  خن

 وقد يكون على ناو العموم والخصوص المطل . ،الي الف على ناو اليباين

كما إذا كان معيقد  وجوب الجهر بنالقراءة  ،أمّا إذا كان الي الف على ناو اليباين

وذلنك  ؛لصناةفلا تجري أ نالة ا، اإجخفاتوجوب ع ظهر الجمعة، وكان معيقدنا 

وهنذا منن  ،يقد  اشنيباهاً فهذا معنا  أنّه أت  بها على خلاف مع ،بها إخفاتاً  أت لنّه إن 

 ؛ لنّ ال ل عدم الغفلة عما يعينبر .قانون العقلائيالتكون على خلاف المُور اليي 

لا يمكنن اليمسنك بقولنه ا فيما إذا كان بعد الصنلاة، فنكذهو ،هذا إذا كان ع الثناء

 :شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو مال ك  ليصنايح الصنلاة بعند الفنراغ

 من عدم اإجطلاق لقولنه  وذلك لما ذكرنا ع مباث قاعدة الفراغ واليجاوز ،منها

وعلى فرض وجوة اإجطلاق  ،بالخلاف وشموله لمثل هذ  الصورة، وهي  ورة العلم

  .قيد بموثقة ابن بكلي
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عنلى عندم ن ،ين  الماقن  الهمنداني ن اتف  الكنلّ  في هذ  الصورةفوكيفما كان 

  جريان ال ل.

ن كنان معيقند  ألى ناو العموم والخصنوص المطلن ، بنوأمّا إذا كان الي الف ع

 ،العم وكان اعيقاةنا الخ ، كما إذا قنا  بعندم وجنوب السنورة وقلننا بوجوبهنا

 لا يقو  بوجوبها. هأنّ مع  ،ونايمل أنّه أت  بالسورة

الةلّة قاصرة عن شمولها لمثل هذ  الصورة اليي ظاهر الحا  فيها أنه عمل وبما أنّ 

اسيشكل الشيخ كلمات القوم مطلقة وتشمل هذ  الصورة، فلذا  لكنعلى وف  علمه، 

 .هاع جريان ال ل في

بجريان ال ل، والحنا  أنّ أنه يقو  إلّا أنّه نسب إلى الشيخ ع مصباح الُ و  

)ففيه اإجشكا  الميقدم من تعميم ال نااب ع فيناويهم وع  :(1)دالفرائع  قا الشيخ 

ومن اخيصناص الةلنة بغنل  ،بعض معاقد إجماعاتهم على تقديم قو  مدعي الصاة

 هذ  الصورة(.

)وع مثله يىهر من كلام شي نا النصناري جرينان  :(2)ع مصباح الُ و  وقا 

 وللمناقشة فيه مجا (. ،أ الة الصاة

فلا وجنه لجرينان أ نالة  ،نّ الشك إذا كان ع ،ا  العمل وأثنائهإ :ونان نقو 

 م بالصاة.كوالح الصاة

شككت فينه ممنا  ماكل فيمكن تصايح العمل بقانون  ،د العملعوأمّا إذا كان ب

 .قد مضى فامضه كما هو
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فإنّّم لا ييوقفون بعد إجراء العقد ممن يعيقد جواز  ،ولعل السلة أيضاً على ذلك

منع أنّ الغنل يقنو  باعيبنار  ،ع تمامية الزواج مثلًا أو تمامية البيع ية ع العقوةالفارس

 العربية ع العقوة.

 شنك ع أنّ ي هه عنام بالصنايح والفاسند، إلّا أننما إذا علنم بأنّن: الصورة الثالثة

 ؟لا وأ الحامل عيقاةلااعيقاة  هل مواف  

بل يمكن جريان  ،لجريان الةلةفالىاهر الحمل  ،)وإن جهل الحا  :(1)الشيخ قا 

ع اعيقناة  أمنر مشنكل لا يمكنن ال نل وإجنراء  .(اعيقاة الحمل على الصاة ع 

 الاليزام به.

مع  هرة، وأنّ وذكر بعض أنّ السلة قامت على جريان أ الة الصاة ع هذ  الصو

 أنّه   منون خلف اإجمام من ةون تحقفإنّّم يصلّ  ،  عن معيقد أسا،يما  اليواف  لا ي

ولا يبعد أن يكون هذا هو الصايح؛ وذلك منن أجنل . هل يقو  بلزوم السورة أو لا

 ال ل أنّه م يشيبه.ف ؟لا وهل اشيبه ع ذلك القانون أ الفاعلأنّه إذا شك ع أنّ 

الفاسد، وقند أشنكل الشنيخ وما إذا علم بأنّه جاهل بالصايح : الصورة الرابعة

 لصورة.وغل  ع جريان ال ل ع هذ  ا

هو أنّ الحمل عنلى الصنايح بلاناظ ظناهر ،نا  المسنلم وأنّ  ومنشأ اإجشكا 

لا فنالعمل الذي يأي  به على وف  القانون، وأمّا ظاهر ،ا  من هنو جاهنل بالقنانون 

كان عالمناً بجهلنه بالحنا  وعندم  )وإن: (2)قا  الشيخيقيضي حمل عمله على الصايح، 
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الميقندم خصو ناً إذا كنان جهلنه مجامعناً  ففينه اإجشنكا  ،بالصايح والفاسد هعلم

 (.ليكليفه بالاجيناب

ونان نقو  على فرض قصور السلة لشمولها لهذ  الصنورة، فنلا يبعند الحكنم 

هذا فيما إذا م يكن ا،يما   ،ر خ آالى شككت ماكلّ  :بالصاة بعد العمل لقوله 

 الصايح موهوماً.

: )وكنذا إن كنان جناهلًا (1)الشنيخ  قاجاهلًا بااله، : أن يكون الصورة الخامسة

  بااله(.

 ذكر بعض الكابر ثبوت السلة ع هذ  الصورة، والىاهر تمامية ما ذكر . ولكن

في أنّ أصالة الصحة تصحح العقد بالنسبة إلى جميع الشـروط الدخيلة في الصحة  البحث الخامس:

 والفساد

اظ أ الة الصناة عنند بعد القو  بأنّ أ الة الصاة أ ل من الُ و  ولو بلا

نّ أ نالة الصناة إ هنل اعيقاة الفاعنل منع اعيقناة الحامنلالفاعل مع القطع بيواف  

روط الدخيلة ع الصاة والفساة أو أنّه لا بند منن نتصاح العقد بالنسبة إلى جميع الش

  ؟روطناليفكيك بين الش

ع العقنوة وقالوا بجريانّنا  ،روطنالمشهور بين الفقهاء هو عدم اليفكيك بين الش

علية من الشرائط الج مئط العقلائية أرانرط المشكوك فيه من الشنء كان الشاسو ،مطلقاً 

 كنان منفس العقد النذي هنو فعنل الفاعنل أ اً إلىعاجرالشرعية، وسواءٌ كان الشرط 

و،كموا ع جمينع المنوارة بجرينان أ نالة ، ةرإلى أهلية المو مالعاقد أ ةاً إلى أهليعاجر
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لماقن  الهمنداني ع ،اشنييه عنلى االشنيخ العىنم وذهنب إلى ذلنك  نومم ،الصاة

 الرسائل.

 وع قبا  هذا القو  تفصيلان:

ما نسب إلى الشيخ ع رسالة الماق  ال فهاني وهنو اليفصنيل : التفصيل الأول

بين الشرائط العقلائية والشرائط الشرعية، فإنّ بعض الشرائط الراجعة إلى العقد أو إلى 

أي أنّ عمنوم العقنلاء  ،رائط العقلائينةنمن الشتكون د أو إلى أهلية المورة قاأهلية الع

أي أنّه لا بدّ وأن يكون  ،نّ من هذا القبيل مالية العوضينإوقيل  .يعيبرون هذا الشرط

صباح المنل من أنّ ال ل المواسيندوا على ما ع  ،له قيمة سوقية، وإلّا لا يصدق البيع

 ة ما  بما .ع البيع أن يكون مباةل

صباح المنل غل قابل للاعيماة، وذلنك المكياب  كونن عمع قطع النىر ن  ونقو :

صنباح المننل قند شرح اللغنات الملنّه ليس من الكيب اللغوية، فإنّ  نا،ب كيناب 

كيب الفقهينة للشنافعي، فإنّنه غالبناً منا ينذكر اللغنات الالغريبة اليي ع شرح بعض 

 والمصطلاات الفقهية.

ن أنّ الما  الذي يذكر ع كلمات اللغويين ليس بمعنن  المنا  ع عقطع النىر ومع 

ن سواءٌ كان ا طلاح الفقهاء، فإنّ الما  ع ا طلاح اللغويين هو كل ما يملكه اإجنسا

محمو  على معن  آخر ونناظرٌ إلى أسناس  المصباح المنل نّ كلامن إ له قيمة سوقية أم لا

وم  ،راء بيبديل ما  بما نتعرف النقوة كان البيع والشقبل أن  هكلمة البيع والشراء، فإنّ 

 يكن ع قديم اليام ما يكون ميماضاً ع المالية كالنقوة.

أن يكنون الميعاقندان ن رائط العقلائية ع البيع نأي من الشن وقيل من هذا القبيل 

 لليصرف. ينمالك اأهلًا لليصرف، بمعن  أن يكون
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فإنّنه  ،أو م يكنن ينيصرف أعمّ من أن يكون مالكاً للعومن الواضح أنّ مالك ال

رف لصنغر أو ،جنر أو سنفه، نمن الممكن أن يكون مالكاً للعين وم يكن مالكاً لليص

 كالول والوكيل. ينمالكاً للعرف وم يكن نومن الممكن أن يكون مالكاً لليص

خمنراً أو  مثل أن لا يكنون البينع ،رعيةنرائط الشنمن الشتكون وبعض الشرائط 

 ومثل بلوغ البائع والمشتري. ،خنزيراً 

روط نروط العقلائينة والشننالشن :روط عنلى قسنميننفإذا ظهر ذلنك وأن الشن

نّ أ نالة الصناة تجنري بالنسنبة إلى إالشرعية، فيمكن أن يقا  كما نسب إلى الشنيخ 

 ولا تجري بالنسبة إلى الشروط العقلائية. ،الشروط الشرعية

ن ذ  النسبة هو ما ذكر  الشيخ ع الينبيه الذي بعد هذا الينبينه والىاهر أنّ منشأ ه

)أنّ هنذا ال نل إنّنما يثبنت  :(1)فإنّه ذكر الشيخ ع المر الثالث ن أي ع الينبيه الثالث

بمعنن  ترتنب  ، اة الفعل إذا وقع الشك ع بعض المُور المعيبرة شرعاً ع  نايه

من هذ  العبارة أنّ الشيخ يقنو   ال فهانيق  عليه(، واسيفاة المامنه الثر المقصوة 

 باليفصيل بين الشرائط العقلائية والشرائط الشرعية.

فإنّ الامُور المعيبرة شرعاً أعمّ من أن  ،والحا  أنّ هذ  العبارة لا تدّ  على اليفصيل

 تكون تأسيسية أو إمضائية.

نن  أ نالة إذ مب ؛غنل  نايحن ولا سيما على مسنلك الشنيخ ن وهذا اليفصيل 

فإنّ العقلاء يبننون عنلى الصناة  ،،كم العقل وأالصاة عند الشيخ هو بناء العقلاء 

 الشرائط اليي يعيبرونّا. بالنسبة إلى
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لكنان لهنذا ن كنما اسنيند بعنض  ن نعم، لو كان مسيند الشيخ هو سلة المسنلمين

 ،ليفصنيلفنلا وجنه لهنذا ا ،وأمّا من يسيند إلى بناء العقنلاء كالشنيخ ،اليفصيل وجه

 والىاهر أنّه لا قائل به أيضاً.

هو بين شروط العقد وبين شروط العاقد وأهلية المال، فيجنري : التفصيل الثاني

أ الة الصاة ع شروط العقد ةون شروط العاقد وشروط المال، فإذا شكّ ع عربية 

ع أنّ  العقد أو ماضوية الصيغة بناءً على اعيباراا تجري أ الة الصاة، وأمّا إذا شنكّ 

بينع كنان خنلًا أو كنان البائع مثلًا كان بالغاً أو كان عاقلًا أو خياراً، أو شنكّ ع أنّ الم

فنلا تجنري أ نالة  ،الموقوفنة موجنوةة أم لاسنوغات البينع للعنين م تعبداً، أو كان

 الصاة.

وعبنارة  ،(ا)قندس سران والعلامنةوهذا اليفصيل مما نسب إلى الماقن  الثناني 

 تجنري بعند ومنشأ هذ  النسبة هو أنّه ذكر أنّ أ الة الصناة إنّنما ،ةمجمل الماق  الثاني

  .اسيكما  أركان العقد

ونان قد ذكرنا ع أوائل مبانث أ نالة الصناة أنّنه ذهنب إلى جرينان أ نالة 

بط تفقط، ومن الواضنح أنّ هنذا غنل منر دالصاة فيما إذا شك ع إتيان الشرط المفس

 ،أنّ خيار  غل واضح ا ل:لحوا ،دأ ل الشرط المفس لنّ الشكّ ع ؛بأ الة الصاة

 .لسنا بصدة تحديد مراة و

 .(أيد  اا)وقد ذهب إلى هذا اليفصيل الماق  النائيني والسيد الخوئي 

ومل   كلام الماق  النائيني على منا ع تقرينرات باثنه هنو أنّ ةلينل أ نالة 

منا إذا  هنوو ،قنمن الخذ بالقدر المييفلا بدّ  ،وبما أنّ الدليل لبّي ،الصاة هو اإججماع

 ن الشك ع شرائط العقد ونفس الفعل.كا
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وهنل هنو منا ذكنر  الماقن   ،القدر المييقن من اإججمناععما هو ونان لا نباث 

منن  فإنّ السيد عد منن القندر المينيقن ؟النائيني أو ما ذكر  السيد ع ملاقات العروة

ال، لنّ هذ  المُنور ليسنت منن المُنور اإججماع الشك ع شرائط العقد وشرائط الم

 .اليي تكون تحت ضابط

هذا بالنسبة إلى ةليل  والقوا  ميشيية وقد سب  منا أنّ تحق  اإججماع محل إشكا ،

 .نائينيالماق  ال

بناء العقلاء، والقندر المينيقن مننه منا إذا كنان بأ الة الصاة  واسيد  أيضاً على

شروط الفاعل وشروط المال، وهذا ما اسنيد  لا الشك ع  ،علفالشك ع شروط ال

)والصنايح منا ذهبنا إلينه لمنا   :قا  ن (1)به السيد الخوئي ن على ما ع مصباح الُ و 

ذكرنا  سابقاً من أنّه ليس ل الةالصاة ةليل لفىي ييمسك بعمومنه أو إطلاقنه، وم 

بل المانرز قينام  ،ليةعلى ترتيب الآثار مع الشك ع القاب]العقلائية[ يحرز قيام السلة 

ةار  اب الآثار معه، فإذا باع زيد ةار عمرو منع الاعنتراف بكونّنيالسلة على عدم ترت

وإعطناء  اءفهل يقدم العقنلاء عنلى الشرن ،وشك ع أنّه وكيل عن عمرو أم لا ،عمرو

  .كلا( ؟رف ع الدارنالثمن له واليص

المعاملة، إلّا أنّه خارج عنن مثل هذ  على أنّه  ايح أنّ العقلاء لا يقدمون  :وفيه

وشككنا ع أنّه  ،ما إذا  در عقد وتحق  بيع ع الخارجهو محل كلامنا؛ إذ مورة الكلام 

 ؟ان مسيجمعاً لجميع الشرائط أو لاهل ك
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فالسنلة جارينة ع أمثنا  هنذ   ،زوجة عمرو منثلاً زيد : )وكذا إذا طل  قا ثمَّ 

 :(1)ثمَّ ذكنر منع فصنل كثنل ،(عدم ترتيب الآثار علىن مما شك فيه ع القابلية ن الموارة 

لو أنكر عمرو توكيل زيد ع الطنلاق ع المثنا  النذي ذكرننا  فنانجر المنر إلى )ولذا 

 الترافع يحكم بفساة الطلاق(.

الوُلى اليي ذكرها للاسيشهاة بها على عدم ترتيب الآثار إنّ العبارة  :ونان نقو 

هنل يجنب عليهنا أن  عمنرو هانّ الزوجة بعد ما طلقفيقريب الاسيشهاة هو أ ،للسلة

وهذا قابل للاسيشهاة بنه منع قطنع  ؟لا ومطلقةً من أجل أ الة الصاة أرس نفسها ت

 النىر عما سنذكر  فيما بعد.

بطة بصورة الينازع، والنزاع توأمّا العبارة الثانية اليي ذكرها مع فصل كثل فهي مر

ع  اة وفساة الوكالة، غاية المر أنّه يترتنب وليس الشك  ،ع تحق  الوكالة وعدمه

 على هذا النزاع نزاع آخر.

فلا يمكن الاسيشهاة به لعندم  ،والمورة من الموارة اليي قد ة  الن  على الفساة

 ترتيب الثر إذا كان الشك ع أهلية الميعاقدين أو أهلية المال.

  المقام رواييان:عو

بنن  إسناة  عن ةاوة بنن الحصنين عنن عمنر: محمد بن علي بن الحسين باإحداهم

عندنا من أجل رواية من لا يروي إلّا عن ثقة عنه ن عنن ثقة ،نىلة ن وعمر بن ،نىلة 

اخطب ل فلانة فما فعلت منن شيء  :قا : سأليه عن رجل قا  لآخر أبي عبد اا 

وهنو لازم ل وم  اضمنت من شيء أو شرطت فنذاك ل رضن ا قاولت من  داق أومم

 ،وبذ  عنه الصداق وغل ذلك مما طالبو  وسألو له فذهب وخطب  ،هد على ذلكيش
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وذلك أنّه هو النذي  ،عنهيغرم لها نصف الصداق قا :  ،فلما رجع إليه أنكر ذلك كله

ولا يحل للأو   ،ل لها أن تيزوج،عليه بذلك الذي قا  له  فلما م يشهد لها ،ضيع ،قها

ٍ  أوْ : ﴿لنّ اا تعالى يقو  ؛ أن يطلقهافيما بينه وبين اا عز وجلّ إلّا  فَإمِْسَاك  بمَِعْـرُو

يح  بإِحِْسَا    وكنان الحكنم  ،، فإن م يفعل فإنّه مأثوم فيما بينه وبين اا عز وجلّ (1)﴾تَسِْْ

 .(2)وقد أباح اا عز وجلّ لها أن تيزوج ،الىاهر ،كم اإجسلام

إلّا أنّنه لا يحكنم  ،ل لهنا أن تينزوجيحكان على هذ  الرواية الزوجة وإن فالزوجة 

 بالصاة.

، عن عطية محمد بن الحسن باسناة  عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن: تهماثاني

يزوجه امرأة من أهل البصرة من  أن ع رجل أمر رجلاً  ، عن أبي عبد اا أبي عبيدة

وعنلى المنأمور  خالف أمر تميم، قا :  فزوجه امرأة من أهل الكوفة من بني ،بني تميم

 :، فقا  بعض من ،ضرولا ملافي بينهما ولا عدة عليها ،نصف الصداق لهل المرأة

ثم جاد الآمر أن يكون أمر  بذلك  ،ولا قبيلة أرضاً  ن أمر  أن يزوجه امرأة وم يسمإف

للمأمور بينة أنه كان أمر  أن يزوجه كان الصنداق عنلى  إن كانبعد ما زوجه، فقا : 

له بينة كان الصداق على المأمور لهل المنرأة ولا منلافي بيننهما ولا  م يكنالآمر، وإن 

 .(3)ف الصداق إن كان فرضا لها  داقاً نص ولها ،عدة عليها
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ففني هنذا المنورة لا  ،،كم بنالبطلان وع هذ  الرواية أيضاً نرس أنّ اإجمام 

هاة بنه بنأنّ ما لا يمكن الاسيشنك ،يمكن اليمسك بأ الة الصاة لجل وجوة الن 

 .هِا أولا  الشك إذا كان ع الميعاقدين أو ع أهلية المال لا يمكن ترتيب آثار الصاة.

ا باجية أ الة الصاة مطلقاً، ن: أنّ الحكم ع هذا المورة على القاعدة وإن قلوثانياا 

لنّ اليوكيل كما سيأي  ع البانافي  ؛وذلك لنّ المورة ليس من مجاري أ الة الصاة

بناو يعد الفعل  كل باسب اعيبار القانون العقلائية ،قيقيه توسعة ش صية الموالآتي

ولذا لو تزوج بسبب الوكيل يكون الزوج هو الموكل لا  ،الصاةر منه  اةراً من الموكل

إلا أنّ ، لنّ فعلنه فعلنه ؛اريناً خيثابت للموكل فنيما إذا كنان العمنل والخيار  ،الوكيل

 لا. وهل طل  أن من بيد  الطلاق الزوج ن وهو أنّ الشك ع هذا المورة هو 

ومما ييفنرع عنلى اعيبنار ) :(1)ع مصباح الُ و  (،فىه اا)السيد الخوئي  قا و

بيع عين موقوفة للشك ع  إ،راز القابلية ع جريان أ الة الصاة أنّه لو شك ع  اة

 تجنري أ نالة الوقنف، لا كون المورة من الموارة اليي قد اسيثنيت من عدم جواز بيع

للبينع، إلاّ ع منوارة  إذ قابلية المال غل محرزة بعد كنون الوقنف غنل قابنل ؛الصاة

 (.خصو ة

مارة على أنّه أإذ ليس لمن يبيع العين الموقوفة  ؛وهذا بىاهر  خارج عن محل الكلام

ينع كن مسنوغات البتالبطون اللا،قة بأنّه م  تولعل المراة أنّه إذا اةع ،يجوز له بيعها

لا أنّ إ ،لا؟ الىناهر هنو جنواز الانينزاع و، فهل يجوز انيزاعه من المشنتري أموجوةة

 الكلام ع سر ذلك ووجهه.

                                      
 .397: 2مصباح ال و  ( 1)
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الماق  النائيني والسنيد الخنوئي، فقند قنا    هذا اليفصيلذهب إلىوكيف كان، 

لا يقنو  بنذلك ع  هننأوك ،إلّا أنّه ع باب العقوة فقنط ،الماق  النائيني بهذا اليفصيل

ل وإن كان ذلك عفيان أ الة الصاة عند الشك ع الفإنّه يقو  بجر ،اب العباةاتأبو

  .من جهة الشكّ ع الفاعل

ل لذلك بصلاة المينت والسيد الخوئي عمم ذلك ع غل أبواب العقوة أيضاً، ومثّ 

وغسل الميت، وأنّه لا تجري أ الة الصاة فيما إذا شكّ أنّ الغاسل مؤمن أو عاقنل أو 

 بالغ.

منا  لولاو ،أموراً ن توضيااً لما ذهب إليه ن يني ن نا،ية أخرس ذكر الماق  النائوم

أهلينة راجعنة إلى المذكورة ع كيناب البينع للميعاقندين روط ننّ الشإذكر  لكنا نقو  

 لا يقو  بذلك.أنّه  إلا ،المورةقابلية راجعة إلى  والشروط المذكورة للعوضين ،العاقد

روط المننذكورة ع بنناب البيننع نالشننأنّ  :وئيني هننتوضننيح كننلام الماقنن  الننناو

روط المذكورة للعوضين شروط للمنورة، نوالش ،شروط للميعاقدين هي عاقدينللمي

كنما  ،العقد طروط الراجعة إلى الميعاقدين إلى شرونأرجع بعض الش (رحمه اا)إلّا أنّه 

ر أنّ هنذا منن شروط ذكنو ،لا وأنّنه خينار أهل بمعن  ، لا و  أإذا شككنا ع أنّه مكرَ 

 .ع فوائد الُ و  على ماالعقد، 

وأرجع بعض الشروط اليي تذكر ع الكيب للعوضين إلى شرائط العقد، مثنل أنّ 

فنذكر أنّ هنذا منن ، رينة وأشنباههاغروأن يكونا معلومين ع مقابل ال لا بدّ  العوضين

ع وة اليفاضنل ع وجنلا أن يكون من شرائط المورة، وكذا إذا شككنا  ،شرائط العقد

أي أنّه  ،لا من شروط المورة ،فذكر أنّ هذا أيضاً من شروط العقد، معاملة الميجانسين
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تجري أ الة الصاة عند الشك ع اليفاضل وعند الشك ع المعلومية وعند الشنك ع 

 كونه خياراً.

  غنلماالجهالة بالنسبة إلى العوضين واعيبار عدم اليفاضل بنأنّّ  (رحمه اا)وعلل 

والشاهد عنلى عندم ةخلهنما ع قابلينة  ، ع مالية الما  ولا ع قابلييهما للانيقا ينةخيل

الصنلح و عوضنةوكذا ع الهبة الم ،العين للانيقا  هو أنّ الصلح جائز ولو كان مجهولاً 

فمن هنا نسيكشنف أنّ الجهنل غنل ةخينل بالنسنبة إلى  ،جائز على قو  للرباالمسيلزم 

 وذكر أنّ الاخييار شرط لصاة العقد.، قا قابلية العين للاني

لا يحل ما  امنرء ويمكن لنا تقريبه بأنّ منشأ الحكم بعدم نفوذ معاملة المكر  هو 

لا أن يكون  ،والحلية وترتب الثر ميوقف على طيب النفس مسلم إلّا عن طيب نفسه

 من شروط العاقد.

أيضاً من شرائط العقند، ن الك الصيغة غل الم يإذا كان مجرن وكذا ذكر أنّ البلوغ 

 .بناءً على القو  باعيبار  ،فإنّ العقد لا بدّ وأن يصدر من البالغ

إلّا أنّه م ينذكر المُنور اليني  ،السيد الخوئي وافقه ع أ ل المطلب تقدم أنّ  قدو

وقنا  إنّ  ،لة الصاة عند الماق  النائيني هو اإججمناعاذكرناها الآن، كما أنّ مدرك أ 

رائط الراجعة إلى العقند، ومندرك نجمعين هو ما إذا كان الشك ع الشلمات المظاهر ك

هو بناء العقلاء، وقا  إنّ بنناء العقنلاء  (،فىه اا)أ الة الصاة عند السيد الخوئي 

 قاصر ولا يشمل ما إذا كان الشك راجعاً إلى أهلية العاقد أو إلى أهلية المورة.

قالوا بجرينان أ نالة أي  ،كيبهم قالوا باليعميموغلاا من العلام الذين رأينا 

  .المالأهلية  العاقد أمراجعاً إلى أهلية  مسواءٌ كان الشرط راجعاً إلى العقد أالصاة 
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ولعل منشأ ذهاب الماق  النائيني والسيد الخوئي إلى ما ذهبا هو الخلط بين أمرين 

  :بينهمالا ينبغي الخلط 

ما إذا كان العمل  ناةراً منن شن   وا،ند  ما هو مورة كلامنا وهو :أحدهما

ش صنين بيقاعات، أو ما إذا كان ميقومناً كصلاة الميت واإج ،وميقوماً بش   وا،د

م فكينف يني ،وم يكن هناك تنازعفإذا  در العمل من ش   أو ش صين ، كالعقوة

 و اإجيقاع.ألعقد اً لطرفهو ليس آخر ش   قبل مع هذا العمل من عامل الي

مل الصاةر منه أو أثر الصاة على هذا الع لأجنبي أن يرتبهل ل :خرسوبعبارة أُ 

  ؟ن يرتب عليه أثر الصاةله أمنهما، أو ليس 

ع ترتيب أثر الغل، والىاهر أنّ السلة أو بناء العقنلاء تشنمل هو وكلام الكابر 

 ولا يمكن اليفكيك بين الشروط، ففي المثلة المذكورة إذا شك الجنبي ع ،مثل ذلك

 عامل معه معاملة الصاة.يوي ،أهلية الفاعل أو أهلية المورة يرتب أثر الصاة

  .بط بالينازع والي ا متما هو مر :ثانيهما

اق  النائيني والسنيد ع كلام المقد وقع الخلط بينهما و ،فلا بدّ وأن لا يخلط بينهما

 نم خنارج عنن لى أنّ منوارة اليننازع والي اإ ال فهاني، وقد أشار الماق  الخوئي

 الباث.

  المدعي والمنكر أنّ المدعي من يكون كلامه خالفاً للأ ل ش يوقد ذكروا ع ت

أو الىاهر، والمراة من الىاهر بمعن  العرف والعاةة، لا بمعن  ظناهر ،النه منن أنّنه 

 ش   ميدين أو لا.

وال و  الميبعة ليش ي  المدعي والمنكر فيه كنلام عنريض وطوينل وع عنين 

اليند قند  اةقي ، وقد لا يمكن تش ي  المدعي والمنكر باسب ال ل؛ فنإنّ ذ الحا 
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مارة على ملكييه موجوةة، وقد مثلنا لذلك ع مبانث القضناء يكون مدعياً مع أنّ ال

وتنازعنا فنيما  ،خلفه معمم بلا عمامة واعديع يد وا،د غل معمم و مةعما تبما إذا كان

 ة أنّه منكر والآخر مدّعي.فلا يقا  لمن بيد  العمام ،بينهما

ةخنلًا ع تشن ي  المندعي والمنكنر، فإنّنه إذا لكيفية طرح الندعوس وقد يكون 

نّنه م يوكنل أ،نداً ع إوالنزوج يقنو   ،الزوجة أنّ الزوج طلقها مع اليسنبيب تاةّع

منا إذا قالنت أوال ل عدم توكيله ل،د ع الطلاق، و ،فالقو  قو  الزوج ،الطلاق

فهننا عنلى  ،طلاق وقع  ايااً والزوج يقو  الطنلاق م يقنع  نايااً نّ الإالزوجة 

 الزوج إثبات عدم الصاة.

 ،والمقصوة من ذكر ذلك أنّه لا يمكننا الباث فعلًا ع تش ي  المندعي والمنكنر

رتبط بالمقنام تنفإن قلنا ع مورة النزاع بأمر فلا يمكن خلطه بالمقام، فضلًا عن أُمور لا 

  .سيشهاة بها على عدم جريان أ الة الصاةأ لًا، فلا يمكن الا

رتبط بالمقنام الاسيشنهاة بنما إذا اةّعن  أ،ندٌ الوكالنة عنن تاليي لا ومن المُور 

فه، فهل يجوز لنا أن نشتري ذلك ش   ع بيع ماله من ةون أن يكون ماله تحت تصر

 ؟لا وأ

لك لنّ أ الة بط بأ الة الصاة، وذتغل مر ذلك إلّا أنّ  ،أنّه لا يجوز :والجواب

 .لا ع الش اص ،الصاة إنّما تجري ع الفعا 

شراء فلا يمكن ال ،عين الموقوفةالأو ما إذا اةّع  ميول العين الموقوفة مسوغاً لبيع 

وكذا إذا كان النزاع بين من يقنو  بأنّنك  ،أيضاً  بط بأ الة الصاةتإلّا أنّه غل مر ،منه

بطناً بأ نالة تليس مر وهذا أيضاً  ،  قو  المنكرفهنا القو ،وكليني وبين من ينكر ذلك

 الصاة.
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 ،ع غل مورة الي ا م وع ،دوة ترتيب الآثارهو أنّ الباث  :ومل   الكلام

وهنا ما ذهب إليه المشهور هو الصايح منن ةون فنرق بنين شروط الفاعنل وشروط 

 المورة وشروط الفعل.

لام، ولا بدّ من تش ي  وأمّا الباث ع مورة الي ا م فهو خارج عن محل الك

    ع مباث القضاء.ناالمدعي والمنكر بما ذكر

 في إثبات أصالة الصحة للصحة الفعلية أو التأهليةبحث السادس: ال

والفساة، والباث الفعلية نّ الباافي السابقة كانت ع ةوران المر بين الصاة إ

صاة اليأهلينة والفسناة، أو ةوران الع ةوران المر بين الصاة الفعلية أو هو الفعلي 

لصناة فهنل أنّ أ نالة الصناة تثبنت ا، المر بين الصاة الفعلية والصاة اليأهلية

 :، وهيفروعاً لذلك وذكر  ،ذكر الشيخ أنّّا لا تثبت ؟الفعلية أو لا

نّ إ :ب وشككنا ع تحق  القبنو ، فيقنا أنّه إذا علمنا بياق  اإجيجا: الفرع الأول

لية إذا م تفت  اة تأه ووإلّا فذ ، اة فعلية ون ميعقباً بالقبو  فهو ذب إذا كااإجيجا

 اإجيجاب فاسد.فالموالاة  تالموالاة، ومع فو

ترتب آثار فية فعلية  ا وأ الة الصاة إثبات أنّ اإجيجاب ذفهل يمكن بواسطة 

 ؟البيع أو لا

اب ،  بنأنّ هنذا البانث كالبانث السنلوقبل اليعرض للجواب لا بدّ من اليذك

جرينان  اخترننامورة  عمل الغل مع هذ  المعاملة، لا مورة الننزاع والي ا نم، فنإنّ 

 ع بعض هذ  الفروع، فليس معنا  أنا نليزم به ع مورة النزاع أيضاً.أ الة الصاة 

 :بوجو  هاخيلفوا ع تعليلإلّا أنّّم  ،ذكروا أنّه لا يمكن إثبات الصاة الفعليةوقد 
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لآثار مترتبة على العقد، والعقد مركب من اإجيجناب والقبنو ، : أنّ االأول الوجه

ولنه  ،لا على مجرة اإجيجاب، إذ البيع من العقوة ،وبعبارة أُخرس الآثار مترتبة على البيع

وأمّا القبنو  فهنو مشنكوك  ،اإجيجاب والقبو ، وما نعلم به هو اإجيجاب فقط :ركنان

 لا ع  ايه. ،أي نشك ع وجوة  ،وعليه فنشك ع البيع ،فيه

بأنّ البيع له معنً  وا،د وهو إيجناب الموجنب،  :ويمكن المناقشة ع هذا اليقريب

نقل كلام بعض معاصرينه منن أنّ البينع كاسب بعد ما وهذا ما قوا  الشيخ ع أو  الم

وعليه يترتنب  ،إيجاب الموجب فقطهو أن البيع فاخيار ب ،عبارة عن اإجيجاب والقبو 

رفان ع نلنه تصنفمنثلًا،  (بعيك هذا الكياب بدرهم) :ب ،ينما يقو فإنّ الموج الثر.

رف نتصن :رفان ع النفسنوتص ،الآخر ما  الطرف تصرف ع ماله وتصرف ع :الما 

فمن ، خر بانقطاع الدرهم عنهع نفسه بانقطاع الكياب عن نفسه وتصرف ع نفس الآ

فهنو رفه ع نفس الغنل ومالنه نوأمّا تص، ييصرف ع ماله ونفسه فله الولايةنّه إ،يث 

 .بلا ولاية تصرف

ع بعضنها يكنون لنه الولاينة عليهنا وع إلّا أنّنه  ،بإيجابه فعل أُموراً ميعدةة وفه

ذ الطنرف الآخنر منا فعلنه هنو يكنون البينع عليها، فإن نفّ له لا ولاية  الآخر بعضال

روط بينفيذ الطرف نمش إلّا أنّه ، ايااً وإلّا فالمعاملة باطلة، فالبيع هو اإجيجاب فقط

  لا ع الوجوة. ،المقابل، وعليه فالشكّ ع الصاة

من الميأخرين،  ةجماعوكذا  ،قو  بعض معاصري الشيخ اخيارقد والسيد اليزةي 

 .الشيخ ع المكاسب اخيار ينا ما ونان قد قوّ 

بعينك هنذا ) :قنا  اإذفتمليك عين بعوض،  هوأنّ البيع على ما قيل  :والوجه فيه

وعندما  ،مثلًا، مرجعه إلى تمليك الطرف المقابل الكياب ع قبا  ةرهم (ياب بدرهمالك
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لى ذلك ل، وله الولاية عبالطرف المقلنالل ذلك نرس أنّ هذا تصرف ع كيابه بيمليكه 

المقابل بيمليك الكياب له، وهذا أمرٌ ليس له الولاية  فوله تصرف آخر ع نفس الطر

 و لا يملك.أك  أنّه يملّ عار لطرف الآخر الخيلبل  ،عليه

وةاخنل تحنت  ،لندرهماتملك نفسه ع هذا تصرف منه ع ف (بدرهم)وبما أنّه قا  

 ولا يحل ما  امرء مسلم إلّا عن طيب نفسه ،ما  الغلهو بما أنّ الما  لكن ، وولاييه

 فليس له الولاية.

منن  اً امنتيكنون  (ا الكيناب بندرهمبعينك هنذ) :البيع ويقنو   فهو ،ينما ينش

 صور من نا،ييين، ولذا لا بدّ من اإجنفاذ من الطرف المقابل والقبو .قفيه و ،نا،ييين

ولياً من الطرفين م يحي  إلى قبو ، والسنيد الينزةي النذي   وعليه فلو كان المنش

لا فنيقو  بذلك قد صرح ع العروة ع أولياء العقد أنّه إن أراة المولى نكاح أمة لعبند  

 لقبو .يحياج إلى ا

وذكر هناك أنّه لا يبعد القو  به ع مطل  العقوة، فيما إذا كان ولياً منن الطنرفين، 

لصاة ع بعض المنوارة، لبل قد لا يكون شرطاً  ،اً ومن هنا يعلم أنّ القبو  ليس جزء

 ن الطرفين.مولياً  نش شرط ع الصاة فيما إذا م يكن المبل القبو  

  ؟قبو  ركنفكيف يمكن القو  بأنّ الوعليه 

اللفظ،  ،اقليس من  فهو اةر من العقد هو اإجيجاب والقبو وما قيل من أنّ الميب

 بل من جهة ملا،ىة الفرة العاةي وعدم الياليل.

لصناة لنّ البيع عبارة عن اإجيجاب، وقد يكون القبو  شرطاً أ :ومل   الكلام

 وقد لا يكون، فلا مانع من إجراء أ الة الصاة إجثبات الشرط.
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 ،أنّ  ناة كنل شيء باسنبه :ما ذكر  جماعة ومنهم الشنيخ وهنو: الوجه الثاني

رائط نفسه، من الماضوية والعربية ن نشلو اة اإجيجاب هي أن يكون اإجيجاب واجداً 

صناة اإجيجناب، إلّا أنّ بالممكن أن يكنون اإجنسنان قاطعناً  بناءً على اعيباراا ن ومن

 ؛ إذ  اة اإجيجناب  ناة تأهلينة، ومنن  اة اإجيجاب لا تيوقف على  اة القبو

لية والصاة اليأهلينة؛ لنّ عفة لا بدّ وأن يفرق بين الصاة اليريد إجراء أ الة الصا

 ،مثل العقد المركب منن اإجيجناب والقبنو  ،يصف بالصاة الفعليةقد تبعض المُور 

و  ، بمعن  أنّّا بايث لنو انضنم إليهنا القبنالصاة اليأهلية تيصف بوبعض المور 

 لكانت  اياة.

غنل ميوقفنة اليي هني والصاة اليي ييصف بها اإجيجاب هي الصاة اليأهلية، و

 على القبو .

 ،وع المقام  اة اإجيجاب مقطوع بها ،نعم، لو انضم إلى اإجيجاب القبو  لثر أثّر 

إذ  ؛ف بها اإجيجابصلا أن تكون مشكوكة، وأمّا الصاة الفعلية فهي غل لائقة لن يي

ة الفعلية إنّما هي ع  ورة تحق  القبو  أيضاً، وغاية ما يثبنت بأ نالة الصناة الصا

وهذا ليس بأعلى وأرفنع منن  نورة  ،صاة اليأهلية ع  ورة الشك ع الصاةالهي 

فكينف بأ نالة  ،ثبنات القبنو إاإجيجناب لا يمكننه  العلم، ففيما إذا كان عالماً بصاة

 الصاة.

تحليل الصاة الفعلية واليأهلية ع قبا  الفساة،  أنّه لا بدّ من :والجواب عن ذلك

رط المقدم، مثل الوضنوء بالنسنبة إلى نن من قبيل الشوكتلعمل قد اشرائط قو : إنّ فن

ته مسبوقة  لا ت، فإذا  لى وكانايانعلى أنّ الشرط هو الغسليان والمسالصلاة، بناءً 
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مسنبوقة  ن م تكنن ناة فعلينة، وإ تفمن هذ  النا،ية تكون  نلاته ذا ،بالوضوء

 .بالوضوء تكون فاسدة

وقد تكون من قبيل الشرط المقارن، مثل الطهارة بالنسبة إلى الصلاة، بناءً عنلى أن 

أن تكنون ، فهنا إمّا ينيا والمسينطهارة الحا لة من الغسلييكون شرط الصلاة هو ال

بالصناة ته ميصنفة فصنلا ،له طهارة، فإن كنان ذا طهنارةأن لا تكون له طهارة وإمّا 

 وإلّا فلا. ،الفعلية من هذ  النا،ية

 .روقد تكون من قبيل الشرط الميأخ

رط نشنالوأمّنا  ،رط المقندم والمقنارننبطة بالشترةون اليأهلية توالصاة الفعلية 

الشرط الميأخر ييصف بالصاة  العمل مّ إلىضان ذا، فإاليأهليةفييصف بالصاة الميأخر 

يصف بالصاة اليأهلية قبل تحق  ما هنو منن قبينل ي بل ،يصف بهايالفعلية، وإلّا فلا 

رط يعنبر عنهنا بالصناة اليأهلينة، وهنذا هنو نعاء تحق  الشوفقبل  ،رط الميأخرنالش

 ،قيقة الصاة اليأهلية.

معنا  أنّ نفوذ  ميوقف على ف اة تأهلية،  ولمقام ،ينما نقو  بأنّ اإجيجاب ذوع ا

 .وإلّا فلا ،هئعاولميأخر ع إن تحق  الشرط ايترتب الثر أخر، فشرط مي

والصناة الفعلينة  ،طورنبطة بنوع وا،د منن الشنتفىهر أنّ الصاة اليأهلية مر

 ط.وبطة بنوعين من الشرتمر

رط نرط منن قبينل الشننوأ الة الصاة تثبت الشرط بلا فرق بين أن يكون الش

 الميقدم أو المقارن أو الميأخر.

أ نالة فكما تجنري  ،الميقدم والمقارن والشكّ ع الشرط الميأخر كالشك ع الشرط

 بالنسبة إليهما تجري بالنسبة إلى الشرط الميأخر.الصاة 
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رط الميقندم والمقنارن ةون نوالقو  بانّ أ الة الصاة إنّما تجري بالنسنبة إلى الشن

بالصلاة  ما يرس ش صاً مشغولاً ني،إجراء أ الة الصاة فإنّه يمكن  الميأخر بلا وجه،

 رط الميأخر بالنسبة إلى الجزاء السابقة.نا  أنّ الجزاء من قبيل الشوالح ،على الميت

بناءً  على ما ذهب إليه الماق  النائيني والسيد الخنوئي منن لنزوم : الوجه الثالث

إ،راز أهلية العاقد ع الرتبة السابقة على العقد، وأنه لا يمكن إ،راز الهلية بواسنطة 

ك الش يف يمكن إجراء أ الة الصاة فيما إذا كانيمكن القو  بأنّه كفأ الة الصاة، 

لا، مع أنّكم عند الشكّ ع أهلييه لا تقولون بنإجراء  وع أنّ القابل هل أعمل سلطيه أ

عما  السلطة معينبرة ع موضنوع أ نالة الصناة أهلييه إج تأ الة الصاة، وإن كان

عما  السلطة، إ فبطري  أولى لا يمكن إثبات ،بايث لا يمكن إ،رازها بأ الة الصاة

 عما  السلطة.مقدمة إج يهوذلك من أجل أنّ أهلي

 ،عما  السلطة مانعاً من إجراء أ الة الصاةإعبارة أُخرس: إن م يكن الشك ع وب

 فلا ناياج إلى إثبات أهلييه.

، إلّا أنّ أ ل الكلام غل  ايح ،يةوويمكن القو  بالول ،وهذا الوجه  ايح

 لباث الساب .وقد تقدم الكلام فيه ع ا

  إذا قبنل أأنّه يلينزم بنما أنشن بمعن  ،أنّ اإجيجاب معل  على القبو : الوجه الرابع

 الطرف المقابل.

مر،لة اإجيجاب اإجنشائي ومر،لة اإجيجناب الفعنلي،  :يجاب مر،ليانلإلوعليه ف

، إلّا أنّ (بعيك هنذا الكيناب بندرهم) :تحق  بقولهوإن وجوة  اإجنشائي أنّ وبلااظ 

، فعليناً  اإجيجناب كانشأ معل  وميوقف على قبو  الطرف الآخر، فإن تحق  القبو  المن

الحرينة  قبيل الو ية، فنإنّ  أ من قبيل اليدبل ومنشنوإلّا فلا يكون اإجيجاب فعلياً، فالم
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، والحرية قبل المنوت ،رينة إنشنائية، كنذلك المولى فعلية فيما إذا تحق  موت تصلإنّما 

وإنّنما يصنل  ،يكون اليملينك تمليكناً إنشنائياً  (ا الكياب بدرهمبعيك هذ)،ينما يقو  

المقابل، وبما أنّ الآثار مترتبة على ما هنو  ففيما إذا تحق  القبو  من الطر اليمليك فعلياً 

يعنني بعننوان  ،لا منا هنو بالحمنل الول ، بعنوضينيكون تمليك عفبالحمل الشائع 

 فعلهليك عين بعوض بوجوة  الفعلي، لنّ ما فهوم اإجنشائي، فلذا لا يمكن إثبات تمالم

علن  وهذا لا يترتب عليه الثر، وما يترتب عليه الثر هو إنشاء الم ،هو اإجنشاء المعل 

وهذا  ،فاة اإجنشاء، وهو تمليك عين بعوضلم لفعليوجوة االمع وجوة المعل  عليه، أي 

عدم جريان أ نالة الصناة غل قابل إجثباته بأ الة الصاة، وهذا الوجه هو الم يار ل

 فيما إذا كان عالماً باإجيجاب وشاكاً ع تحق  القبو .

وشككنا ع إجازة المالنك  ،: ما إذا تحق  العقد بين الفضول وال يلالفرع الثاني

  لا؟ وفهل تجري أ الة الصاة أ

من ملا،ىة الوجو  الربعة  ا أيضاً، ولا بدّ نذكروا أنّ أ الة الصاة غل جارية ه

 منها لا تجري. اً أياً منها تجري هنا وأي لسابقة، وأنّ ا

لة؛ لنّ البيع على فنرض كوننه مركبناً أأمّا الوجه الو  فهو غل جار  ع هذ  المس

لة؛ إذ المفروض أنّ اإجيجاب والقبو  قد أذ  المسمن اإجيجاب والقبو ، فهذا محق  ع ه

 تحق  بين الفضول وال يل.

صناة اليأهلينة الجار هننا، وهنو أنّ فهو على فرض تمامييه ن وأمّا الوجه الثاني ن 

للبيع الفضول مقطوع بها، ولا يمكن إ،راز الصاة الفعلينة وإجنازة المالنك بأ نالة 

 الصاة اليي يكون البيع الفضول قابلًا للاتصاف بها، وهي أ الة الصاة اليأهلية.
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البينع  معناهنا أنّ  صناة اليأهلينةال نّ فنإ ،الجواب عن هذا الوجه هنو الجنوابو

روط الميقدمة نأي سواءٌ كان من الشن روط نولا يفرق بين الش ،مشروط بشرط ميأخر

 يمكن إثباتها بأ الة الصاة.ن فالميأخرة  مالمقارنة أ مأ

عما  السنلطة هنو إر  ع المقام؛ وذلك لنّ من له فهو أيضاً جا وأمّا الوجه الثالث

باعيبنار سنلطيه وإ،رازهنا فطبعناً  ع الرتبة السابقةلا مجري الصيغة، فإن قلنا  ،المالك

 بأ الة الصاة. اولا يمكن إ،رازه ،عما  سلطيه بطري  أولى لا بدّ وأن يحرزإ

فهو أيضاً جار  ع المقام، وذلك لنّ الفضنول وال نيل ،نين  ا الوجه الرابعوأمّ 

بنل ،يننما  ،أم لا جناز المالنكأأي سواءٌ معه، لا ييعامل مطلقاً فإن ال يل ييعاملان 

ازة المالك ليس ، فهذا البيع قبل إجمعنا  أنّه إن قبل المالك وأجاز أقبلُ ف (قبلت)يقو  

 أي اإجنشائي. ،بل بيع بالحمل الول ،عئببيع بالحمل الشا

 فىهر أنّ هذا الفرع أيضاً لا تجري فيه أ الة الصاة إجثبات الصاة الفعلية.

رف والسنلم فهنل نيقابض واإجقباض ع بيع الصأنّه لو شك ع ال: الفرع الثالث

ومنن الواضنح  ؟يمكن إثبات اليقابض أو اإجقباض بإجراء أ نالة الصناة ع البينع

 أي إعطاء الثمن مقدماً. ،اعيبار اليقابض ع بيع الصرف، واعيبار اإجقباض ع السلم

ومقيضى القاعدة جرينان أ نالة الصناة ع هنذا الفنرع؛ وذلنك لنّ اليقنابض 

روط نشنلرعية، ونشك ع أنّ هذا البيع هل كان واجداً لنروط الشنقباض من الشواإج

 .فيقا  بأنّه تجري أ الة الصاة ؟لا والشرعية أ

كنن اليقنابض يوذلنك لنّنه وإن م  ؛عندم جريانّنا إلّا أنّه ذهنب جمنع كثنل إلى

 ا .لكنهما معيبران ع موضوع النقل والانيق ،واإجقباض معيبراً ع عنوان البيع
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ن: )وهكذا الكنلام ع بقينة  (1)الاسينباط مبانيوقد ذكر السيد الخوئي ن على ما ع 

رف والسنلم لا يصناح الحكنم نجرينان أ نالة الصناة ع عقند الصن فإنّ  ،الموارة

لنّ  ؛جباصو  النقل والانيقا  فيما إذا شنكّ ع تحقن  القنبض واإجقبناض ع الخنار

وإنّنما هنو منن آثنار  ،م ليسا من آثار مجرة العقدصرف والسلالالنقل والانيقا  ع بيع 

ولا يترتب على أ الة الصاة الجارية  ،المجموع المركب من العقد والقبض واإجقباض

رف نالعقند ع الصن غنل معينبرين ع  ناة مالنّّ  ؛ع العقد تحق  القبض واإجقباض

ة العقند عبنارة نّ معن   ا، فإ امعيبران ع ،صو  النقل والانيق إنما ااو ،والسلم

ث لو انضنمّ إلينه القنبض واإجقبناض لكنان منؤثراً ع ،صنو  النقنل يعن كونه با

 والانيقا (.

ن االميعاقدإنّ ما ينشئه  إذ ؛واضحغل  (،فىه اا)ما ذكر  السيد إنّ ونان نقو : 

،دوة، والقبض واإجقباض غل ةخيل ع ،دوة منشئهما بما أنّّما من العقلاء، غاينة له 

رعية تشترط ع العمل وع العقنوة شرائنط نأنّ القوانين العرفية أو المدنية أو الشالمر 

ثنر المرغنوب مترتبناً، وإن كنان الرائط يكون نك الشلبايث لو كان العمل واجداً لي

روط اليي يفرضها القنانون نوالش ،فاقداً لها م يترتب عليه الثر المرغوب وكان فاسداً 

كنون منن تكنون منن الشرنوط المقارننة وقند تقند دمة وروط الميقنكون من الشتقد 

 الشروط الميأخرة.

رف اليقنابض، ويترتنب علينه نوعليه فباسب قانون اإجسلام يعيبر ع بيع الصن

رائط، فكنما تجنري نرط كسنائر الشننالثر فيما إذا كان ع المجلس تقابض، وهذا الشن

                                      
 .377-376: 4مباني الاسينباط ( 1)
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 اإجيجناب والقبنو  وأمثنا  والموالاة بنين ة بالنسبة إلى الماضوية والعربيةأ الة الصا

 ؟لمانع من جريان أ الة الصاة بالنسبة إلى اليقابضا فما ،ذلك

مركب ونشك ع تحقن  المركنب،  ولا يمكن القو  بأنّ موضوع النقل والانيقا 

 الشروط بواسطة أ الة الصاة. منلا يمكن إ،راز أي شرط فوإلّا 

رط نرعية، والشننالشنرائط ناليقنابض واإجقبناض كسنائر الشن :وبعبارة أُخرس

  بنأنّ أ نالة الصناة لا اقنهذا لكان فاسداً عند الشرع، فإن الشرعي معنا  أنّه لولا 

رعية، فنما هنو نلشرائط الشنل  بإ،رازها ان قإو ،فهذا خلف ،ز الشرائط الشرعيةتحر

 ؟الشرط وسائر الشرائط الشرعية اهذالفرق بين 

أو  هنل كنان مقرونناً  المرهوننةلعين لن أنّه إذا شكّ ع أنّ بيع الراه: الفرع الرابع

 ؟مسبوقاً بإذن المرتهن أو لا

 الفرع من فروع المقام.هذا  دّ عُ  عدم جريان أ الة الصاة، وذكروا فقد 

 :بين جهات ثلاثة لبيان ةخو  هذا الفرع وعدم ةخوله ع المقامن أنولا بدّ 

 منةلمشنهور منن العاالرهن، فقد ذهنب ا: أنّّم اخيلفوا ع جواز بيع الأوُلى الجهة

ن بيعهنا منن ع يمنعنة وهالرهانة بالعين و لورة العين مر،  تعل   والخا ة إلى أنّ 

 غل الطل .عد  الشيخ من شؤون الملك قبل المالك، ولذا 

 يىهر من ابن رشند، وبعنض ماوع قبا  هذا المسلك ما ذهب إليه بعض العامة ك

هو أنّ ،ّ  الرهاننة فياويه وباث فقهه والخا ة كالماق  اإجيرواني وبعض الكابر ع 

من البيع، ومثله مثل ،  الجناية، فكما يمكن بيع العبند الجناني كنذلك  اً لا يكون مانع

نيقل العين إلى المشتري بلا توقف على إذن المرتهن، وقد أجابوا عما تهن، ويمكن بيع الر

  اسيد  به لعدم جواز بيع الرهن.
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زة السنابقة منؤثرة ع ة المرتهن بعد البيع كاإججناوهو أنّ إجازوهناك باث آخر، 

 ؟لا و اة البيع أ

ذهب المشنهور إلى أنّ اإججنازة اللا،قنة كاإججنازة السنابقة، وع قبنالهم ذهنب 

 س إلى عدم تأثل اإجذن اللا، .ي ا،ب المقاب

 ،وعليه فهذا الفرع إنّما يكون ةاخلًا ع المقام على مسلك المشهور ع كلا الباثنين

إججنازة اللا،قنة كاإججنازة بعدم جواز بيع الرهن ومنا إذا قلننا بنأنّ ا قلنايما إذا أي ف

سواءٌ أذن أم م يأذن، وما ذكر   ،فالبيع  ايح ،بجواز بيع الرهن قلناإذا  لنّه؛ السابقة

وإلا فهنو خنالف لمنا  ،بر ع باث أُ وله لعله ذكر  على مسنلك المشنهورابعض الك

 فياويه.ذهب إليه ع باث فقهه و

 ؛ن محل الباثعس يكون هذا الفرع خارجاً يوكذا إذا قلنا بمسلك  ا،ب المقاب

إذ الباث ع ةوران المر بين الصاة اليأهلية والفعلية، وعلى مسلكه ليس هنا  ناة 

بل المر ةائر بين الصاة والفساة؛ إذ المفروض أنّ اإجذن اللا،  غل مؤثر ع  تأهلية،

  اة البيع.

 الباثين. إنّما يكون ةاخلًا ع المقام على مسلك المشهور ع كلا فهذا الفرع

ع أنّ عدم جريان أ الة الصناة ع المقنام يمكنن أن يعلنل بأ،ند : الثانية الجهة

 الوجهين:

ما يقيضي عدم جريان أ الة الصاة عنلى مسنلك المشنهور وعنلى : الوجه الأول

ي والسنيد الخنوئي ع النائين على ما سلكه الماق  يس، وهو مبنيمسلك  ا،ب المقاب

من أنّ أ الة الصاة ع ةوران المر بين الصاة والفساة إنّما تجري ع  الباث الساب 

 ة.رفاعل أو أهلية الموالشك ع الفعل فقط ةون الشك ع أهلية ال
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لا بدّ من إ،راز أهلية الفاعل والمورة ،ي  يمكن إجنراء أ نالة  :وبعبارة أُخرس

 نا الجواب عن ذلك وأنّ هذا ليس بصايح عندنا.الصاة، وقد تقدم م

إذ الشك ع  ؛إلّا أنّه بناءً على ما ذكرا يمكن القو  هنا بعدم جريان أ الة الصاة

،ن  منن أنّ بناءً على مسلك المشنهور  بيعبل آخر لأهلية المورة بيعبل وع أهلية الفاع

 ة الما  للانيقا .فالشك ع قابلي ،من انيقا  الما  إلى الغل الرهانة مانع

ا اليعبل بلاناظ أنّ وعبر ع فوائد الُ و  من جهة الشك ع أهلية الفاعل، وهذ

 .وإلّا فليس له ذلك  ،ذن فللراهن ،  البيعأالمرتهن لو 

اليعبلين بلااظ الرهن وأنّ ،  الرهانة مانع من البيع وعلينه أ،د والمقصوة أنّ 

اظ الراهن، وأنّه الممنوع من اليصرنف منن جهنة بلا وثانيهما فالمورة غل قابل للنقل.

وعلينه فالفاعنل  رفنالراهن والمرتهن ممنوعان من اليصن :اإججماع ومن جهة النبوي

 ممنوع من اليصرف.

إلا أنّه غنل  نايح عنندنا؛ لعندم إليزامننا وهذا الوجه  ايح على ما سلكا ، 

 لكهما.بمس

ة على مسلك المشهور فقط، ولا : ما يقيضي عدم جريان أ الة الصاالثاني الوجه

الصاة إنّما تجري ع ةوران المنر  ، وهو أنّ أ الةسييجري على مسلك  ا،ب المقاب

 بين الصاة والفساة، وهذا هو القدر المسلم عند العقلاء.

وأمّا إذا كان  ايااً على كل ،نا ، إلّا أنّنه يندور المنر بنين الصناة الفعلينة 

ة غل جارية إجثبات إ،دس الصايين وهني الصناة والصاة اليأهلية، فأ الة الصا

 الفعلية.
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ع الفرع الو ، وقلنا بأنّه لا  عن ذلك ،ين تعرضنا لهذا الوجهوقد تقدم الجواب 

رط منن نفإن كان الش ،روطنفرق بين الصاة اليأهلية والصاة الفعلية إلّا بلااظ الش

إن كنان الشرنط منن قبينل ، وقبيل الشرط الميقدم أو المقارن يعبر عنه بالصاة الفعلية

 خر فيعبر بالصاة اليأهلية.أالشرط المي

رط الميقدم والمقارن والميأخر، أي أنّّم ،ين يبنون على نالعقلاء بين الش قولا يفرّ 

 الصاة يجرون أ الة الصاة ع جميع أنواع الشروط.

  لعدم جريان أ الة الصاة ع المقنامينهذان الوجهان غل كافيف ،لى كل ،ا وع

 من وجهة نىرنا.

أنّه إذا بنينا على عدم جريان أ الة الصناة ع المقنام، فنإن كنان ع : الثالثة الجهة

كما إذا كان هنا اسيصنااب  ،فهو الميبع أ ل موضوعي يثبت الصاة أو الفساةالمقام 

فيجري اسيصنااب عندم اإجذن  ،عدم اإجذن فيما إذا م يأذن له سابقاً ونشك ع اإجذنل

أو إذا كان مسبوقاً بإذن المرتهن ويشكّ ع أنّه هل رجع عن إذننه  ،قوع البيعإلى زمان و

 لا فيسيصاب بقاء اإجذن. وأ

وشككنا ع أنّ البينع هنل كنان قبنل الرجنوع أو  ،وأمّا إذا تحق  اإجذن والرجوع

ذكر ع باث أ وله أنّ  (أيد  اا)كلمات العلام، والسيد الخوئي  تبعد ، فهنا اخيلف

ي فسناة البينع ييعارضنان نلذي يقيضي  اة البينع وال نل النذي يقيضنال ل ا

وذلنك إج،نراز  ؛ي الصناةنيصااب اإجذن إلى زمن البيع يقيضلنّ اس ؛وييساقطان

جزء منه بالوجدان وجزءٌ بال ل، وع قباله أ ل آخر وهو اسيصااب عندم البينع 

 وهذا يقيضي بطلان البيع. ،إلى زمن الرجوع
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قند عند  عنن ذلنك ع بانث الفقنه وع  (،فىه اا)راته بأنّه وقد أشل ع تقري

مباث خيار العيب، وقد ذكر هناك أنّ اسيصااب اإجذن إلى زمنن البينع يجنري ةون 

 .زمن الرجوع أو ع زمن اإجذن اسيصااب عدم البيع إلى

 لا ما ذكر  ع الفقه، ،واف  ما ذكر  ع الُ و ننا ن، إلّا أ،لًا ونقضاً وله تقريبات 

 وتفصيل ذلك قد تقدم ع أ الة تأخر الحاةفي.

 كان البينع مسنبوقاً ماففي ،إذا قلنا بعدم جريان أ الة الصاةهي أنه  ذلك ونييجة

 باإجذن والرجوع يحكم بالفساة من جهة تعارض ال لين وتساقطهما.

 ، وبه ينيهي الكلام ع الباث الساةس.هذا تمام الكلام ع الفرع الرابع

 في جريان أصالة الصحة وعدمه عند الشك في مقوم العمل: البحث السابع

ككنا ع نّ أ الة الصاة إنّما تجري فيما إذا علنم بياقن  العمنل ع الخنارج وشنإ

 .شك ع أ ل تحق  العمل فلاوأمّا إذا ، اتصافه بالصاة أو الفساة

ينه ولو شك ع تعنون العمل بعنوان يكون هذا العنوان مأموراً به أو ما يترتب عل

 ؟لا ول تجري أ الة الصاة أيضاً، أفه ،الثر

عنلى قسنمين جنوار،ي ن اليني هني شك ع مقومات العمل لو  :وبعبارة أُخرس

وشنككنا ع تحقن   ،قلنا بأنّ البيع مركنب منن اإجيجناب والقبنو  إذاوجواناي، كما 

نن  لا وأتية الصلا دَ أو شككنا ع أنّه هل قصَ  القبو ، فهنا الشك ع مقوم عنوان البيع.

 أو لا؟ ناالعنو ثبتوي ،تجري أ الة الصاةفهل 

ذهب المشهور إلى عدم جريان أ الة الصناة ع المقنام، وللماقن  ال نفهاني 

كلام أراة به إجراء أ الة الصاة، ولا نيعرض له، وربما ييضح ضنعفه ع ضنمن منا 

 يأي .
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 د العنوان:إج،راز قص اً وجوه تذكروبما أنّ الكثر م يجر أ الة الصاة فقد 

 .العنوانمارة على قصد أ ءبناء العقلا باسب ورة العمل  نّ أ: الوجه الأول

لنو شنوهد منن )ولنذا إلا أنّه أنكر ، قا :  ،ذلك ع فرائد إلى  (1)الشيخ قد أشارو

م قصند  تحقن  هنذ  لنوم يع ،أو طهنارة أو نسنك ،ن  ةيأي  بصورة عمل من  نلا

 م يحمل على ذلك(. ،ةاتالعبا

يحنرز  عرفناً   العما   هذ   عنوان: )(2)الفرائداق  الهمداني ع تعليقيه على وذكر الم

ييوضّأ أو يصلّي أو يزور الحسين  بصورتها، و لذا لا ييوقّف أ،د ع الخبار عن أنّ زيداً 

بصورة هنذ  العنما ، و لا يعينن  بنا،يما   عليه السّلام أو ناو ذلك، إذا رآ  ميلبّساً 

 (.د بها اليعوّة أو اليعليم و ناو صكونّا مجرّة  ورة ق

 .الفكارع نّاية  قريب منهوللماق  العراقي كلام 

أنّه )والىاهر أنّ ما ذهب إليه الشيخ هو الصايح، وما ذكر  الماق  الهمداني من 

كنن تخنر غالبناً ضنعيفة، وأمّنا إذا م ،يمالات الُ الامن جهة أنّ  ر خ آالى (لا ييوقف

 خبار.فييوقفون ع اإج ،عيفةلات الخُر ض،يماالا

هذا هو الوجه الو  من الوجو  إج،راز العنوان بعد ما م يمكن إ،راز العننوان 

 بأ الة الصاة.

 ،نّنه إذا تحقن  عقندإن يقا  أ،راز العنوان ع خصوص القوا  بإج: الوجه الثاني

قنوة ففي خصنوص منوارة الع ،وشككنا ع قصد اإجراةة اليفهيمية أو اإجراةة الجدية

 واإجيقاعات يحمل على اإجراةة اليفهيمية والجدية.

                                      
 .367: 3ل و  فرائد ا (1)

 .476الفوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية:  (2)
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الة أ نلصاة أنّ هنذ  المنوارة خارجنة عنن وقد ذكرنا ع أوائل مباث أ الة ا

منن بناب الميثناق يبن  عليها ه إنف ،الصاة؛ وذلك لنّه إذا شك ع اإجراةة الاسيعمالية

العقلائي بالجري على وف  باسب الميثاق  فإنّه مليزمفإنّ كلّ من ييكلم بلغة  ،العقلائي

بلغنة إجبنراز مقا ند خا نة و،صنل شنك ع اإجراةة تكلم من ميزان تلك اللغة، ف

 ىاهر كلامه.  ال ل العقلائي أنّه مأخوذ بنيضفمق ،الجدية

خبار الوكيل بأن يقنا  إخبنار إإج،راز قصد العنوان ع خصوص : الوجه الثالث

قاً، لم إلّا من قبل نفسه فيكون قوله مصندَّ ما لا يع مطلقاً من جهة أنّ كل ،جة الوكيل

 فإنّه يقبل قولها بالنسبة إلى الحيض والطهر والحمل. ،كما ع المرأة

كلية تد  عليه، نعم، ع المرأة  كن الاليزام به؛ إذ ليس لنا كبرسوهذا الوجه لا يم

 ورةت روايات.

نّنه إ،ينث  إخبار الوكينل والنائنب مننهو : إج،راز قصد العنوان الوجه الرابع

 . والكلام ع قبو  قوله وعدم قبوله مؤتمن ووكيل ونائبٌ.

 :خارجة عن محل الكلامهي لموارة اليي وليارير محل النزاع لا بد وأن نذكر ا

ئب، فإنّنه نان من قو  الوكيل أو النائفيما إذا ،صل الوثوق والاطم: المورد الأول

والىناهر أنّ هنذا  ، مبانث الىننّ نان ،جة على ما ذكرننا  عئلا إشكا  ع أنّ الاطم

 المورة خارج عن محل كلامهم.

مورة الي ا م والنزاع بين النائب والمنوب عنه أو الوكيل والموكل، : المورد الثاني

فإنّه لا ريب ع أنّه يسمع قو  النائب والوكيل إذا اةّع  أنّه أت  بالفعل بقصد النيابة أو 

ولذا لو تلف الما  ع  ،ات الدالة على أنّه مؤتمنوكالةً عنه، وذلك من جهة الرواي عمل
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يقبنل قنو   ؟لا وأ طيريفناليد الوكيل واخيلفا ع أنّه هل كان ذلك بسبب اليعدي أو 

 يمان قبو  قوله عند الينازع.ئالوكيل، ومقيضى اإج

عننه  ترتيب الآثار للموكل والمنوبهو فمورة الكلام ليس  ورة الي ا م، بل 

 و،جة للموكل أو المنوب عنه أ ، أي أنّ قوله هل يكونب والوكيلبمجرة إخبار النائ

 ؟لا

قرينة على الخنلاف أو  تما إذا كان الوكيل أو النائب ميهمًا بأن كان: المورد الثالث

 .نان على الخلاف، فهذا المورة أيضاً خارج عن محل الكلام ئاطم

 نقو :فإذا ظهر محل الباث 

 :يلفةإنّ كلمات العلام ع المقام خ

ذهب بعض إلى ،جية قو  الوكيل والنائب مطلقاً سواءٌ كان عاةلاً : الأول القول

المرتضن  والسيد وسواءٌ كان ثقة أم م يكن، وهذا ما يسيفاة من كلام السيد  ،م يكن مأ

 .(1)يمسكسالحكيم ع الم

عبنارة  فيما إذا كان عاةلاً، وهذا ما يسيىهر مننيعيمد على قوله  : أنّهالقول الثاني

وهنذا هنو  ،)يشترط ع النائب أن يكنون عناةلاً( قا :السيد اليزةي ع العروة ،يث 

 المنسوب إلى  ا،ب المدارك .

م يكن، وهذا ما  مإذا كان ثقة سواءٌ كان عاةلاً أ: أنه يعيمد على قوله الثالث القول

 ذهب إليه السيد الخوئي وغل .

 :ع شرح قو  الماتن )الرابنع (1)يمسكسالم السيد الحكيم عإنّ أمّا القو  الو : ف

خنبر   رعة قبنونسنلة الميشن مننالىناهر ن إ) قا :الوثوق بصاة عمله(  والعدالة أ

                                      
 .7: 11مسيمسك العروة الوثق   (1)
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من ملك )خبار ذي اليد عما ع يد  ونىل قاعدة إيناب على عمل ع أةاء عمله نىل المس

عدم اعيبار الوثوق  بل لا يبعد ،ولا يعيبر ع جميع ذلك العدالة ،(شيئاً ملك اإجقرار به

 .(بالصدق

ع مباث ،جية خبر الوا،د كلاماً يسنيفاة  (2)وقد نقل الشيخ عن السيد المرتضى

: لسيد )قدس سر ( عنلى نفسنهوقد ،كي اعتراض ا: )(3)الفرائدقد نقل ع منه ذلك، ف

 ع ابيياع أمة أو عقند أو اسيناب  ديقاً  المة ع أن من وكل وكيلاً  بأنه لا خلاف بين

وأخبر  أنه أزاح  ،مل إليه الجارية وزف إليه المرأةلى امرأة ع بلد  أو ع بلاة نائية، فاع

وعقند عنلى تلنك: أن لنه وطأهنا  ، وأنه اشترس هنذ لعلة ع ثمن الجارية ومهر المرأةا

وأميه إذا أخبرتنه  وهذ  سبيله مع زوجيه والزوج والانيفاع بها ع كل ما يسوغ للمالك

يرة الكياب على المرأة بطلاق زوجهنا أو بموتنه فيينزوج ، وعنلى و ،بطهرها و،يضها

 .بموت امرأته فييزوج أخيها الرجل

مننه، منع عندم  وكذا لا خلاف بين المة ع أن للعام أن يفيي وللعامي أن يأخذ

 .به من شريعة اإجسلام وأنه مذهبه علم أن ما أفي 

 أ،ا  اليعبند ب نبر  من: أنه إن كان الغرض من هذا الرة علىفأجاب بما ،ا له

الا،يجناج بنه عنلى وجنوب العمنل  . وإن كان الغرضالوا،د ، فميوجه ولا محي 

فهذ  مقامات ثبت فيها اليعبد بأخبار الآ،اة من ، خبار الآ،اة ع الياليل والياريمبأ

 ، ع بعضها لا يقبل إلا إخبار أربعة، وعإجماع وغل  على أنااء خيلفة طرق علمية من

                                                                                       
 .8-7: 11مسيمسك العروة الوثق   (1)

 .41-37: 1رسائل الشريف المرتضى  (2)

 .345-344: 1فرائد ال و   (3)
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بعضنها يكفني  ، وع بعضها يكفي قو  العد  الوا،د، وعلا يقبل إلا عدلانبعضها 

 .(والزوجة ع الحيض والطهر المة ذمي، كما ع الوكيل ومبياعخبر الفاس  وال

من الموارة اليي لا يسينيب اإجنسنان  وربما يقا  بأنّ الموارة اليي ذكرها السيد 

مرجنع ذلنك إلى ،صنو  وثوق به، وعلينه فيمان والئأ،داً إلّا ع  ورة اإجولا يوكل 

 نان، وهذا خارج عن محل الكلام.ئالوثوق والاطم

،نداً إلّا ع  نورة لا يسينيب ولا يوكل أ،دٌ أكان ن إويمكن الجواب عنه بأنّه و

فنربما يكنون  ننان بقناءً.ئأنّ هذا لا يسيلزم الوثوق والاطمإلّا  ،نان بهئالوثوق والاطم

 نان بعدم وثاقيه أو يشك ع وثاقيه.ئثمَّ يحصل الاطم ،ينيبهيسفاإجنسان واثقاً بش   

 إلّا أنّ القطع به مشكل. ،وما ذكر  السيد الحكيم والسيد المرتضى وجيه

بناب ،جينة  مننوهو قبو  قوله فيما إذا كان عاةلاً، فهذا إمّنا وأمّا القو  الثاني: 

ينه فمرجعنه إلى وعل ،وهنذا أ،ند مصناةيقه ،خبر العاة  ع الموضوعات وال،كنام

 .خبر العاة  ع الموضوعاتوهي ،جية  ،الكليةالكبرس 

 وهذا خدوش من وجهة نىرنا، وم يدّ  ةليل على ،جية خبر العاة  مطلقاً.

فهنذا أيضناً لا  ،مّا من باب أنّ القدر المييقن من السلة أن يكون الم نبر عناةلاً إو

،سنب  يكفني خنبر الفاسن  النذمي  نيمكن الاليزام به، لنّه كما ذكر السيد المرتض

ا لهن بآية النبأ غل  ايح؛ لنّ آينة النبنأ لا يمكنن تةعالسلة، والقو  بأنّ السلة رُ 

 الرةع عن السلة.

وهذا من بناب ،جينة خنبر  ،وأمّا القو  الثالث: وهو قبو  قوله فيما إذا كان ثقةً 

نّنه لا أ الوا،د خبرالثقة ع ال،كام والموضوعات، ونان قد ذكرنا ع مباث ،جية 



 
 

 القواعد الفقهية ................................................ 260
 

نّ إفضلًا عن الموضوعات، وقلننا هنناك يمكن الاليزام باجية خبر الثقة ع ال،كام 

 وفاقاً للشيخ النصاري وجماعة من القدماء. الحجة هي الخبر الموثوق به

 باث السابع.وبه ينيهي الكلام ع الهذا تمام الكلام ع هذا الفرع، 

 حة في العمل الذي فيه حيثيتانفي جريان أصالة الصبحث الثامن: ال

 عمنلاً كوننه  ينةغنل و،يثلل عمنلاً كونه  ية،يث ،،يثييين اهو أنّه لو كان عمل ذو

 ؟و لاألنفس لنّه عمل إري فيه أ الة الصاة من ،يث تجفهل  ،لنفسل

 .بهذا العنوانمما م ييطرق له العلام الباث  وهذا

تجري ع عمل الغل، وأمّا ع عمنل  من المعلوم أنّ أ الة الصاة إنّماكيفما كان، و

بل تجري قاعدة الفراغ، وهنذا كعمنل النائنب عنن الحني العناجز،  ،لا تجريفالنفس 

 وعمل الوكيل وما يشبههما.

عمل من الغل و ناةر  هو لحي العاجز وكذا عمل الوكيلفإنّ عمل النائب عن ا

 ب.منه بالمباشرة، ونفس هذا العمل عمل المسينيب والموكل باليسبي

نّنه عمنل إأ الة الصناة، وأمّنا منن ،ينث فيه نّه عمل الغل تجري إفمن ،يث 

 .بل تجري قاعدة الفراغ ،تجري فيه أ الة الصاة فلاالنفس 

أنّ أ نالة  هنو بأنّ الفرق بين أ الة الصناة وقاعندة الفنراغ لولا بدّ من اليذك

لا تجنري إلّا بعند فنالصاة تجري قبل العمل و،ين العمل وبعد ، وأمّا قاعدة الفراغ 

 العمل.

ع أنّ عمل النائب هنل هنو  وعليه فإذا شكّ المسينيب قبل العمل أو ،ين العمل

نّ أةلنة إأنّه يمكنن أن يقنا  إلى افاً لا يمكنه إجراء قاعدة الفراغ، مضف ؟لا و ايح أ

ولا تشنمل  نورة  ما  اليني ينأي  بهنا المكلنف مبناشرة،قاعدة الفراغ ناظرة إلى الع
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هو ،ين ييوضنأ  :كما ع موثقة ابن بكل ،صل غفلةٌ منهتحبة أو الوكالة، وأنّه م الاسينا

 .أذكر منه ،ين يشك

ونانن  ،لكن تقدم أنّ الموثقة لا تدّ  على اخيصاص القاعندة بصنورة المبناشرةو

، وهي ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو كلنيمسك بمعيبرة محمد بن مسلم 

 .الصورة، و ورة المباشرة شمل هذ بإطلاقها ت

بانث تحقي  الكلام يكون ع ضنمن الووعلى كل ،ا  فنان نذكر فروعاً ثلاثة، 

 عن هذ  الفروع.

ما ذكر  الشيخ ن بناءً على اليفسل الصايح لكلامه ن وهنو اسنينابة : الفرع الأول

د ويعلنم أنّنه قند قصن ،الحي العاجز عن الح ، فإذا علم المسينيب أنّ النائب قد ،ن 

هنذا العمنل لنه جهينان منن  إلّا أنّه يشك ع  ناة عملنه، فنذكر الشنيخ أنّ  ،النيابة

  :الانيساب

ايه ويترتب عنلى  ن ،له اً الفعل مباشرييكون وبهذا اللااظ  ،انيساب إلى النائب

 .منها اسياقاقه الجُرة ،آثار

نائب ويعد فعل ال ،له العمل عملاً يكون وبهذا اللااظ  ،وانيساب إلى المنوب عنه

إلّا أنّنه ببندن  ،فكأنّه هو الذي ،نّ   ،من باب الفعل باليسبيب والآلة فعل المنوب عنه

 غل .

 .لنّ العمل عمل النفس ؛ةهوأ الة الصاة لا تجري من هذ  الج

 :ال فهانيالماق   قا  عنهمما خالفه الجميع بايث  وهذا الذي ذكر  الشيخ 

 وا،د(. سوقب رمو )
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،ي  ناكم بصنايه  مورة كلام الشيخمعرفة ث لا بدّ من باوقبل الدخو  ع ال

 فنقو : ،أو فساة 

إنّ مورة كلام الشيخ كما ذكرنا هو فيما إذا قصد النائب النيابة، وليس المنورة منن 

 ل الة الصاة لنيس منن جهنة أنّنه لا موارة عدم إ،راز قصد النيابة، وعدم إجرائه

 أنّه عمل النفس. بل من جهة ،يمكن إ،راز القصد بأ الة الصاة

لى المنورة النذي عنع المصباح وغل  من حمل كنلام الشنيخ ما ومن هنا يعلم أنّ 

وإلّا كنان  ،لائم منع منا نفهمنه منن عبنارة الشنيخيقصد النيابة لا يب هيكون الشكّ في

فمن جهة أنّنه  ،جهيين وذهو إذ الكلام ع تحق  العمل الذي  ؛خارجاً عن محل كلامنا

  .لا تجريفومن جهة أنّه عمل نفسه  ،فيه أ الة الصاة يجريفعمل الغل 

كما أنّ حمل كلام الشيخ على مطل  موارة النيابة كما ع المصباح وغل  أيضناً غنل 

وذلك لنّ  ،بالنسبة إلى النيابة عن الحي إنما هوفإنّ الشيخ صرح بأنّ ما يقوله  ، ايح

 ،ت م يكن عمله هنذا ذا جهينينول الميت أو و يه لو اسيناب ش صاً للا  عن المي

ولا يعد هذا عملًا من الميت باليسنبيب  ،ويمكن للول أو الوصي إجراء أ الة الصاة

 ولو مجازاً. والآلة، ولا يمكن انيساب الح  إليه وأنّه ، َّ 

 ،خصوص الاسينابة عن الحني العناجز لا مطلن  النيابنةهو فمورة كلام الشيخ 

 رزاً.وفيما إذا كان قصد النيابة مح

رتفع بعض الاسيغرابات، فإنّه قد ذكر تة رإثبات ما فهمنا  من العبا منفإذا تمكنا 

 فيما إذا كان الفعل الصاةر عن المسلم على وجه نويمكن أن يقا  : )(1)الفرائدالشيخ ع 

                                      
 .369-368: 3فرائد ال و   (1)
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لفعل النائنب  : إننوبالذات، كالعاجز عن الح   أولاً النيابة عن الغل المكلف بالعمل 

 عنوانين:

مراعناة الجنزاء  ، ولذا يجنب علينهمن ،يث إنه فعل من أفعا  النائب :دااأ،

علينه جمينع آثنار  ندور الفعنل  ، وبهذا الاعيبار يترتنبلشروط المعيبرة ع المباشروا

بناء عنلى اشنتراط فنراغ  جار  ثانياً ئوجواز اسي ،صايح منه، مثل: اسياقاق الجرةال

 .جار  ثانياً ئاسي ذمة الجل ع  اة

باليسنبيب أو  ، ،يث إنه بمنزلنة الفاعنل: من ،يث إنه فعل للمنوب عنهلثانيوا

عن  ، وبهذا الاعيبنار يراعنه بالمنوب ائمالفعل بعد قصد النيابة والبدلية ق نّ أالآلة، وك

 .، والترتيب ع الفوائتن ع الح والقرا واليميع فيه القصر واإجتمام ع الصلاة

الثانية، بل لا بند منن  بت الصاة من هذ  الحيثيةوالصاة من الحيثية الولى لا تث

 .اليسبيب إ،راز  دور الفعل الصايح عنه على وجه

غنل، إنه فعل ال ، من ،يثكان فعل الغل يسقط اليكليف عنه : إنوبعبارة أخرس

 .الميت ، كما ع الصلاة علىكفت أ الة الصاة ع السقوط

ولنو عنلى وجنه  لنه كونه فعلاً  وإن كان إنما يسقط اليكليف عنه من ،يث اعيبار

ف بياصيل فعل بنفسنه أو ببندن غنل ، كنما ع اسنينابة العناجز كما إذا كل ناليسبيب 

كينك بنين أثنري الفعنل منن ، بل يجنب اليفسقوطه م تنفع أ الة الصاة ع ن للا 

 .م براءة ذمة المنوب عنه من الفعنل، وعدالجرةباسياقاق النائب  ، فياكمالحيثييين

 جار الول للعمل عن الميت .ئاسي وكما ع

فينه قصند  إذ لا يعينبر ؛جار الول للعمل عنن المينتئ اسيلكن يبق  اإجشكا  ع

من ،يث هو فعله، لا من  . وبراءة ذمة الميت من آثار  اة فعل الغلالنيابة عن الول
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راء فيه بإ،راز إتيان  ورة الفعل بقصد إبن ، فلا بد أن يكيف ،يث اعيبار  فعلا للول

 (.ذمة الميت

بأنّ الكنلام  ريحه نيصلوذلك  ،من هذ  العبارة هو الصايح  اولعل ما فهمن

بعند قصند النيابنة  الفعنل نّ ألا ع الشك ع النيابة بقوله: )وكن ،ع  ورة قصد النيابة

نوب عنه(، كما يىهر من صريح كلامه أنّ الحكم خاص بصورة النيابة بالم والبدلية قائم

، وعلى هذا اليفسل يرتفنع كثنل منن إلى آخر  : )لكن يبق  اإجشكا (عن الحي لقوله

رمنو  )أنّّنم  ال نفهانيالاسيغرابات المذكورة ع المصباح وغل  ،ي  قنا  الماقن  

 .(بقوس وا،د

هو أنّ فعل النائب فعل تسبيبي وفعنل بالآلنة، وع إليه ذهب الشيخ ما والسر ع 

الفعل إلى السبب كما ينيسب إلى المبناشر، ينيسب  موارة الفعل اليسبيبي والفعل بالآلة

 وعليه فلا تجري أ الة الصاة من جهة فعل نفسه.

 فنقو : ؟لا ونّ ما ذهب إليه الشيخ  ايح ألكن هل إو

أي أن قسنمًا منن الفعنا  يكنون منن الفعنل  ،إنّ أساس كلام الشنيخ  نايح

 وقانوناً إلى المسبب. شرعاً  الفعل منيسب إمّا ،قيقة أووهذا  ،والفعل بالآلة ياليسبيب

كان المباشر كالآلة، أي إذا  وهو فيما إذا ،اً إلّا أنّ لانيساب الفعل إلى المسبب ضابط

كنما إذا ،نرك ها، عفلض ؛سببع إراةة الم ةمندك اإلّا أنّّ  تكن للمباشر إراةة أو كانتم 

 نبياً غنل ممينز  فهنا يقا  قيله زيد مثلًا، وهكذا إذا ،رك ،،يواناً لقيل ش   فقيله

العمل منيسباً يكون ففي أمثا  ذلك  ،لقيل ش   أو أرسل مجنوناً لقيل ش   فقيله

 سبب من جهة ضعف المباشر ع اسيقلا  اإجراةة.إلى الم
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 كما إذا أمر ش صناً بقينل شن   بنلا إكنرا  أو منع اإجكنرا  ،وأمّا ع غل ذلك

 ياً للقيل.سبب الذي جعل للمباشر ةاعالعمل لا ينيسب إلى المف

إراةة مسنيقلة وأتن  بنالح   وأنّ النائب ذ ع المثا  الذي ذكر  الشيخالمفروض و

إمنا منن فلا ينيسب عمله هذا إلى المنوب عنه بوجه؛ لنّه لو كان منيسباً إليه فمباشرة، 

 ،جارئعمل المنوب عنه، أو من جهة الاسيأي بما أنّه نائب عنه يكون عمله  ،باب النيابة

ولا يمكن الاليزام بالانيساب إلى المنوب عننه منن أي بناب  ،كلا المرين أو من جهة

 كان.

ي انيسناب العمنل إلى المننوب عننه انيسناباً نأمّا من جهة النيابة وأنّ النيابة تقيض

عينة أو ع منوارة مما لا يمكن الاليزام به، وذلك لنّ ع موارة النيابنة اليبرف دورياً 

و كنان لا يصدق أنّ الميت  لى أو ،ن  أو  نام، بنل ولنجار للميت ئالنيابة عن اسي

العمل  اةر منه، فلو أرسل ش   ش صناً للاضنور  العمل بأمر منه لا يصدق أنّ 

ع ،فل نيابةً عنه لا يمكن إسناة العمل إليه وأنّ الملك الفلاني ،ضر ع الحفنل منثلًا، 

 . على سبيل المجاز ع اإجسناة ،ي  لا يمكن القو  به بل 

بيننهما  نعنم :قلننا ؟قيل بأنّه هل هنا ارتباط بين عمل النائنب والمننوب عننهوإن 

إلّا أنّ الارتباط ليس ع مر،لنة الصندور باينث يعند عمنل النائنب عمنلًا  ،ارتباط

والنائنب  ،ففعل النائب بد  فعل المنوب عننه ،للمنوب عنه، بل بلااظ اشيغا  الذمة

لما  بديل وعمل النائب ،المنوب عنه أن يأي  بهيقوم مقام المنوب عنه ع أةاء ما كان على 

 لا أنّ عمله عمل المنوب عنه. ،وهذا غاية ما تقيضيه النيابةع ذمة المنوب عنه، 

يساب عمل النائب والجنل ي اننجار يقيضئجار وأنّ الاسيئوأمّا من جهة الاسي

ر م يكن اجئسياكن فإنّه لو م ي ،ب إلى عمل الجليوذلك لنّ اإجيجار تسب ،جرؤإلى الم
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يء نر بشموكذا ع موارة ال ،جار سبب لعمل الطرفئففي الحقيقة الاسي ،يأي  بالعمل

ممن له المر، بدعوس أنّ الفعنل اليكنويني كنما ينيسنب إلى المبناشر ينيسنب إلى جمينع 

الالينزام بنه ع سبب لهذا الفعل اليكويني، فهذا أيضاً مما لا يمكنن هي السباب اليي 

فإنّه لو اسيأجر شن   ش صناً لكننس المسنجد أو  ،جار للعملئوارة الاسيمطل  م

 لا ينيسب العمل إلّا إلى المباشر.ف ،لفعل من الفعا 

وما قيل للاسيشهاة بأنّ العمل منيسب إلى الآمر بأنّه لو أمر ش   عبد  أو ابننه 

العمنل  بعدم  ناة انيسنافمن هنا نعرف  ،ويقيل المباشر نّه يحبس أبداً فإلقيل أ،د 

ولو كنان منيسنباً إلينه  ،أنّ العمل غل منيسب إليهعلى ونفس هذا الدليل شاهدٌ  ،إليه

ه بنالحبس المؤبند، وعنلى بل من جهة تحريكه إلى شر خاص يحكم علين ،لقيل هو أيضاً 

  .اإجسناة مجازياً لا ،قيقياً يكون اإجسناة  ة او  فرض الينز

بنن  )كنما ع  ،لا ع اإجسناة ،المسند إليه ومن الممكن أن يكون المجاز ع المسند أو

ومعنن   ،وإمّا مجاز ع الكلمنة ،يببسيه إمّا مجاز ع اإجسناة بلااظ الفإنّ  (المل المدينة

 ب بناء المدينة.بذ  مصارفه أو سبّ  (بن )

جار والنيابة بمعن  أنّ اجيماعهما يوجنب انيسناب عمنل النائنب إلى ئوأمّا الاسي

فإنّه لا يسند  ،وذلك للأمثلة اليي ذكرناها ،يضاً لا يمكن الاليزام بهالمنوب عنه، فهذا أ

 الفعل إلى النائب ع تلك المثلة إسناةاً ،قيقياً.

انيسناب إلى  :فالقو  بأنّ عمل النائب عن الحي العاجز له نوعان منن الانيسناب

 غنل ، وقنانون الفعنل باليسنبيب والآلنةالمباشر وانيساب إلى المنوب عنه غل  ايح

  . اةق ع المقام
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ن النائب بجعل الداعي منن المننوب عننه يوجنب فنراغ ذمنة موالعمل الصاةر 

بياريك منه ومنن مالنه  عنه اً فإنّ الواجب على العاجز هو أن يح  ش ص ،المنوب عنه

فنلا نايناج إلى أزيند  ،وباكم أ الة الصاة ع عمله يكون عمله  ايااً ، نيابةً عنه

مجنازي، ومنن المعلنوم أنّ  فهنووإن كان انيسناب  ،سابٌ آخروليس هنا اني ،من ذلك

 اإجسناة المجازي لا يترتب عليه أثر.

ذا أت  فإلا أن يكون ذا جهيين،  ،ا،دةجهة و وفىهر أنّ عمل النائب ع الحقيقة ذ

وجه الصايح يكون مسياقاً للُأجرة وبه يسنقط الواجنب عنن الالنائب بالعمل على 

 ،رسا  ش   لنيا  عننه منن مالنهواجب عن المنوب عنه إال لنّ  ؛عنه ذمة المنوب

  .وتجري أ الة الصاة ع عمل النائب ،والمفروض أنّه أرسل ش صاً من ماله

جهة وا،دة، لا نرس وجهاً للقو  بأنّه لا يترتب على  وثمَّ بعد ما ظهر أنّ العمل ذ

ذي يدعي السلة أي أثر فراغ ذمة المنوب عنه؛ وذلك لنّ ال ،أ الة الصاة هذا الثر

العقلائية ويقو  بأنّه لولا أ الة الصاة لاخيل النىام يمثل بعمل النائنب والوكينل، 

 على الحمل على الصاة.فيها العقلاء  يبنيفإنّ هذ  الموارة من الموارة اليي 

كما لا وجه للمناقشة ع اإججماع بما نقله الشيخ من أنّه يعينبر ع النائنب أن يكنون 

النة لا يمكنن أن يكنون بأنّ العدالة من جهة إ،راز الصاة واعيبار العد عاةلاً، فيقا 

وذلك لنّ العدالة من الممكن أن تكون طريقاً إلى وقوع العمنل  ؛الشيخ  شاهداً لمدع

لا بلااظ أنّ العدالة إنّما اعينبرت منن أجنل إ،نراز  ،أو وقوع العمل عن قصد النيابة

ومن المعلنوم  ،قو  به ع النيابة عن الميتة إنّما يالصاة؛ لنّ الذي يقو  باعيبار العدال

 كما تقدم. ،إشكا  الشيخأنّ ع النيابة عن الميت لا يجري 
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فإنّ الميت ميت وهو لا يجري أ الة  ،العمل منيسب إلى الميتلا مجا  للقو  بأنّ و

والذي يمكن له إجراء ال نل إنّنما هنو النوصي أو النول، وعنلى أي ،نا   ،الصاة

 عمل الغل فقط.هو  العملف

العمل  جهيين عمل الوكيل ع الجملة، فإنّ  تذاهي من الفروع اليي  :الفرع الثاني

لا سنيما فنيما إذا  ،له لبيع ةار أو طلاق زوجة وأمثا  ذلكمنيسب إلى الموكل فيما لو وكّ 

 .كان وكيلًا عنه ع إجراء الصيغة

وقند  ،وكيلًا ع إجنراء الصنيغةوإنّما قلنا ع الجملة من أجل أنّ الوكيل قد يكون 

يكون وكيلًا ع عمل خاص مثل شراء ةار أو عقار، وقد يكون الوكيل مفوضاً ع جميع 

 كعامل المضاربة. ،المُور

 .والكلام ع القسم الو  والثاني

 إشكا  ع أنّه ينيسب العمل ع الجملة إلى الموكل. لاوكما أشرنا 

رةها العما  الجوار،ية الخارجينة مثنل النيابة موالنيابة والوكالة أنّ اوالفرق بين 

 الحّ  والصوم والحضور ع محفل وأمثا  ذلك.

 ،رةها المُور اإجنشائية القانونينةاأي أنّ مو ،رٌ إنشائي قانونيموأمّا الوكالة فهي أ

مثل البيع والطلاق وأشبا  ذلك من المُور اإجنشائية الاعيبارية، ولنذا عمنل الوكينل 

 زيد باع ةار ، أو طل  زوجيه. :فلو باع الوكيل ةار زيد يقا  ،الموكل منيسب إلى

 ففي موارة اليوكيل كما ينسب العمل إلى الوكينل كنذلك ينسنب إلى الموكنل بنلا

عناية، وبهذا اللااظ ذهب جمع من الفقهاء إلى ثبوت خيار المجلس للموكل ولو  در 

  .(1)ان بالخيار ما م يفترقاعالبيمع أنّ الدليل قد ةّ  على أنّ  ،البيع عن الوكيل

                                      
 .170: 5الكاع  (1)
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وعلم بأنّه أت  به  ،فإذا ظهر ذلك نقو : لو علم الموكل بصدور العمل عن الوكيل

 وفهل تجري أ نالة الصناة أ ؟لا ولا يعلم هل أت  به  ايااً أإلّا أنّه  ،بقصد النيابة

 ؟أ الة الصاة ع عمل النفس أو لا وعلى فرض الجريان هل تكون من ؟لا

ن عمنل الوكينل عمنل كنو ععينار المعرف نبل الدخو  ع الباث لا بدّ وأن قو

 .الموكل قانوناً 

 :ثلاثةلذلك ذكر تأو يمكن أن  توالوجو  اليي ذكر

لة الوُلى من مسائل خيار المجلس أع المس (1)ما ذكر  الماق  النائيني: الوجه الأول

ينسنب إلى جمينع أسنبابه وهو أنّ كلّ فعل يصدر من شن   كنما ينسنب إلى المبناشر 

، وقند ذكرننا أنّ الفنرق بنين ل لذلك بأمثلة تكون من العما  الخارجيةالطولية، ومثّ 

أنّ النيابة إنّنما تكنون ع العنما  الجوار،ينة الخارجينة والوكالنة ع  :النيابة والوكالة

  النيابة.إلّا أنّه لو تم ما ذكر  لكان مفيداً بالنسبة إلى ،المُور اإجنشائية القانونية

والسنبب ع كنل  )كما يصح انيساب الفعنل إلى المبناشر قا :وعلى أي ،ا ، فقد 

ـا﴿ورة: ولذا  ،فعل ََ حِيَن مَوْتَِِ ـاكُمْ مَلَـكُ ﴿ :وأُخنرس (2)﴾اللهُ يَتَوَفََّّ الأنْفُ قُـلْ يَتَوَفَّ

لَ بكُِمْ المَ  و وُكج ِِ ينَ كَفَرُوا الَمَ ئِكَةُ وَلَوْ تَرَى إذِْ يَتَوَفََّّ الَّ ﴿ ثالثة:و (3)﴾وْتِ الَّ فنسب  (4)﴾ِِ

 إلى أعوانه من الملائكة ةوثالثعليه السلام وأُخرس إلى عزرائيل  تعالىل تارة إلى اا عفال

 (.سلام اا عليهم

                                      
 .14: 2منية الطالب ( 1)

 .42سورة الزمر الآية: ( 2)

 .11سورة السجدة الآية: ( 3)

 .50سورة النفا  الآية: ( 4)
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ا : إنّ قنه هنو عنلى الوكالنة، فيقنطبّ  نإه عام يشمل موارة النيابة أيضاً وكلام و

 .لصاةر من الوكيلا لمالعفينسب إليه الموكل بما أنّه سبب 

أنّ بنقينل و،ينئذ عليه أن يجينب بنما إنّ اإجسناة إسناة مجازي،  :ولقائل أن يقو 

مثل ،ركنة  ،ع الموارة اليي تكون الواسطة واسطة ،لولية اإجسناة المجازي إنّما يكون

اإجسنناة فوأمّا ع غنل  ومنهنا المقنام  ،نسبة إلى ،ركة الجالس وأمثا  ذلكالسفينة بال

 ،قيقي.

، فإنّ مطل  المر واليسنبيب لا ة عليهساعدالمالماق  النائيني لا يمكن  وما ذكر 

وع خصوص الملائكة بما أنّه ليس لهم ،الة عصيان  ،يوجب انيساب العمل إلى المسبب

وإراةتهم مندكة ع إراةة اا تعالى، وكذا أعوان ملك الموت إراةتهم مندكنة ع إراةتنه 

القو  بذلك مشكل جداً، ولو  ح فوأمّا ع مطل  العما   .يمكن القو  بذلكفتعالى 

 والثر غل مترتب على اإجسناة المجازي. ،إسناة المجازي هوإنّما فاإجسناة 

أنّ السر ع عد عمل الوكيل عمنلًا للموكنل هنو أنّ الوكالنة لنيس : الوجه الثاني

فعلًا معلقاً عنلى إنشناء يع بل ،قيقة اليوكيل إنشاء الب ،مرجعها إلى اليفويض إلى الغل

ذا رجعه إلى أنّه بعنت ةاري بكنمف (وكليك ع بيع ةاري بكذا) : يقو فاينما، الطرف

ونفنس  ،ففي الحقيقة منشن  البينع هنو الموكنل ،(تبع) :معلقاً إجنشاء الطرف بقوله

 .صيله، إلّا أنّه على وجه اليعلي ل الغل ع تح يغة الوكالة ميضمنة للعمل الذي وكّ 

  .إنّ اليعلي  ع العقوة مبطل :يلفإن ق

طلية اليعلي  إلّا اإججماع، واإججمناع لا يشنمل مثنل هنذا بنّه لا ةليل على مإ :قلنا

 الارتكاز العقلائي. :والشاهد على أنّ الموكل هو المنش  ،اليعلي 
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 ،من الفقهاء من العامة والخا نة أ،دٌ به وهذا الوجه ع غاية الضعف؛ إذ م يقل 

إلى لى ذلك وليس له أي شاهد، مضافاً قوانين الحديثة أيضاً ليس فيها ما يد  عكما أنّ ال

  لا بيعه فعلًا. ،أنّ اليوكيل تفويض المر إليه

ع سر انيساب عمل الوكيل إلى الموكل هوجعل الوكيل واعيبنار  : الوجه الثالث

لداري بيعي له، معنا  أن بيعك  مثلاً  (وكليك ع بيع ةاري)بمنزلة نفسه، فاينما يقو : 

فالوكالنة ع  (عمنلي علينك لَّ جعلنت كَن) :ي، وبيعبل آخرنواعيبر عملك عمل نفس

الحقيقة مشنيملة عنلى إنشناء انيسناب عمنل الغنل إلى نفسنه، وبنما أنّ جمينع العقنوة 

واإجيقاعات من الاعيبارات القانونية، لا من الاعيبارات الةبينة أي أنّ النسنبة نسنبة 

وقد ذكرنا منراراً  ا نسبة قانونية، لا أن تكون النسبة نسبة أةبية ومجازية.إلّا أنّّ  ،ةي،قيق

أنّ الفرق بين النسبة الةبية أو الاعيبار الةبي والاعيبار القانوني أنّ ع الاعيبار الةبي 

المراة اليفهيمي غل مطاب  للمراة الجدي، فإنّه ،ينما يعينبر الرجنل الشنجاع أسنداً أو 

 بل اعيبرته أسداً. ،لا :فيقو  ؟سئل منه هل هو أسد أو شمس ،قيقة الوجيه شمساً لو

فإنّه ،ينما يعينبر  ،لمراة الجديلمطاب  منه المراة اليفهمي ف وأمّا الاعيبار القانوني

ي ينرس منن بيند  الاعيبنار ،رامناً أ ،واقعناً  اً ومحرمن اً نجس يكونشيئاً نجساً أو محرماً 

 .قوة واإجيقاعات من هذا القبيللعماً، وااتباعه أيضاً يرونه ،رأو

فعلينه يعينبر  ،والوكالة على ما ذكرنا ،قيقيها اعيبار فعل الغل  اةراً عن النفس

 .لا تكويناً  ،فعل الوكيل فعل الموكل ،قيقة، إلّا أنّه كما قلنا ينسب إليه قانوناً 

فننإنّ اليكوينيننات ةائننرة منندار العلننل  ،وفننرق بننين الانيسنناب قانوننناً وتكويننناً 

رب ومن أي ش    ندر ومنن نالماء أو م يش بَ مثل أنّه شَر  ،لمعلولات اليكوينيةوا

وهنذا عنلى  ،أي ش   م يصدر، والاعيباريات ةائمًا تكنون عنلى خنلاف اليكنوين
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 اً كنون الاعيبنار اعيبناريقند و ،قد يكون الاعيبار اعيباراً أةبيناً ومنع العناينة :قسمين

مثنل اعيبنار الخمنر ،رامناً أو  ،عيبنار القنانوني عن هذا بالاعبرفن ،لًا وبلا عناية ميأ

 .اً الكلب نجساً وهذ  زوجة وهذا مالك

كسائر العقوة مرجعها إلى الاعيبنار القنانوني وأنّ الفعنل الصناةر عننه  والوكالة

 ي.بما أنّه ممثل عنّ  ي اةر عنّ 

ولذا يقنا  بناع ةار  أو  ،اح لانيساب العمل الصاةر منه عملًا لهوهذا هو المص

نّه مجاز من جهة أنّ المنشأ ع الوكالة ع الواقع اعيبار العمل إ  زوجيه، وإنّما لا يقا  طل

 الصاةر منه من الموكل بناو الاعيبار القانوني.

  ؟النيابة لماذا لا تقولون بهذ  المقالة ع :إن قلت

ي  بالعمل ومعنا  أنّ النائب يأ ،ذكرنا أنّ النيابة تكون ع العما  الخارجية اقلنا: إنّ 

 من المنوب عنه. اةر وليس العمل الصاةر منه  ،الذي ع ذمة المنوب عنه

كما أنّنه موافن  للقنوانين  ،وهذا الوجه هو الذي يواف  كلمات الفقهاء واللغويين

 ممثل عنه. بأنّ الوكيلفإنّّم يذكرون الحديثة 

،قيقنةً، وعليه، فنان نعترف بأنّ العمل الصاةر من الوكينل ينسنب إلى الموكنل 

أي أنّنه إذا شنكّ الموكنل ع  ناة  ؟هذا مانعاً من جريان أ نالة الصناةفهل يكون 

العمل الصاةر من الوكيل هل يمكنه إجراء أ الة الصاة أو لا يمكنن منن جهنة أنّ 

، وإنّما تجري قاعدة الفراغ، وأ الة الصاة لا تجري ع عمل النفس ،عمله عمل نفسه

 ، لاف أ الة الصناة ع عمنل الغنلبوهذا  ،عد العملوقاعدة الفراغ لا تجري إلّا ب

 .تجري قبل العمل و،ين العمل وبعد فإنّّا 
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 واة هنوالىاهر أنّ هذ  الشبهة مدفوعة بلااظ أنّ عمدة الدليل على أ الة الص

 أن يكنون معينبر ع بنناء العقنلاءهو ام، والذي بناء العقلاء، وأنّه لولاها لاخيل النى

م ينسنب، وفنرق  مغل تكويناً سواءٌ نسب إلى ش   آخر قانوناً أالعمل  اةراً من ال

والمسيىهر من بناء العقنلاء  ،بين العمل الصاةر منه تكويناً، والعمل الصاةر منه قانوناً 

أن يكون العمل  اةراً منه تكويناً، والمفروض ع المقام أنّ العمل  اةر منن الوكينل 

إلّا أنّه لا تكوينناً بنل قانونناً، وهنذا لا  ،الموكل نعم، ينسب إلى لا من الموكل. ،تكويناً 

 يكون مانعاً من جريان أ الة الصاة.

وع  ،يكفي ع جريانّا أن يكون العمل تكويناً  اةراً منن الغنل :وبعبارة أُخرس

 ع المقام ممنوعة ولو أنّ الصغرس مقبولة.الكبرس المقام كذلك، فالح  أنّ 

عاجز، وأمثالها مثل تولية ش   لغسنل شن   لة توضئة الأمس: الفرع الثالث

ييمم، وهي أنّه لو م ييمكن ش   من المباشرة ع الوضوء أو الغسل لل يهآخر أو تولي

 لة اتفاقية.أوالمس ،هيأو الييمم لا بدّ من توضئ

عمل ذا الأي أنّه هل يكون هذا  ؟العاجز من فروع ما نان فيه كون توضئةتوهل 

لة أع المسن ؟جهنة وا،ندة وذةر من النفس، أو أنّ العمل جهيين  اةر من الغل و ا

 :وجو  عديدة

ن الوضنوء عنبمعن  أنّ العاجز  ،ةباينوضئة من باب اليكون التأن : الوجه الأول

ومن ييصدس لذلك ويصدر منه الغسنليان والمسنايان هنو النائنب  ،ب ش صاً ينيسي

 العنروة، وعلينه فنلا بندّ والعاجز محل للوضوء، وهذا مقيضى اليعبنل بالنيابنة كنما ع

 للنائب أن يقصد القربة.
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إلّا أنّنه م  ،و ا،ب العروة وإن عنبّر بالنيابنة ،ولكن هذا الا،يما  لا ةليل عليه

وهنذا  ،بل ذكر أنّه على العاجز أن يقصند القربنة ، وضّ يليزم بأن يكون القصد على الم

 . وضصدور العمل القربي عن المل مناف

توضئة العناجز، بمعنن  أنّ عنلى هو ا  إنّ المسيفاة من الةلة أن يق: الوجه الثاني

فإن أجرس علينه العمنل  ،المكلفين إجراء العمل الوضوئي أو الغسلي أو الييممي عليه

عنلى من المسنلمين أجنراً  ه أن ييقاضىل وزكفائي، ويجيحصل له الطهارة، فهذا واجب 

واليكليف بال الة ميوجه إليه، فلو  ،المعيبر هو قصد الميولفوعليه أيضاً  ، هذا العمل

 .ر ذلك باصو  الطهارة له نكان ع ،ا  الوضوء غل مليفت لا يض

إذ لا ةليل على أنه واجب كفائي ، مضافاً اسيبعاة ،صو  وهذا الوجه بعيد جداً، 

 الطهارة للعاجز وإن كان غل مليفت ،ا  الوضوء.

اجز، غاية المر بما أنّنه عناجز ولا أن يقا  بأنّ الوضوء وظيفة الع: الثالث الوجه

يمكنه ذلك لا بدّ له من تسبيب السباب لوقوع العمل عليه، ويعيبر أن يكون قا نداً 

رائط النيابنة منن نللقربة ،ين العمل، والميول من قبيل الآلة، فسواءٌ كنان واجنداً لشن

اء المناء عنلى الوضوء  ايح، بأن يأمر طفلًا بنإجرفم يكن  مالبلوغ والعقل واإجيمان أ

 وجهه ويديه.

لنيس منن  ة، وهنذاناعوهذا أظهر الوجو ، وقد عنبر بعنض عنن ذلنك بالاسني

ان ع مغسنولية وجهنه ويدينه، عبل العمل عمل نفسه، إلّا أنّه اسني ،ة ،قيقةناعالاسي

  وهذا هو المسيفاة من الروايات.

الة الصناة وعلى الوجه الو  الكلام فيه هو الكلام ع الفرع الو ، أي أنّ أ ن

 تجري وعمل النائب لا يكون عملًا للمنوب عنه.



 
 

 275 ................................................ القواعد الفقهية
 

وإنّنما هنو محنل عمنل  ،لنّه عمل الغل ؛وعلى الوجه الثاني أ الة الصاة جارية

 الغل.

ن م يكن ولا يترتب عليه أي أثر، ولنذا قلننا أعلى الوجه الثالث، عمل الميول كو

 فلا تجري أ الة الصاة. ،سهبأنّه لا يشترط فيه البلوغ والعقل، بل العمل عمل نف

وأمّنا إذا  ،كان الشك بعد العمنل إلّا أنّ مورةها ما إذا ،نعم، قاعدة الفراغ جارية

فلا تجري قاعدة  ،الغسل من العلى وأعاب الوجه يشكّ ،ين العمل بأنّه هل تحق  اسي

 الفراغ.

جز ئة العاعيبر العدالة ع الميول ليوضتن بعض الفقهاء من أنّه ع  الشيخ وما ذكر

بقوله ع الاسييعاب والغسنل منن العنلى وأمثنا   يمكن أن يكون من جهة الاكيفاء

 جهة النيابة كما ا،يمله الشيخ. منذلك، لا 

العمل لو كان أنّ  أيثلاثة الميفرعة على هذ  الكبرس، هذا تمام الكلام ع الفروع ال

 ؟لا وهيين فهل تجري أ الة الصاة أذا ج

 على الاستصحاب وجه تقدم أصالة الصحةفي : البحث التاسع

الاسيصننااب قنند يكننون ،كمينناً وقنند يكننون موضننوعياً، والاسيصننااب إنّ 

الحكمي هو أ الة الفساة وعدم ترتب الثر على العمل المشكوك فينه، وهنو جنار  ع 

وال ل الموضوعي أو الاسيصااب الموضوعي جنار  ع ع موارة أ الة الصاة، يجم

 أ الة الصاة على الاسيصااب. ع سر تقدمهو الكلام كثل من الموارة، و

  :ينفنقو : إنّ ع ةليل أ الة الصاة مسلك

وأ نالة الصناة ،كنم  ،إجماع العلماء أو سلة المسنلمينهو أنّ الدليل  :أحدهما

 تأسيسي من الشارع.
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 : أن يقا  بأنّ ةليلها بناء العقلاء والحكم ،كم إمضائي من الشارع.هماثانيو

والاسيصااب لا  ،الاسيصااب علىو  لا ريب ع تقدم أ الة الصاة فعلى ال

،جة هو  ر فيه أن اإججماع الذي يكوننن أ الة الصاة، والسعيمكن أن يكون راةعاً 

الا،نيمالات وأنّ نان من تراكم أقوا  العلنماء بملا،ىنة ئل الاطماإججماع الذي يحصّ 

 الشارع. أنشأ هذا الحكم مما 

 تأخذقد ن سائر الناس بعمل عناها أنّ هذ  الجماعة المميازة وسلة المسلمين مع

والاسيصااب لا يمكنه ، وهذا الحكم ،كم شرعي ،عندهم عيبرهو مهذا العمل ممن 

نّ هنذا لنيس منن نقنض إعلى الاسيصااب على ناو النوروة، فنمقدم هو بل  ،رةعه

إجمناع العلنماء أو  مّاإكشفه كشفاً قطعياً  يعكم شّر بل نقض لليقين با ،اليقين بالشك

 سلة المسلمين.

ولا يمكنن  ،إلّا أنّا ذكرننا ع أوائنل بانث أ نالة الصناة أنّ الندليل ضنعيف

 .اليمسك باإججماع والسلة

فهل يمكنن أن  ن الة الصاة مما بن  عليها العقلاءأي إذا قلنا بأنّ أ ن وعلى الثاني 

 ؟يكون الاسيصااب راةعاً أو لا

عقلاء ممنا يعينبر فينه عندم النرةع، فلقائنل أن يقنو  بنأنّ ومن المعلوم أنّ بناء ال

 الاسيصااب راةع.

العقنلاء  سأي ينر ،مارةأفإنّ قلنا بأنّ أ الة الصاة إنّما تكون ،جة من جهة أنّّا 

إذ الاسيصنااب  ؛معهنا نناىياشفية عن الواقع، فلا ريب أنّ الاسيصنااب لا يلها ك

فهذا  ،نقض اليقين بكاشف و،جة أُخرس وأمّا ،يقو  بعدم جواز نقض اليقين بالشكّ 

 شيء لا يسيفاة من أةلة الاسيصااب.



 
 

 277 ................................................ القواعد الفقهية
 

نّ العقلاء يجرونّا ع مقنام ترتنب أأي: ن  قلنا بأنّ أ الة الصاة أ ل عملي وإن

عنلى القنو   إلّا أنّ هذا مبين ،نّ ةليل الاسيصااب راةع عنهإفيمكن أن يقا   ن الثر

 .بأنّ الاسيصااب أمر تأسيسي من الشارع

لا تننقض اليقنين  :وأمّا إذا قلنا بنأنّ الاسيصنااب أمنر إمضنائي وقولنه 

ع  يعنني كنلٌ ، في بناء العقلاء لا تناع بينهماإرشاةٌ إلى ما بن  عليه العقلاء، ف بالشك

فإنّ اليد ،جة لولا اإجقرار، واإجقنرار ،جنة لنولا  ،مثل اليد واإجقرار والبينة ،مورة 

 البينة.

هكنذا القنو  و ،أنّ الاسيصااب ،جة من جهنة بنناء العقنلاءوالح  كما تقدم 

ويكون الاسيصااب  ،فلا تناع بينهما ،من جهة بناء العقلاء فإنهأ الة الصاة باجية 

 معمولاً به فيما إذا م يكن المورة من موارة أ الة الصاة.

إنّما الكلام على القنو  بنأنّ الاسيصنااب ،جنة منن جهنة أنّنه منن القواعند و

منارات العقلائينة وفيهنا جهنة نّ أ الة الصاة منن الإفإن قلنا  يسية الشرعية،اليأس

ولا يمكنن أن  ،كاشفية، فعليه لا إشكا  ع تقدم أ الة الصناة عنلى الاسيصنااب

نها، منن جهنة أنّ الاسيصنااب لنيس نناظراً إلى إلغناء عيكون الاسيصااب راةعاً 

 .لغ ،يما  الم الف والمضاة مالاالحج  العقلائية، بل ةليل الاسيصااب يقو  بأنّ 

بل هي أ ل من الُ نو  العقلائينة،  ،مارة عقلائيةأيست بولكن إذا قلنا بأنّّا ل

يمكن القنو  بنأنّ فن ،بمعن  أنّ وظيفة الشاك ع عمل الغل ترتيب آثار الصاة عملاً 

 .نهاعالاسيصااب راةع 

ن أ نالة عنعناً سيصااب لا يمكن أن يكون راةهذا ولكن يمكن القو  بأنّ الا

ل النىام، فإنّ الاسيصنااب لولاها لاخيمن أنّه ن  كما قا  الشيخن الصاة فيما إذا قلنا 
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إن ونّا قد ذكرنا سابقاً أنّه ، إلّا أالنىام اخيلا يؤةي إلى ملًا ينبغي أن تكون نييجيه علا 

كرننا أنّ ذ نناا أ ل من الُ و  العقلائية، لكنقو  بأ الة الصاة ع الجملة وأنّّ نكنا 

مع وجوةها لا يوجب اخنيلا  و ،ؤثر أثر أ الة الصاةتأن  هاقواعد أُخر يمكن هناك

نهنا لعندم لنزوم اخنيلا  عنع من أن يكون الاسيصااب راةعاً النىام، وعليه فلا ما

 النىام.

وهو بصدة بيان أنّ الاسيصااب لا يمكنن أن  (1)بعض كلام ذكر  ع الرسائلللو

ذكر  ضعيف جنداً، فقند  ماو ،لصاة، ،ي  على هذا المسلكن أ الة اعيكون راةعاً 

بل تكون أةلة الاسيصااب غل  الحة للرةع عن بناء العقلاء فيما تحق  بنائهم : )قا 

لنّم ع العمل على أ الة الصاة و ترتيب آثار الصاة عنلى المعناملات و العبناةات 

انه خنلاف الضرنورة، بنل ن، فنّم قاطعوإلا يرون أنفسهم شاكين، لا أقو : ارتكازا 

(، فنإنّّم  ن ترتيب آثار الصناة عمنل بالشنكأنّم يكونون غافلي الذهن عن إأقو : 

ي عندم الصناة وهنذ  نليسوا غافلين والمفروض أنّه يدري أنّ الاسيصنااب يقيضن

 ي الصاة.نتقيض

 هذا تمام الكلام ع هذا الباث، وبه ينيهي الكلام ع أ الة الصاة.

 

                                      
 .336: 1الرسائل للسيد الخميني ( 1)



 

 اليد ةالقاعدة الرابع

لفقنه ع مبانث وع ا ، واليي ييعرض لها ع ال قاعدة اليد من القواعد المهمة 

بالسنعة اليني ونان لا نيعرض لها  ،تش ي  المدعي والمنكر طرق أ،د النّّ  ؛القضاء

بل نيعرض بصورة ميوسنطة  ،صورة خيصرة جداً رضنا لها ع مباث القضاء، ولا بتع

 .مابينه

 .لكية من بيد  الما  ملكية طلقةبما الحكم وقاعدة اليد مرجعها إلى

 :ع جهات ميعدةة والكلام فيها

 في اليد وبناء العقلاءالجهة الُأولى: 

وتوضيح الكلام فيها أنّ مورة الباث فعلًا هو أنّ الاسييلاء على عنين هنل هنو 

 ؟لا وعلى ملكييه له أ ،جة

كما إذا علمنا بنأنّ  ن ل الطلقةلكية غالمعن  ةاليد كاشف وسيأي  إن شاء اا تعالى أنّ 

ع فانللمعن ملكييه ة وكاشف ن عليهمونايمل أن يكون هو من الموقوف  العين موقوفة

له ،  أنّ  عنة وكاشف ن كما إذا علمنا بأنّ المالك غل  ونايمل أن يكون هو المسيأجرن 

لك غنل الم ناو طل  ولا علىالما  ليس له على ناو الملك ال كما إذا علمنا بأنّ  ،الانيفاع

لعامة، كون الما  موقوفاً على جهة من الجهات ايإلّا أنّه نايمل أن  ،ولا مسيأجر الطل 

 .ع ن أنّ له ،  الانيفاعلما  كاشفة على هذا ا يد و

والمقصوة أنا لسنا بصدة سرة كاشفية اليد فعلًا، والذي نانن بصندة  الآن هنو 

 ،جية اليد على الملكية الطلقة للعين.
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ا ظهر هذا نقو : لا إشكا  ع أنّ بناء العقلاء مسنيمر عنلى معاملنة ذي اليند فإذ

مارة عقلائية، أأنّ اليد  وا هل هو أ ل عقلائي أمعاملة المالك، إلّا أنّ الكلام ع أنّ هذ

منن قبينل  ري العملي بندون أن يروننه مالكناً يعني أنّ معامليهم هذ  هل هي مجرة الج

ذهب إليه النراقي واسيىهر  بعنض منن كما  الشاك،يفة وظهي ال و  العملية اليي 

مارة على مالكية أو  العقلائية، بل هي أو أنّ اليد ليست أ لًا من الُ  عبارة الشيخ.

 ؟ذي اليد

جهة ما ذكر  بعض منن أنّ  منلا  ،وليست من الُ و  اتماروالح  أنّّا من ال

فة عندهم، رؤييهم والمُور الكاشمدار  تدورالعقلاء ليس لهم أ و  تعبدية وأعمالهم 

لنو  م يبنون عنلى أ،ند طنرع الا،نيما  فنيما، فإنّّ ماراتأكما لهم  فإنّ للعقلاء أ ولاً 

 مبانث القرعنة إن شناء اا ، كما سنيأي  عذلك مصلاة نىامهم الاجيماعي تاقيض

 مارية عند العقلاء، بل هي مما بن  عليها العقلاء.أوأنّّا ليست فيها أي ، تعالى

لاء يرون العق مارة من جهة أنّ أبل  ،ن اليد من الُ و  العقلائيةوإنّما لا نقو  بأ

كان دأغن  من فلان بمجرة رؤييهم لن اً نيحكمون بأنّ فلاأنّم ولذا نرس  ،اليد مالكاً  اذ

 عمنلإذا كان ع ةكان أ،دهم الجناس المعدة للبيع أكثر وكلااا لهما فيما هذا أو ذاك 

فينه أميعنة كثنلة، وةخنل ةار  سأا ةخل ش   بينت شن   ور، وهكذا إذوا،د

 يحكم بأنّ له كذا مقدار ولفلان كذا مقدار. قليلاً  اً فيه مياعورأس ش   آخر 

مارية اليند أأنّه يقع الكلام ع سر  مارية على الملكية، إلّا ألليد فلا شك أنّّم يرون 

فإنّا قند ذكرننا  ؟ساسيإ،ي أو كشف كراةعن الملكية، وأنّه هل هو كشف إ يهوكاشفي

 .إةراكي وإ،ساسي :ع مباث الاسيصااب أنّ الكشف على قسمين
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من خلا  تجميع الا،يمالات والقرائن يحصل للإنسان ما هو الكشف اإجةراكي و

ع كثنل منن العقلاء يسيندون إلينه و ،ناناً أو مىنةً ئالواقع علمًا أو اطماليي تكشف له 

 هم.أُمور

هو منا يعيقند  اإجنسنان ن م يكن ن  مأ سواءٌ كان معيبراً  الكشف اإج،ساسي نأما 

إقامنة البرهنان  هولا يمكنن ،ن بالنسنبة إلى بعنض الشنياءإ،ساسي  اً موجوة عيبار با

ع مباننث كننما تقندم  ،ينمنن الانفعننا  النفسن هننوبنل  ،ةرؤيننهنذ  الالمنطقني عننلى 

وأنّنه هنل شكاً إةراكياً  وا فيهالاسيصااب أنّ العقلاء إذا رأوا شيئاً على ،الة فإن شكّ 

 ،يرونه بعين ما رأو  سابقاً، وهذا هو الاسيصنااب ؟  أو تغلأوهو على ،اليه اليي ر

 لا أن تكون إةراكية. ،يةء بعين ما رأو  نىرٌ ورؤية إ،ساسينونىرهم إلى الش

فإذا ظهر أنّ الكشف على قسمين، هل الحكم بمالكية ذي اليد من جهنة الكشنف 

 ؟جهة الكشف اإج،ساسي ةراكي، أو مناإج

من باب الغلبة، تكون مارية اليد أأنّ  من جهة راكيةذهب بعض إلى أنّ الكشف إ

ف منن ال نناف خمنس  ننوأنّ الىنّ يلا  الشيء بالعم الغلب، فإنّنه لنو كنان 

ع   ، فلو رأينا ش صاً مننهم وشنككناولاً، وخمسة منهم غل عدودون منهم عسعتو

 إلحناقالىننّ لاقيضناء ة  اعنناكم بأنّه  ؟و من غل العدو من العدو  أهو أنّه هل 

ين ع المائنة منن الا،نيمالات سعتو اً ، وذلك من جهة أنّ خمسيء بالعم الغلبنالش

أن يكنون منن ي نتقيض تأن يكون من العدو ، وخمس ع المائة من الا،يمالاتقيضي 

 غل العدو .
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أنّنه  يهقه بالعم الغلب، فكاشفيي الحكم الىني بإلحانوالمقصوة أنّ الغلبة تقيض

من العدو  كشفاً ظنياً تكون من جهة الكشف اإجةراكي، وهذا ما ذهب إلينه الماقن  

 نة وغلها.يد الماأغلب من اليد العاةية و ةلكيا، وأنّ اليد الم(1)العراقي

 :لكن ما ذهب إليه لا يمكن الاليزام به

بأقسامها،  لب من اليد العاةية ويد المانةاليد المالكية أغ لا يمكن اةعاء أنّ  :أولا 

ركات والندوائر الحكومينة، نلكية ع موارة ميعدةة، مثل الشناغل الم يمع كثرة الياة

ولنيس  ،فإنّ المشيغلين فيهنا عنما  ،ة مالكيلغ هيفإنّ اليد  ،ركات الخا ةنوكذا الش

ويند  ةرف واليند المانيننأذونون ع اليصالم ةراف، وكذا المملكاً له همالما  الذي بيد

علنه ل ةلكينايند المالفلو لو،ظ مجموع هذ  الياةي ع قبا   الوكيل ويد الول بأقسامه.

أغلنب، ولا  ةلكيناكون اليند المتلا أن  ،ةلكياغل الميد هو اليمكن القو  بأنّ الغلب 

  أقل من الشك ع الغلبية.

بنل  ،لبة ليس ةائراً مدار الجنسنّ الىنّ الناش  من الغفإعلى فرض الينز  : وثانياا 

لاب العلوم الدينية طمن وتسعون بالمائة  الصنف الخاص، فإنّه لو كان خمس ةائر مدار

 أي أنّ  ،عدولاً وخمس بالمائة غل عدو ، فإذا فرضنا أنّ النسبة ع بلد خاص بنالعكس

تلنك ورأيننا ع  ،عدو  وخمسة وتسعين غل عدو  مع تلك البلدة الخا ة خمساً منه

                                      
 لن ؛اإجنصاف هو كونّا من المارات الكاشفة نوعا عن الواقنع قا  ع نّايية الفكار: )ولكن( 1)

يد اننما هنو لكشنفها الناشن  عنن غلبنة منا ع اليند الىاهر من بناء العرف و العقلاء على الخذ بال

لما ع يد ، لا  لن الغالب ع موارةها كون ذي اليد مالكاً  ؛ها بناو موجب لركون النفّس إليهالصا،ب

ع نفسنه كنما  ن كنان ممكنناً إن ذلك وإبها لاسيقامة نىام معاملاتهم، ف ذلك منهم لماض تعبدهم نّ أ

 .21: 2ق 4(. نّاية الفكار نه بعيد جداً أإلّا  ،أشرنا إليه
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البلدة من لا نعرف أنّه من العدو  أو غل العدو  لا يلاقه الىنّ بالعم الغلنب ع 

لاقه بغل العدو  ع تلك البلدة، وذلك من جهة أنّ الىننّ الناشن  منن يبل  ،نسالج

 بل ةائرٌ مدار الصنف الخاص. ،الغلبة ليس ةائراً مدار الجنس

والغلبنة  ،يء بنالعم الغلنبنلشنأنّ الىنّ يلان  اوبعبارة أُخرس: أنّه  ايح 

ا لا مم اليي ينيمي إليها الفراةإلّا أنّ ملا،ىة المجموع من ةون ملا،ىة  ،موجبة للىنّ 

مع اليند،  ناىييم نلا،ظ ذلك، بل اقيصرت الملا،ىة على المجموع فإنه ولو  ،ه لهوج

 ،الميش صينلخاتم يلي  بالسلاطين والوزراء  فإنّه لو كان ش   ميوسط الحا  لابساً 

 هذا الخناتم فلا بدّ من الحكم بأنّ  ،لهم ذلك وا  ليسيسمأغلب الناس الذين ع  ما أنّ بف

 ليس ملكاً له، والحا  أنّّم يقولون بكاشفية اليد ،ي  ع مثل هذا المورة.

 من الغلبة لا يمكن الاليزام به.  من جهة الىنّ الناش يهافىهر أنّ القو  بكاشفي

كشف اإج،سناسي كنما الو ،تصوير الكشف اإج،ساسي ع المقام لا بدّ منثم إنّه 

 بوجنوة ن قلنا هو الانفعا  النفسي كما ع باب الاسيصااب، ومثنل وجنوة المقيضن

ولنذا لنو شرب وا،ند سنمًا  ،ضىيقالناس تمامية الم سير المقيضي، فإنّه لو تحق  المقيضي

 نون بالمانع.ينّه مات ولا يعأيقولون ب

هنا بعنض وأنّّنا ممنا بنن  عليبهنا عدة المقيضي والمانع كما قنا  ونان لا نقو  بقا

  )بنالفيح( بوجنوة نرؤية اإج،ساسية هكذا، ويرون المقيضنالنّ إ :بل نقو ، العقلاء

 .برؤية إ،ساسية اوهذ ،ينالمقيض

 :والرؤية اإج،ساسية لها أنواع
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وسنيطرة  : العلقة بين الاسنييلاء الىناهري والملكينة، فنإنّ الملكينة اسنييلاءمنها

 ،والمقيضى نيوالاسييلاء له ربط مع الملكية بايث يرونه رمزاً لها، بناو المقيض ،قانونية

 ومرآة لها.

رعية نع تقارن اليصور، فبما أنّ الناس يرون أنّ من السنباب الشن : الكثرةومنها

ن وقد يكنو ،وهي تقابض الطرفين ،للملكية الحيازة، وكثلاً ما تحصل الملكية بالمعاطاة

رف والسلم والهدية، وأمثا  ذلنك، فنبما أنّ هنذا نالقبض ةخيلًا ع المعاملة كبيع الص

فينجر إلى اليصدي  بقانون أنّ اليصورات الميكررة  ،خ من الارتباط اليصوري كثلنالس

 .هذا القبيلات من يلة عرفية، والدعايات واليلقينأمس  تياو  إلى اليصدي ، وهذ

ثمَّ إذا  ،أولاً أنّ الطبيب الفلاني ،اذق لا يرتب عليه أثر فإنّ اإجنسان ،ينما يسمع

 .ولا يحيمل الخلاف ،ذا الطيب ،اذقه ذهنه أنّ ع تكرر ذلك من أفراة خيلفة ينقدح 

مّنا منن جهنة العلقنة بنين الاسنييلاء إالمقام كاشفية منن جهنة اإج،سناس،  وع

  .مّا من جهة كثرة اليقارن ع اليصورإو ،الىاهري والملكية

والرؤيننة  ،راكيننةالرؤيننة اإجة أنّ الرؤيننة العقلائيننة عننلى قسننمين: فياصننل:

 اإج،ساسية.

أمر بناعيقناة  لذا فنإن منطقي موجوة أنه بطة باإجنسان بما توالرؤية اإجةراكية مر

ي ثبنوت المامنو  أو نفني نقيضني،ىة الا،يمالات أو البرهنان النذي يحياج إلى ملا

 ومنها ملا،ىة الا،يمالات. ،صيل العلمالمامو  عن الموضوع، وسائر طرق تح

جهنة بط بتنان أو الىنّ الحا ل من ملا،ىنة الا،نيمالات منرئوالعلم أو الاطم

منطقي يلا،ظ الا،يمالات، والعلم الذي يطل  ع المنط  اإجةراك وأنّه بما هو موجوة 
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،ند الطنرفين كما أنّ الىننّ منا إذا كنان الا،نيما  ع أ ،راة منه الا،يما  المائة ع المائةي

 أقوس، والوهم ما إذا كان ا،يما  الطرف الآخر أضعف.

لا بدّ أن نقو  ف الملكية مارة علىأإذا قلنا بأنّ اليد فموجوة منطقي وبما أنّ اإجنسان 

أغلنب منن  يةيد المالكالأي أنّ  ،، والمىنّة من باب الغلبةمارية اليد من باب المىنّةأبانّ 

 سائر الياةي.

 :نان الميقدمارة عليه اإجيراةوذكرنا أنّه ي

 .لبةعدم ثبوت الغ :الو 

أنه على تقدير اليسليم لابد منن ملا،ىنة القطنع ع الغلبنة لا ملا،ىنة  :والثاني

 ع كثل من الموارة. ومعه لا يمكن الحكم بأمارية اليد ،المجموع

شأ هذ  وع قبا  ذلك الرؤية اليي عبرنا عنها بالرؤية اإج،ساسية والانفعالية، ومن

هذ  المُور منشنأً كون توزن لها عند العقل، أي أنّه لا الرؤية غالباً من المُور اليي لا 

على وف   كون معيقداته ةائماً تإلّا أنّ اإجنسان لا  و الاطمئنان أو المىنة.أللعلم والقطع 

كننون معيقداتننه مننن الرؤيننة اإج،ساسننية، فننإنّ النندعايات تبننل كثننلاً مننا  ،اإجةراك

ت وأمثا  ذلنك يكنون ةخنيلًا ع ات والحبّ والبغض وتقليد الآباء والمُهايينقلوالي

.ل يهرؤي  لشيء على ناو 

وقد ذكرنا أنّ الاسيصااب من هذا القبيل بايث لا يمكنه إثبات أنّه على ما كان 

فبعند منرور  ،ناو المنطقي إلّا أنّه بما رآ  سابقاً على ،الة خا ة وتأثر نفسياً مننهالعلى 

 يحكم عليه بأنّه على تلك الحالة.زمان 

لا يكون  راة منه مايالميقدمين  ات  ع القرآن غالباً وكذا ع عباروالىنّ الذي يطل

 ياً.مف  البرهان، وإن كان الاعيقاة جزعلى و
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مارة أمع الملكية فهم يرون الاسييلاء  وع المقام الاسييلاء الخارجي بما أنّ له ترابط

فإنّّم كنانوا يطلقنون  ،المر كان هو الاسييلاء ءس الملكية من بدعلى الملكية، فإنّ أسا

كلمة الملك وأنّ هذا ملك فلان وذلك ملك فلان، من جهة اسييلاء كل وا،د على منا 

المر بين السيطرة الخارجية والملكية فنرق، أي أنّ المعنن   ءكان يملكه، وم يكن ع بد

عيباري وهو الملكية كانا مندمجين ثمَّ فكنك الماةي وهو الاسييلاء الخارجي والمعن  الا

 بينهما.

،صو  الملكية كانت الملكية من جهة السنيطرة، ومنن جهنة كثنرة  ءبما أنّ ع بدو

الترابط بين السيطرة والملكية، فهذان أوجبا الترابط بينهما ع مر،لة اليصنور، وذكرننا 

اليصدي  لنيس تصنديقاً وهذا أنّ الارتباط اليصوري يياو  إلى الارتباط اليصديقي، 

أن من قبيل البراهين ومن قبيل ملا،ىة الا،يمالات، بل تصدي  إ،سناسي أي  عقلياً 

  من فلان من جهنة إذا ،كم بأنّ فلان أغنبأنه فيه يرا  اإجنسان مالكاً، ولذا لو نوقش 

يل ميعة الموجوةة ع ةكانه ما  الغل وهو وككون التنّه من الممكن أن فإ أنّ مياعه أكثر

 .ن له ةليل إجثبات أنّه مالهويكفلا عنه وأمثا  ذلك 

  نالشنارع قند أمضننقو  إنّ ونان لا نقو  بأنّ الشارع قد أمضى كل رؤية، بل 

لمصالح   الاسيصااب بلااظ انكما أنّ الشارع قد أمض ،بعض هذ  لمصلاة تقيضيها

 مارية اليد على الملكية.أأمضى  وكذا ،العامة

ر بالغلبة كنما نوأنّ المر غل مناص تقدمك ثانياً توضيح ما والمقصوة من ذكر ذل

 وهذا تمام الكلام ع الجهة الوُلى. ذهب إليها جماعة.

 حجية اليد ستدل بها علىلمالروايات افي الجهة الثانية: 

 :ثلاثة، وهي أمورلاسيكشاف  الروايات وإنّما نذكر
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مضاء الصرنيح قند و أنّ اإجعدم الرةع فقط، أجهة : أنّه هل اليد ،جة من الأول

  نممضالعقلاء  ءنابيكون ف ،فإنّه لو ةلت الروايات على ،جية اليد ؟ در ع الروايات

 لا ممضى بعدم الرةع فقط. ،ضاء إثباي إمب

كما ذهب الشنيخ  أنّ اليد أمارة أو أنّا أ ل من الرواياتسيىهر المأنّه هل : الثاني

 .(منها أنّ اليد أ ل يسيشعر) :،يث قا إليه ع الرواية الولى اليي سنذكرها 

ع كل مورة شككنا  اليمسك به : أنّه هل يوجد ع الروايات إطلاق يمكنالثالث

 ؟مارية اليد للملكية عند العقلاءأفيه ع 

 :والروايات الوارةة ع المقام ميعدةة

مما روا  المشايخ الثلافي ع الكينب الربعنة، ي اية ،ف  بن غيافي، وهو: رمنها

أيضناً  الفقينهكنما أنّ بنين الكناع و ،اليهذيب اخيلافمين كاع والبين مين الفقيه وو

 إلّا أنّ الاخيلاف بينهما يسل جداً. ،اخيلاف

بن محمد القاساني جميعناً  علي بن إبراهيم عن أبيه وعلي طبع القديم: (1)ففي الكاع

  بن غيافي عن أبي عن القاسم بن محمد بن يحي  عن سليمان بن ةاوة المنقري عن ،ف

قا : قا  له رجل: أرأيت إذا رأيت شيئاً ع يدي رجل أيجوز ل أن أشهد  عبد اا 

، قا  الرجل: أشهد أنّه ع يد  ولا أشهد أنّه له فلعله لغل ، فقا  له نعمأنّه له؟ قا : 

فلعلنه  :؟ قا : نعنم، فقنا  أبنو عبند ااراء منهنأفيال الش :أبو عبد اا

هنو ل  :ثنمَّ تقنو  بعند الملنك ،ويصل ملكاً لنك ، فمن أين جاز لك أن تشتريهل لغ

ثمَّ قا  أبو عبند اا  ،وتحلف عليه ولا يجوز أن تنسبه إلى من  ار ملكه من قبله إليك

 : ز هذا م يقم للمسلمين سوقيجلو م. 

                                      
 .387: 7الكاع  (1)
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 وهذ  هي الصورة المنقولة ع الكاع واليهذيب مع اخيلاف.

رجل أيجوز ل  يأرأيت إذا رأيت شيئاً ع يد)منقولة بصورة أُخرس:  (1)قيهوع الف

 ،، فعلى ما ع الفقيه يكون المسيشكل هنو ،فن (، قلتنعمقا : ف ؟أن أشهد أنّه له

  .وعلى ما ع الكاع يكون المسيشكل هو الرجل السائل

 وع اليهذيب )يد رجل( بد  )يدي رجل( كما هو ع الكاع والفقيه.

 ز هذا م يقم للمسلمين سنوقيجلو م وقد اسيد  بها ولا سيما بالجملة الخلة: 

اينة ووعليه يسيفاة من الر ،لو م تكن اليد ،جة لما قام للمسلمين سوق على اليد، وأنّه

 مارة على الملكية مطلقاً.أأنّ اليد 

 وع هذ  الرواية أباافي ثلاثة:

هل هي منجبرة بعمنل المشنهور أو ا ع سندها وعلى فرض ضعفه: البحث الأول

 ؟لا

 ع فقه الحديث.: البحث الثاني

 ع ةلاليها على ما ذكروا.: البحث الثالث

أمّا الباث الو : فالمعروف والمشنهور أنّّنا ضنعيفة سننداً، وعمندة الكنلام ع 

 . الثلاثة الخلة ع السند، وعمدتها قاسم بن محمدالوسائط 

نعنم، اسنيفاة بعنض   بأيدينا توثي  بالنسنبة إلينه.أمّا ،ف  بن غيافي فليس فيما

اعة من العامة ومنهم ،فن  توثيقه مما ذكر ع العدة من عمل ال ااب بروايات جم

 وبعض ذهب إلى توثيقه من جهة أنّ له كياب معيمد. .بن غيافي

                                      
 .51: 3من لا يحضر  الفقيه  (1)
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 يع ميزان الاعيدا  ن أنّنه إن رو وهذا كما ترس غل مفيد، فإنّ العامة ذكروا ن كما

كيابه فلا بأس به، ونان نقو  بأنّ له كياب معيمد، إلّا أنّه ليس لنا طري  إجثبنات ن ع

 الرواية من كيابه. أنّ 

منن جهنة منا  ويمكن القو  باعيبار  ،كلام كثل ليس ع ،ف فوعلى كل ،ا  

سنناة أع واقنع أنّنه إلى مضنافاً  ،رواية من كيابه، أو من جهة إثبات أنّ الةدع الع ذكر

 قمي.تفسل ال

، (ننابياق  لنيس بنالم) قا :و (1)وأمّا سليمان بن ةاوة المنقري، فقد وثقه النجاشي

 عنلىفنت إلينه يوضنع كثنلاً ي)ضنعيف جنداً لا يل ، وقنا :(2)وضعفه ابن الغضائري

 .(3)المهمات(، وتبعه العلامة وابن ةاوة

ننوقش  فإن، إلى ابن الغضائريالكياب ع  اة نسبة  وهنا تقع المناقشة المشهورة

بر، فيبقن  توثين  النجناشي بنلا اع إسناة الكياب إليه كما ناقش فيه جماعنة منن الكن

فياكم بوثاقينه معارض، لنّ المفروض أنّ العلامة وابن ةاوة قد تبعا ابن الغضائري، 

 سناة كامل الزيارات.أوجوة  ع إلى مضافاً 

تعنارض فينه الجنرح فيكنون ممنن كنما هنو الم ينار وأمّا إذا قلنا بأنّ الكياب لنه 

 .بل لا بدّ من اليوقف ،فلا يمكن الاعيماة عليه ،واليعديل

والعمدة قاسم بن محمد، الذي يروي عن سليمان، وتعيين قاسم بن محمد مشنكل 

 اني اليكملة.إلّا أنّه قد عينه السيد الخوئي ووثقه ع مب، وتوثيقه أشكل

                                      
 .488، رقم 184رجا  النجاشي:  (1)

 .352،كا  ع خلا ة القوا :  (2)

 .222، رقم 248رجا  ابن ةاوة:  (3)
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الكناع وكنذا ع منرآة سنخ بعنض ننه مشكل منن جهنة أنّ ع يبأنّ تعي قلنا وإنّما

كنلا ب (2)اليهنذيبو بعض نسخ الكناعقاسم بن يحي (، وع ال)، والوسائل: (1)العقو 

قاسنم بنن محمند القاسم بن محمد( وع مشي ة الفقيه: )الطبعييه القديمة والجديدة: )

 هاني(.بال 

له على قاسم بن يحي ، وحمالأن يكون هو  (3)واخيار السيد الخوئي ع مباني اليكملة

ووثقنه بنما أنّنه منن رجنا  كامنل  ،قاسم بن يحي  الراشدي الذي يروي عنن جندّ ال

 الزيارات.

قاسم بن يحي ، وقلننا بوثاقنة رجنا  كامنل الزينارات، الفإن تمّ ما ذكر  من أنّه 

قاسم بنن يحين  الراشندي، الولكن الىاهر أنّه ليس هذا هو  ،يكون ما ذهب إليه تاماً 

قاسنم الأنّ  ثم مع وجوة هذ  الاخيلافات اليي أشرنا إليها.ته لعدم إمكان إثبا وذلك

بن يحي  الراشدي كما أشرنا لا يروي إلّا عن جدّ ، وأمر  مرةة بين رجلنين، فهنو إمّنا 

قاسم الموهون، وإمّا هو الذي لا طري  إجثبات توثيقه بل  هانيبال قاسم بن محمد ال

سناة كامل الزيارات، ومن أة وجوة  ع قيل بأنّه ثقة من جه بن محمد الجوهري، الذي

قاسم بنن محمند لا الابن أبي عمل عنه، وعلى كل ،ا  فهو  لروايةوجهة نىرنا أنّه ثقة 

 قاسم بن يحي .ال

قاسم القاسم بن محمد لا الع كيابه المعجم أنّه  (،فىه اا)وذهب السيد الخوئي 

  ياً لما ذكر  ع المعجم.بن يحي ، وعليه يكون ما ذكر  ع مباني اليكملة مناف

                                      
 .232: 24مرآة العقو   (1)

 .261: 6تهذيب ال،كام  (2)

 .140: 41م الخوئي( مباني اليكملة )موسوعة اإجما (3)
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قاسم بنن الوهو مرةة بين  ،قاسم بن محمدالأنّ الراوي عن سليمان هو  ياصل:ف

إذ  ؛قاسم بن محمد الجوهري الثقة، ولا تعين ل،دااالالموهون وبين  هانيبال محمد 

كلااا يرويان عن سليمان بن ةاوة المنقري، فنالحكم بنأنّ الرواينة معينبرة سننداً غنل 

 على جميع المسالك.  ايح

إمّا من جهة الانجبار ن على فرض القنو  بنه ن وإمّنا منن يبيني والقو  باجييها 

 لقوانين الشرعية.لجهة ما ذكر   ا،ب المسالك ن على ما ع الجواهر ن من أنّّا موافقة 

أنّ الخبر الضعيف إذا كنان مقرونناً بشنواهد الكيناب والسننة  :وقد ذكرنا سابقاً 

 القواعد يؤخذ به. وكان على وف 

أو أنّّا هل تكون مقرونة بشنواهد  ؟وهل الرواية منجبرة بعمل ال ااب أو لا

 الحديث.وهذا ما يىهر من الباث ع فقه  ؟الكياب والسنة أو لا

 ل فقه الحديث :البحث الثاني

 الوارةة فيها والباث عنها. للعبائرولا بدّ من اليعرض 

إذا رأيت شيئاً ع يدي رجل يجوز ل أن أشنهد أنّنه : )قا  له رجل: الأوُلى العبارة

 .(نعمله؟ قا : 

والكلام ع أنّ المشهور هل قالوا بذلك وأنّه يجوز الشهاةة بأنّنه لنه بمجنرة كنون 

 ؟لا ود  أالما  بي

الهندم واإججنارة بغنل رف بالبنناء ونلا ريب أن الميص: )(1)الماق  ع الشرائع قا 

. أما من ع يد  ةار، فلا شبهة ع جواز الشهاةة له باليند. طل الم يشهد له بالملك منازع

 (.؟ قيل: نعم، وهو المروي، وفيه إشكا المطل  وهل يشهد له بالملك

                                      
 .919: 4شرائع اإجسلام  (1)



 
 

 القواعد الفقهية ................................................ 292
 

ومراة  من قوله: )وهو المروي(، رواية ،ف  اليني ذكرناهنا الآن، واإجشنكا  

عنلى علنم، ناش  من جهة أنّه لا بدّ وأن تكون الشهاةة كما ع الرواينات عنلى وفن  ال

اليي ذكرها الماق   رفاتنباليص ا، ومجرة اليد مع عدم مقرونييه(1)مثلها فاشهد أو ةع

لة، وجواز الشهاةة بأنّه ملك لنه أراء مسنوجب العلم بالملكية، وجواز الشتوأمثالها لا 

 لة الشراء منه.ألة أُخرس، وفوق مسأمس

  وتأمّل بين الكابر، والحنا  فعليه الشهاةة بمجرة اليد لا اليد المؤكدة محل إشكا

 أنّ الرواية تد  على الجواز.

 ويمكن أن يجاب عنه بوجهين:

ما ما  إليه  ا،ب الجنواهر ع أوائنل كلامنه وموجنوة ع مبناني : الوجه الأول

رة الكنلام ع ولا الشنهاةة اليني هني من ،اليكملة من حمل الشهاةة على مجرة اإجخبنار

 .ي بينكم بالبينات واليماننإنّما أقضء مباث القضاء، وإ،دس ركني القضا

يء نهو جواز اإجخبار عن كون ش أنّ المراة بالشهاةة) :(2)ذكر ع مباني اليكملةفقد 

منا  لصا،ب اليد اسيناةاً إلى يد  لا الشهاةة ع مقام الترافع ن ثمَّ ذكر شواهد ن ويؤكند

المعينبرة، وهنو ل يم الترافع ذخبار لا على الشهاةة ع مقاذكرنا من حمل الرواية على اإج

فإنّه ظاهر الدلالة على أنّ المراة أن يعامل  لو م يجز هذا م يقم للمسلمين سوققوله: 

 قولاً(.عملًا ولك اذو اليد معاملة الم

 خبار لا وجه له.ع الرواية على خصوص اإجلكن حمل الشهاةة 

                                      
 .342: 27وسائل الشيعة  (1)

 .140-139: 41مباني اليكملة )موسوعة اإجمام الخوئي(  (2)
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جواز الشنهاةة  نّ الباث عفإ ،لائم مع الباثيأنّ هذا الوجه لا يإلى مضافاً هذا 

، أي أنّ وزان وتحلنف علينهمنارات، وقند ذكنر ع الرواينة: والحلف على طبن  ال

فكما لا بدّ من العلنم ع الشنهاةة كنذلك لا بندّ منن العلنم ع  ،الشهاةة وزان الحلف

نّ المراة بالشهاةة ليست م ألفمن هنا يع ،وز الشهاةةتجف، فكيف يجوز الحلف ولا لالح

 ع وزان الحلف.هي بل المراة بها الشهاةة اليي  ،خباراإجخصوص 

أنّ الرواية لا تدّ  على جواز الشهاةة بمجنرة اليند، فنإنّ ع نسن ة : الوجه الثاني

: (1)ه، وع نس ة اليهنذيبثنيالفقيه والكاع: )إذا رأيت شيئاً ع يدي رجل(، بصيغة الي

ريح الةُبناء ني ويد، وسنذكر تصن)ع يد رجل(، فمن الممكن أن يقا  بالفرق بين يد

فيكنون معننا : ، ديالغة، وقوله: )ع يدي رجل( لليأكيء للمبتج ثنيةوالمفسرين بأنّ الي

وعلينه  ،علينه ةوالمسنيقر ةيند الكاملنالبمعن  أنّ علينه  ،إذا رأيت شيئاً ع يدي رجل

رائع، ولا نالشنكلام الماقن  ع أشل إليها ع  ييال بطة باليد المؤكدةتون الرواية مرفيك

 تدّ  على جواز الشهاةة بمجرة اليد.

نّ هنذ  الرواينة عنلى خنلاف إفيمكن أن يقا   ،(نعم: )قا : قوله وهكذا 

ومجرة قينام بيننة أو سنائر الحجن  لا يوجنب  ،فإنّ الشهاةة يعيبر فيها العلم ،الموازين

لعلم، والحا  أنّ اإجمنام لنّه كما قلنا أخذ ع الشهاةة ا ؛لشهاةةلم ولا يكون مجوزاً لالع

 أنّه له. رجلالمجرة رؤية الما  بيدي ب ،كم بجواز الشهاةة 

 ،ولا يمكن لةلة ،جية الحج  إثبات قيام اليد وأمثاله مقنام العلنم الموضنوعي

 ولا سيما ع الشهاةة المأخوذة من الشهوة.

                                      
 .262: 6تهذيب ال،كام  (1)
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ز أي بجنوا ،وقد قوس  ا،ب الجواهر هذ  الجهة وأنّه لا يمكنن القنو  بنذلك

ر أنّّا موافقة للقنوانين ذك ن الذيالشهاةة بمجرة اليد، بل ذكر ع رة  ا،ب المسالك 

: )ومن ذلك يعرف أنّه لا وجنه لمنا (1)قا رعية، فقد نلقوانين الشلأنّّا خالفة  ن الشرعية

ع المسالك من ةعوس موافقة الخنبر المزبنور للقنوانين الشرنعية؛ إذ منن المعلنوم أنّّنا 

شاهد لا يشهد إلّا بعلم وإلّا على مثل الشمس ومثل الكف والفنرض ي كون النتقيض

 أنّه يشهد بمشكوك فيه أو مىنون العدم(.

 يوقف على مقدميين:يوأساس هذا الوجه 

يدٌ مؤكدة ويد غل مؤكندة، وهنذا منا ذكنر   :: أنّ اليد على قسمينالأوُلى المقدمة

إلّا أنّ  ا،القسم الو  مسينداً إليه فقهاء العامة والخا ة، فذهبوا إلى جواز الشهاةة ع

فقالوا بلزوم  ،يد المؤكدة، كما ذكر  ا،ب الجواهرالعباراتهم مشوشة ع تحديد ،دوة 

رفات ع الجملنة نرفات أو أنّ اليصنوهل لا بدّ من تكرار اليص ،رفاتنالاقتران باليص

  ؟المدة القصلة كفيتون يد  على الما  مدة طويلة، أو كتلا بدّ وأن هل كافية، وأنه 

كون اليند مقترننة ته الحنفي ن ذكر أنّه لا بدّ وأن فقالع  وهوفي بدائع الصنائع ن ف

  .ب اإجنسان أنّه ملك لهلباليصرفات، ونقل عن أبي يوسف أنّه لا بدّ وأن يقع ع ق

والغرض أنّه لا إشكا  ع تقسيم الفقهاء اليد على قسمين، يدٌ مؤكندة ويند غنل 

 إشنكا  فينه بنين العامنة كم بجواز الشهاةة على وف  اليد المؤكدة ممنا لامؤكدة، والح

 محل إشكا . ،وأنّه له اليد غل المؤكدة الشهاةة على وف و .والخا ة

ما ذكر   ا،ب الجواهر ع آخر كلامه بعننوان: )اللهنم هو ز بين القسمين ئوالما

ما أنّ  :قضاء، ومل صهإلّا أن يقا ( ونان قد أوضانا  ع مباث الطهارة ومباث ال

                                      
 .145: 41جواهر الكلام  (1)
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الزوجينة والملكينة أمراً تكوينياً وقد يكنون اعيباريناً وقانونيناً مثنل  يشهد به قد يكون

 وأمثا  ذلك.

ر نالحنواس كالسنمع والبصن س،ندإومحسوساً ب به أمراً تكوينياً  ةفإذا كان المشهو

 فلا إشكا  ع جواز الشهاةة على وف  الحس. ،وأشباههما

 .مسيند إلى السبب، أو إلى الطري فهذا إمّا  ،به أمراً اعيبارياً  ةووأمّا إذا كان المشه

 ،كما لو كان ،اضراً ع مجلنس العقند ،العقوة واإجيقاعاتهو والمراة من السبب 

فيشهد أنّ هذ  المرأة زوجة فلان، من باب أنّ العقنوة واإجيقاعنات لهنا هوهوينة منع 

شهاةته  تعدولا  ،ذلك مصداقاً للزوجيةالزوجية والملكية وأمثالها، أي أنّ العرف يرس 

 شهاةة من غل علم.

ينرس الزوجينة  فأي أن العنر ،لسببلة من الطري  ما يكون مساوقاً اكما أنّ المر

ة وله عامل معها معاملة الزوجيع بيت رجل وهو ي امرأةكما إذا رأينا  ،مثلًا مصداقاً له

والعرف ع مجلس عقداا،  يناضروإن م نكن ، لانم بأنّّا زوجة فكمنها أولاة، فنا

يرس الاقتران بينهما مصداقاً للزوجية بايث لا يعيني باليشكيك ع زوجييه ، وبعبنارة 

 .بناو ينيزع العقلاء منه الزوجية يكون الطري   نّ أأخرس 

عامنل معنه يوة، فإنّ من تولد ع فنراش شن   وتربن  ع ،جنر  ينهكذا البو

فمنن  ،وإن م يعلمنوا ،قيقنة المنر ن ذلك أنّه ولد لهع العقلاء مفينيز ،معاملة الولد

وبيعبنل  ،الممكن أن يكون ولد غنل ، فنالعقلاء لا يعيننون بمثنل هنذ  الا،نيمالات

 ينرس ذلنك ،قيقنةً لنسبة العرفية، أي أنّ العنرف لد  ا،ب الجواهر أنّ الطري  مولّ 

 .الزوجية أو البنوة
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رفات كاإججارة نف فيه بأنواع اليصرنوهكذا السيطرة على الما  مدة طويلة واليص

والبناء وأمثا  ذلك من ةون أن يكون له منازع ومن ةون شاهد من أنّنه ول أو وكينل 

 وأمثا  ذلك.

لطري  مع ذي لفالعرف يرس مثل هذ  السيطرة مصداقاً للملكية، ويرس هوهوية 

وإن كنان  وذلرمنو  بالشنذنّي لا أعلم أنّ هذا البيت بيت فنلان إالطري  بناو  لو قيل 

إلّا أنّ  ،هميباسب الواقع كما قا ، أي أنّنه منن الممكنن أن لا يكنون البينت بينالمر 

العقلاء يرون مثل هذ  السيطرة على الما  أنّه ملك له، بايث لنو ألغن  الشنارع هنذ  

غارة الكما أنّ بعض الطوائف كانوا يرون  ،الرؤية م يكن إلغاء الشارع مانعاً من رؤييهم

اشترس أ،د منهم شيئاً منن وذا ،صلت الغارة واسيبدوا بالملك فإ ،الملكية من أسباب

نّ الشارع قد ألغ  ذلك وهني ليسنت إ :لهالآخر يشتريه بعنوان أنّه ملك له، فإن قيل 

نّ إ :يه أنّه ملنك لنه، إلّا أنّنه يقنو فلا يكون إلغاء الشارع مانعاً من رؤي ،سبباً للملك

 الشارع قد ألغا .

نسنبة العرفينة، لنّ الطري  قد يكون محققاً للنسبة العرفية أو مصنداقاً لوالمقصوة أ

أو يىنّ  فيهالشهاةة من قبيل ما يشك  تالشهاةة على وف  هذا الطري  فليس تفإن كان

به، فإنّّم يرون أنّ   وغل معينملغ  بل شهاةة على وف  ما يكون ا،يما  الخلاف  ،فيه

 وأمثا  ذلك. هذا ملك له أو زوجة له أو ولد له،

ملكينة شن    توقد لا يكون بين الطري  وذي الطري  هوهوينة، كنما إذا ثبين

منارة، والعنرف لا ينرس إنما يشهد عنلى وفن  الفن شهد أ،دٌ بالبينة أو ب بر الثقة، فإ

 النسبة محققة.

 أنّ الطري  على قسمين: :وخلا ة الكلام
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 ن ما يكون محققاً أو مصداقاً للنسبة العرفية.1

 ما لا يكون كذلك.ن و2

فإن كان من القسم الو ، فلا إشكا  ع جواز الشهاةة، وهذا هو المراة من اليند 

، وإن كان منن القسنم الثناني المؤكدة اليي اخيلف ع تحديد ،دوةها وأنّّا بماذا تياق 

 سإلى ،جة شرعية أو بطري  عقلائي ك نبر الثقنة، ولا ينر ةالشهاةة مسيند تبأن كان

 وز الشهاةة.تجفلا  ،ي  محققاً للنسبة العرفيةالعقلاء الطر

: أنّ رواية ،ف  نقلت ع الكاع والفقيه: )إذا رأيت شيئاً ع يندي الثانية المقدمة

 .ةيثنرجل( بصيغة الي

)إذا رأيت شيئاً ع يد رجل( بصيغة المفرة، ومفناة )يندي(  :ومنقولة ع اليهذيب

بدّ إمّا من ترجيح نس ة الكناع والفقينه،  فلا ،فإن كان مفاةاا ميعدةاً  ،و)يد( خيلف

 فلا بدّ من الخذ بالقدر المييقن، وهو اليد المؤكدة. ،أو لا أقل من الترةيد

 وليوضيح اخيلافهما ع المفاة نقو :

قد ينؤت   ثنيةالي المفسرين واللغويين قد ذكروا أنّ  د، فإنّ يعلى اليأك تد  ثنيةبأنّ الي

 تلا لمجرة الاثنينية، ونشل إلى بعض المصاةر اليي ذكر ،لثد واليشديد واليكييأكلبها ل

 ذلك.

 .(على اليثنية ، مبالغة ﴾يدا ﴿ وإنما قا :: )(1)ففي مجمع البيان

 )أنّ المراة باليثنية المبالغة ع و ف النعمة(. :(2)وع تفسل الرازي

 )واليثنية أشدّ مبالغةً(. :(1)ع تفسل اليبيانوكذا 

                                      
 .378: 3مجمع البيان  (1)

 ظ )بالنسبة( بد  )باليثنية(.، وع النس ة اليي بأيدينا ورة لف44: 12تفسل الرازي  (2)
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وع تنناج  (4)وع المنننار (3)ومجننازات القننرآن للسننيد الننرضي (2)وهننامش الكشنناف

ومعن  اليثنينة   ثنم لاإسيبويه  هأي لا قوة لك به م يحك يدين لك بهذا لا: )(5)العروس

وعليه، فاليثنية ع مثل يندي وقولنه تعنالى:  .، وع شرح ابن عقيل(هنا الجمع واليكثر

بها للدلالة عنلى المبالغنة  بل أي  ،ثنينا ليد  على اإجيؤت بهم   (6)﴾بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَا ِ ﴿

 واليكثر.

 لنهفعلى نس ة الكاع والفقيه يكون المعن  هكذا: إذا رأيت شيئاً بيد رجل وكنان 

 لا؟ فقا : نعم. وأن أشهد أنّه له أل هل يجوز عليه فكما  الاسييلاء 

يني لا خنلاف ع جنواز تدّ  على جواز الشهاةة على طب  اليد المؤكدة ال فالرواية

 الشهاةة على طبقها بين العامة والخا ة.

ومع هذا الوجه لا ناياج إلى اليأويل الذي ذكر   ا،ب الجواهر واخيار  السيد 

 الخوئي.

لا أقل من الترةيد ولا  وأ ،ينعيكون هذا المعن  هو الميأن إمّا أنه  :ونييجة الباث

رعية، كنما نن هذ  الجملة خالفة للقوانين الشبدّ من الخذ بالقدر المييقن، وم يثبت كو

بل  ،يعملوا بها ذكر  ا،ب الجواهر رةاً على  ا،ب المسالك، أو يقا  بأنّ المشهور م

                                                                                       
 .581: 8تفسل اليبيان  (1)

 .383: 3تفسل الكشاف  (2)

 .32مجازات القرآن:  (3)

 .455: 6تفسل المنار  (4)

 .357: 20تاج العروس  (5)

 .64سورة المائدة الآية: ( 6)
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شل إلى أنّ بعنض قندماء ال نااب قند فهمنوا ذلنك منن تدّ  أو تبعض الشواهد 

  عنلى الرواية، فإنّه نقل  ا،ب الجواهر عن المبسوط منن أنّ رواينات أ ناابنا تند

  .جواز الشهاةة على وف  اليد المؤكدة والمقرونة باليصرفات

ثمَّ يذكر  ا،ب الجواهر أنّه م يىفر برواية تدّ  على ذلك إلّا رواية ،ف  وهي 

تد  على جواز الشهاةة على مطل  اليد، فمن هنا يىهر أنّه كان ع أذهنان القندماء منا 

 ذكر ع كلمات الميأخرين.ذكرنا ولو م يُ 

راء نأفيانل الشنع جواب إشكا  السائل أو ،ف :  : قوله الثانية عبارةال

 .فلعله لغل  من أين جاز لك أن تشتريه ؟ قا : نعم، فقا  أبو عبد اا منه

اسنيدّ  لجنواز الشنهاةة  فلا بدّ من بيان هذ  الجملة، إذ يرة عليها أنّ اإجمام 

للعين، بنل  يهلا ييوقف على مالكيشراء نّ الراء منه، والحا  أنعلى طب  اليد بالية الش

رف، ومنن المعلنوم أنّ بنين ملنك العنين وملنك نيوقف على أن يكون مالكناً لليصنم

 واليصرف، ويمكن أن يناليصرف عموم من وجه، فإنّه من الممكن أن يكون مالكاً للع

يكنون رف ةون العين كما ع الولياء والوكيل المفوض، ويمكن أن نيكون مالكاً لليص

كن الاسنيدلا  بالينة وعليه فلا يم، ةون اليصرف كما ع الماجور عليه مالكاً للعين

 له. يهالشراء لملكي

 ويمكن أن يجاب عن هذا اإجيراة بوجهين:

بقريننة ن أن منورة هنذ  الرواينة  منن الا نفهانيما ذكر  الماقن  : الوجه الأول

  إلى الشنهاةة، فنإذا يذلك لما ا،ينيدعي الملكية، ولولا أنّ من بيد  الما  ن هو ها ر د

 لائم مع كونه ولياً أو مأذوناً من قبل الغل.يفهذا لا ي ،كان مدعياً للملك
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ومعنا  أنّه هل يجوز لنك أن تشنتري  ،يد  على المطلوب قو  اإجمام فوعليه 

من هذا الش   الذي أنت تعترف بأنّه ليس وكيلًا ولا مأذوناً وأمثا  ذلك من قبنل 

 نعم، ومعن  ذلك أنّه ملك له. :ابفأج ؟أ،د

هنو أنّ الاسنيدلا  لنيس هنو أقنوس منن الوجنه الو  ن النذي : ن الوجه الثاني

من أين جاز لك أن تشتريه ويصل ملكاً لك ثمَّ بل بمجموع جملة  ،ب صوص الشراء

 .تقو  بعد الملك هو ل وتحلف عليه

ت ةاسيبدأنك  :لك من أين جاز لك أن تشتريه ويصل ملكاً  ومعن  قوله 

لا الملكية العرفية، فهل لك أن تنسبه إلى نفسك بنأن  ،به وتصرفت فيه وسيطرت عليه

تقو  هذا ملك ل وتحلف عليه، فأي فرق بين يندك المؤكندة ن المفنروض أنّ اليند يند 

مؤكدة إذ الملك بمعن  اسيبد ن الموجبة لجواز الحلف وبين يد غنلك اليني هني أيضناً 

 ملكييك من ميفرعات ملكييه. كذلك، مع أنّ 

رفت فيه نراء منه وبعد ما ةخل ع ملكك وتصنوخلا ة المعن : أنّه هل يجوز الش

هنل يجنوز لنك أن تنسنبه إلى  ،كلنأنّه  يتاةع ابأنواع اليصرفات وبعد مدة طويلة إذ

إذ القو  بغنل علنم لا  ؛نفسك ن مع أنّ النسبة مأخوذ فيها القطع على ناو الموضوعية

ن وتحلف عليه ن والحلف أيضاً مأخوذ فيه القطع على ناو الموضوعية ن فإذا جناز يجوز 

 جوز الشهاةة بأنّه ملك له.يف ،لك أن تنسبه إلى نفسك وتحلف عليه

الفقيه، فإنّ منورة الاسيشنهاة ع الفقينه  نقلعلى  وهذا الذي ذكرنا  لعله أوضح

أن تشنتريه ويصنل ملكناً فمن أين جاز لنك  :قا :  ،هكذا: )قلت: فلعله لغل 

 (.هو ل وتحلف عليه :ثمَّ تقو  بعد الملك ،لك
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وسيأي  اليعرض لهنا  ،وبما أنّ الملك قد تكرر نامل هذا الملك على الملكية الخا ة

 م(.كالميصرف فيه بالح ءشيالملك ضبط الف) :(1)الراغب قا ع رواية علي بن إبراهيم، 

كه يملكه ملكاً ا،يوا  قاةراً على الاسنيبداة : )مل(3)وتاج العروس (2)وع القاموس

أنّنه بعند منا  تقو  بعد الملنك :به، وملكه يملكه تملكاً اسيبد به(. ومعن  قوله 

 .ةخل تحت سيطرتك من جميع الجهات باليصرفات 

 وعلى هذا الوجه يدفع اإجشكا  الميقدم ويكون الاسيدلا  تاماً.

يىهنر منن ، وهذا م يقم للمسنلمين سنوق لو م يجز :قوله  :ةلثالثاالعبارة 

 ،م يقم للمسلمين سنوق ةمعيبركن تم  إذااليد أنّ  أنّه اسيفاة (4)الفرائدعبارة الشيخ ع 

كما يشل إليه ع قوله ع ذيل رواية ،ف  الدالة عنلى الحكنم بالملكينة عنلى منا ع يند 

 .لولا ذلك لما قام للمسلمين سوقإنه   المسلمين

منن هنذ  الجملنة ن أي: أنّ الحكم بأنّ ما بيد المسلمين ملك لهم ن ذلك  ةواسيفاة

أن  لو م يجز هذا م يقم للمسلمين سنوق  :قوله ع مقيضى القاعدة مشكل، ؛ إذ 

وهنو جنواز الشنهاةة وعدمنه عنلى الملكينة،  ،رجع الضمل إلى ما كان مورة الباثي

للمسلمين سوق، ومن الواضح أنّ قينام ز الشهاةة م يقم تجفيكون المعن  هكذا: لو م 

السوق أجنبي عن جواز الشهاةة، سنواءٌ قلننا بنأنّ القينام بمعنن  النرواج ع مقابنل 

 الكساة، أو وجوة  ع مقابل تعطيله.

                                      
 ، ماةة )ملك(.472المفرةات ع غريب القرآن: ( 1)

 ة )ملك(.،  ماة320: 3القاموس المايط ( 2)

 ،  ماةة )ملك(.13646تاج العروس ( 3)

 .350: 3فرائد ال و  ( 4)
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راء الذي ننّ الضمل راجع إلى جميع ال،كام المترتبة على اليد ،ي  الشإ :وإن قلنا

فهنذا وإن  ،سنوقلا هذ  المُور لما قام للمسلين كان المسيشكل قائلًا بجواز ، وأنّه لو

راء نلنّ المسيشنكل كنان يقنو  بجنواز الشن ؛ناسبم غلكان له معنً  محصل إلّا أنّه 

 وإشكاله إنّما كان بالنسبة إلى الشهاةة.

ز الشهاةة على ملكية ذي اليند لا،نيما  كوننه ملكناً تجوالىاهر أنّ المراة أنّه لو م 

اشترا  و ار ملكاً له، وعدم جواز  عدم جواز النسبة إلى النفس لوفلازم ذلك  ،للغل

 الحلف عليه.

القطنع  على أنّ اليد لا تقوم مقام نيمبكما أنّ عدم جواز الشهاةة  :وبعبارة أُخرس

منارة، أالقطع الموضنوعي، واليند هو الشهاةة  أخوذ عالم الموضوعي، إذ المفروض أنّ 

 لنك، يعني أنّه لو تعلنم بأنّنه ملنك نسبة والحلفع الالقطع الموضوعي  أخذكذلك ف

يجوز لك أن تنسبه إلى نفسك أو تحلف عليه، فإن كان ا،يما  أنّه لغل  مانعاً من جواز 

 اشترا  منه و ار ملكاً له. امن جواز النسبة والحلف إذكذلك يكون مانعاً فالشهاةة، 

ن له أن ينسنب إلى نفسنه وعليه، فلا يمكن له إشهاة الغل بأنّه ملك له، ولا يمك

 وذلك:؛ للمسلمين سوق  يبق ذا لاوعلى ه ولا يمكن له الحلف.

 ،ين راء، فنإنّ اإجنسنان يشنتري شنيئاً ن: يوجب تضعيف ةاعي البيع والشأولا 

لا يمكننه فإلى نفسه، فلو كان بايث لو قيل هذا الكياب مثلًا لمن  أن ينسبهييمكن من 

راء، كنما أنّ النذي يأخنذ النثمن إذا م نالش عب الناس لا يرغوع مثله القو  بأنّه ل، 

 إلى نفسه لا يرغب ع البيع. هيمكنه أن ينسب

كنان ةفإنّه إن جناء أ،ندٌ وأخنذ منن كون له حماية قانونية، ت: يوجب أن لا وثانياا 

ش   مياعاً وقا  بأنّه ل، فيكون الغا ب مدعياً، وعلى المشهور يعينبر ع الندعوس 
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 ،نّي ا،يمل أن يكون منا أخنذ  ملكناً لإ :فلو قا  كون الاةّعاء جزمياً.أن ي ةسموعالم

 ،من الندكان قهنراً   أنّه أخذ ، فلو اةّع على المشهور ةالدعوس غل مسموع  فمثل هذ

غالبناً لا إلّا أنّه لا يمكنه إقامة البينة؛ إذ البينة العاةلة  ةً جزمي توإن كان الدعوس  فهذ

 موجوةة.تكون 

بعض الكيب الموجوةة ع هذا الدكان ل ن منثلًا ن فيكنون  ع  أ،د أنّ وكذا لو اةّ 

قنو  بار، أو ذو اليد مدع  عليه، وجواب المدع  عليه إمّا أن يكون باإجقرار أو باإجنك

سبب لضنياع روض أنّه لو أقر بأنّه له فهذا لا أعلم ولست أةري، أو بالسكوت، والمف

ومنع  ،واز النسنبة إلى نفسنه منن ةون علنموذلك لعدم جن ،ولا يمكنه اإجنكار ماله.

، يقو  لست أةري، فنإن سنكت ع قبالنهفلا بدّ له إمّا أن يسكت أو  ا،يما  أنّه لغل 

: )إذا سكت المدع  عليه عن الجواب بعد (1)ذكر السيد اليزةي ع ملاقات العروةقد ف

الجواب أولاً وإن كنان لا لعنذر ألزمنه بن ن إلى أن يقو  نلعذر ذلك فإن كان  ،مطالبيه

من الةن  إلى العلى على ،سنب مراتنب  ميدرجاً  ثمَّ بالشدة والغلىة ،بالرف  واللين

فهنو وإن أصّر عنلى السنكوت عنناةاً  أجناب فإن ،ر بالمعروف والنهي عن المنكرالم

فعن جماعة أنّه يحبس ،ي  يجيب وهو الماكي عن المفيند والشنيخ ع النهاينة  ،ولجاجاً 

ن وإن م يعرف قائله ن ي وابن حمزة ونسب إلى كافة الميأخرين، وقيل والخلاف والديلم

رائر وبعنض المينأخرين أنّ نرب واإجهاننة، وعنن المبسنوط والسنن عليه بالضبرنّه يجإ

فنإن  ،الحاكم يقو  له ثلاثاً إن أجبت وإلّا جعليك ناكلًا ورةةت اليمين عنلى المندعي

أنّه الذي يقيضيه مذهبنا وعن السرائر أنّه بل عن المبسوط  ،أصر رة اليمين على المدعي

 الصايح من مذهبنا(.

                                      
 .102-101: 2تكملة العروة ( 1)
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كت ي وبيان الم يار، بل بصدة بيان أنّه لو سهونان لسنا بصدة بيان الحكم الفق

 ويمكن أن يحلف المدعي ويأخذ ماله. ؟ماذا يجري عليه

فقيل بأنّه لا بد له أن يحلنف  ،لست أةري، فقد اخيلف الفقهاء ع ذلك :وإن قا 

  عنن الطنرف ألسنت أةري يسن :و يرة القسم إلى الطرف المقابل، وقيل بأنّه إذا قا أ

ن قا  يدري يحلفونه على أنّه لا يدري، ثنمَّ إذا ،لنف إالمقابل أنّه يدري أو لا يدري، ف

 ؟لا ومارية أأاليد   كون لمثل هذتع أنّه هل  اليد بأنّه لا يدري اخيلف وذ

ع  ا،ب المسيند ع مارية، وعليه فرّ أيد ليست لها ذهب جماعة إلى أنّ مثل هذ  ال

 المسيند والعوائد بأنّه يصبح الما  مجهو  المالك، وتصل النوبة إلى القرعة بينهما.

 ينهغايإلّا أنّا ذكرنا ع مباث القضاء بأنّ ع هذا المورة يبق  المدعي بلا معارض، 

  .ةعا االمدعي على ما  فلّ يُح 

 ة لما ذكروا.وإنّما ذكرنا ذلك مناقش

 .،جية يد  ،ي  إذا قا  لست أةري هوفوأمّا الم يار 

  ؟ز النسبة والحلف كيف يكون المرتجوالغرض من بيان هذ  المُور أنّه لو م 

كنن تالبنائع حماينة قانونينة، وإذا م  وقد ظهر مما ذكرنا أنّنه م يكنن للمشنتري أو

فمثل هذا السوق ييعطنل  ،والغارة ةائمًا ع معرض السرقةهو و ،لسوق حماية قانونيةل

 لا محالة.

 وعدمها.  : ع ةلاليها على المدعالبحث الثالث

 يد المؤكدة، فلا إطلاق فيها.الفعلى ما ذكرنا من أنّ هذ  الرواية تد  على اعيبار 

 بناءً على القو  الآخر يمكن القو  بأنّّا تد  على اعيبار اليد مطلقاً.نعم، 
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 ها على اعيبار اليد مطلقناً ضنعيفة، وةلاليأولا نّّا ضعيفة ومل   الكلام فيها، أ

 دة.كالمو اليد والقوس أنّّا تدّ  على اعيبار ،ثانياا 

تفسنل عنلي بنن إبنراهيم القمني، وعلنل  :ن مصندرينممنقولة : الرواية الثانية

 الشرائع.

عنن  ،عنن ابنن أبي عمنل ،عن أبينه ،: عن تفسل علي بن إبراهيم(1)ففي الوسائل

أنّ أمل ع ،ديث فدك:  جميعاً عن أبي عبد اا ،عن عيس  وحماة بن عثمان ،ثمانع

؟ قنا : لا، فينا ب لاف ،كم اا تعالى ع المسلمين كمقا  لبي بكر: أتح المؤمنين 

قا : إيناك  ،  البينةأستمن  ،فيه اقا : فإن كان ع يد المسلمين شيء يملكونه اةعيت أن

ع يدي شيء فناةع  فينه  ما تدّعيه على المسلمين، قا : فإذا كان علىالبينة   أكنت أس

وبعند  وم  ع ،ياة رسنو  اا  هالمسلمون تسألني البينة على ما ع يدي وقد ملكي

 .ديثالح البينة على ما اةعوا علي كما سأليني البينة على ما اةّعيت عليهمالمؤمنين   أتس

)عن أبيه عن علي بن إبراهيم عنن أبينه عنن مرسلًا:  (2)ورواها الصدوق ع العلل

 (.عمل عمن ذكر  عن أبي عبد اا أبي ابن 

ن، ان الميقندماإلّا أنّ العمدة المصندر مرسلًا، (3)وهذ  الرواية مروية ع الا،يجاج

 علي بن إبراهيم وعلل الشرائع. تفسل

يمكن المناقشة ع ه مع ذلك يم لا مناقشة ع السند، إلّا أنّ وعلى تفسل علي بن إبراه

 هذا اليفسل النذي كون لك لعدم ثبوت ؛ وذاعيبارها بلااظ وجوةها ع هذا اليفسل

                                      
 .293: 27وسائل الشيعة ( 1)

 .190: 1علل الشرائع ( 2)

 .122: 1الا،يجاج للطبرسي ( 3)
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عندم  تحريف القرآن وعدمنه ث عنبااهيم القمي، وقد ذكرنا ع الدينا لعلي بن إبرأيب

 له. اليفسلثبوت هذا 

نناع الماقن  وقد ناقش جماعة ع كون هذا الكياب له، منهم  نا،ب كشنف الق

ه مجموعة جمعها أبو الفضل عباس بن محمد بن قاسم بن حمزة بنن يستري، والىاهر أنّ ال

، ثنمَّ موس  بن جعفر، وقد أخذ ع أوائل الكياب مقداراً من تفسل علي بنن إبنراهيم

أضاف إليه مقداراً من تفسل زياة بن منذر أبي الجاروة، ثمَّ ذكر روايات عمن كانوا ع 

غلهم منن طبقنة تلامنذة عنلي بنن إبنراهيم، وع أواخنر  طبقة علي بن إبراهيم وعن

النقنل عنن عنلي بنن  يقلّ ا العامة عن ابن عباس، ويهوواليي ير الكياب ذكر الروايات

 .ع آخر الكيابإبراهيم 

غا بزرك الطهراني ع كيابه الذريعنة ع الجنزء الرابنع مبا،ثناً وقد ذكر الماق  الآ

الفضل هذا كان ع طبقة الكلينني وهنو  ابأنّ أب لكياب، ولا بدّ من اليذك،و  هذا ال

 غل معنون ع الرجا  و،اله مجهو .

سناة هذا أع نعم،  هو معنون ع كيب النسب، ومن هنا يعرف أنّ وجوة ش   

 والكاتب مجهو . الكياب لجهالةالكياب لا يد  على وثاقيه 

عناً منن اعيبارهنا، إذ وأمّا رواية العلل فهي مرسلة، إلّا أنّ إرسنالها لا يكنون مان

 عمل المرسل هو ابن أبي عمل الذي لا يروي ولا يرسل إلّا عن ثقة، ومراسيل ابن أبي

وإن اخيلفوا فيها إلّا أنّ الم يار هو ،جييها تبعاً للشيخ الطوسي، وخلافاً للماقن  ع 

 بعض كلماته.

عند جماعنة الرواية معيبرة عندنا من جهة ابن أبي عمل، ومعيبرة ،ا  فوعلى كل 

 من جهة تمامية سندها على ما ع تفسل علي بن إبراهيم.
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نّّا تد  على ،جية اليد المؤكدة عنلى منا إن أن يقا  فيمك  وأمّا ةلاليها على المدع

والسّر فينه أنّ  ،ع العلل على ما اهيم، وتد  على ،جية اليد مطلقاً ع تفسل علي بن إبر

دون بنه بأي شيء يسني د المسنلمين شيء يملكوننهفإن كان ع ين :المذكور ع اليفسل

 .ر خ آالى ي البينة على ما ع يدي وقد ملكتوتسألنباليصرف فيه، 

فما با  فاطمة سأليها البينة على منا  :وع البرهان نقلًا عن تفسل علي بن إبراهيم

أي كنان تحنت سنيطرة فاطمنة  وبعند  ع يديها وقد ملكيه ع ،يناة رسنو  اا 

شل إلى اليد ت ملكيهو يملكونهوبعد ، فذكر كلمة  ع ،ياة النبي  هراء الز

 المؤكدة.

 .(ملكيه)و (يملكونه)وأمّا على نس ة العلل فلا يوجد فيها كلمة 

وذلنك  ،مارينة اليندأأنّ هذ  الرواينة تند  عنلى إلى وقد ذهب  ا،ب الرسائل 

مضافاً  ،يدمارية الألا تدّ  على  (نهيملكو)فإنّ كلمة  ، وهذا كما ترس(يملكونه)بقرينة 

 .عدم وجوةها ع العللإلى 

اةة بأنّ المر يدور بين الزياةة والنقيصة، وأ الة عدم الغفلة عنن الزين :وإن قيل

 .مقدمة على أ الة عدم النقيصة

قلنا: إنّا قد ذكرنا سابقاً أنّ أ الة عدم الغفلة عن الزياةة ليسنت أ نلًا عقلائيناً 

   أ الة عدم النقيصة.،ي  تقدم على

ففني  ا .فضنسنن الالحبسند  إلى عنلي بنن  (1)الشيخ هي ما روا و: الرواية الثالثة

وليد عن يونس بن يعقنوب عنن أبي ال: علي بن ،سن الفضا  عن محمد بن (2)الوسائل

                                      
 .302: 9تهذيب ال،كام ( 1)

 .216: 26وسائل الشيعة ( 2)
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منا كنان منن ميناع ع امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة قنا :  عبد اا 

أة وما كان من مياع الرجا  والنساء فهو بينهما ومن اسيولى عنلى شيء النساء فهو للمر

 .منه فهو له

 تاوليند وينونس ثقنالومحمد بن  فإنّ علي بن ،سن الفضا  ،ولا بأس بها سنداً 

 .سن الفضا الحوإن كانوا فطايين، إلّا أنّ الكلام ع سند الشيخ إلى كياب علي بن 

ع المشي ة والفهرسنت فينه عنلي بنن  هأنّ ضعف السند من جهة بالمشهور قالوا و

يىهر منن فهرسنت ابنن كان م يوث  ع كيب رجالنا، وإن وهو محمد بن زبل القرشي 

 كوع.الالنديم أنّه من الكابر وكان معروفاً بابن 

وقد أجيب عن ذلك بوجو  مذكورة ع المعجم وغل ، ويمكنن الجنواب بوجنه 

و،ين ينروي كينب  ،ابن عقدة بسند  ايح آخر وهو أنّ الشيخ يروي جميع مرويات

 سن الفضا  ينقل أنّ ابن عقدة نقل تمامها.الحعلي بن 

اً منن سنن الفضنا   ناياالحوعليه، يكون سند الشيخ إلى جميع كيب علي بنن 

خر أيضاً موجوةة ليصنايح السنند إلينه، إلّا أنّنه لا ،اجنة أطري  ابن عقدة، وطرق 

 لذكرها.

 :بطة بالمقامتمر كلها ثلافي على جمل وأمّا ةلاليها فهي مشيملة

إن كنان الرجنل أو المنرأة  فمعننا  من اسيولى على شيء منه فهو لنه:  قوله

مسيولياً على شيء بايث لا يكون غل  مشتركاً معه، فهو مالنه سنواءٌ كنان منن ميناع 

 .المرأة مل أالرج

منن قبينل غنل المشنتركة ،جنة، وهنذا وإن كنان فيىهر من هذ  الجملة أنّ اليد 

 ة.رللقطع بعدم خصو ية المو غل  إلّا أنّه يمكن اليعدي منه إلى ،اإجفياء
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أنّه إذا كان مياع  معنا ف   والنساء فهو بينهمااوما كان من مياع الرج: وقوله

هما وم يكن أ،داا مسنيولياً يوالنساء، والمفروض أنّه كان ع يد كل مياعاً للرجا  يعدّ 

 ما.ةون الآخر فهو بينه

لة خيلف فيها بين أمسهذ  ف ،ء فهو للمرأةاما كان من مياع النس :قوله وأمّا 

باسنب الىناهر إلى أنّ اليند اليني  ة والخا نة، وع الرواينات، ومرجعنهفقهاء العام

 ،يند بالنسنبة إلى شيء ان ذواللش   على شيء يعيبر فيها المناسبة، فلو كنان ش صن

لا بدّ من الحكم ن باسب هذ  الرواية ف ،ةون الآخر ،داال وكان هذا الشيء مناسباً 

ن بأنّ هذا الما  لمن يناسبه ةون الآخر، وهذا الحكم كان مشهوراً بين العامة والخا نة، 

أبي  ذاسنيا ذن إبنراهيم الن عني النذي هنو اسنياعيشبه هذا القو  ما نقله الشافعي و

 ،نيفة.

هو اليناسب، وإلّا لنو قلننا بنه  وأشكل على هذا القو  بأنّه لا يمكن جعل المعيار

ا كما إذا كان بينت لخنوين أ،ندا ،لزم القو  به فيما إذا كان الما  مشتركاً بين رجلين

لة وتأويلها ع أيت للغني لا للفقل، وتحرير هذ  المسبفياكم بأنّ ال ،فقل والآخر غني

 المباث الآي  إن شاء اا تعالى.

 ندقة، وقند اسنيد  بهنا النراقني ع المسنيند،  : رواية مسعدة بنالرابعة الرواية

والسيد اليزةي ع ملاقات العروة، وهذ  الرواية هي اليي يسيد  بهنا للنبراءة ومنن 

 لاسيدلا .ل اً تقريبما إلا أنّما اسيدلا بها لليد، وم نر له ، الة الحلأةلة أ

 ،مسنلم عن أبيه عنن هنارون بننبن إبراهيم علي عن  (1)والرواية مروية ع الكاع

بينه أذ )علي( قد ينروي بواسنطة إ ؛وكلااا ممكن ،علي عن هارونعن  (1)وع اليهذيب

                                      
 .313: 5الكاع ( 1)
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 بي عبند اا أبيه ن عن مسعدة بن  ندقة عنن أعن هارون وقد يروي بلا واسطة 

كل شيء هو لك ،لا  ،ي  تعلم أنه ،رام بعينه فيدعه من قبنل قا : سمعيه يقو : 

د اشترييه وهو سرقة والمملوك عندك لعله ،ر نفسك وذلك مثل الثوب يكون عليك ق

شياء كلها أو امرأة تحيك وهي اخيك أو رضيعيك وال قد باع نفسه أو خدع فبيع قهراً 

 .على هذا ،ي  يسيبين لك غل ذلك أو تقوم به البينة

 والباث فيها من جهيين: 

 نّا معيبرة من ،يث السند أو لا؟أ: من جهة السند، والأولىالجهة 

 : ع مفاةها.ة الثانيةالجه

فإننه م  ،اما الجهة الولى فنقو : إنّ الاشكا  فيها من جهنة مسنعدة بنن  ندقة

سناة تفسل عنلي أسناة كامل الزيارات، وع أيوث ، وتوثيقه ممكن من جهة وجوة  ع 

 مل واشكا .أهذا محل ت نّ أبن ابراهيم القمي، إلا 

 ه ثقة، فإنّ ه يىهر من مجموع رواياته أنّ ويمكن توثيقه بما ذكر  والد المجلسي من أن

من تيبع رواياته يرس اسياكامها وتطابقها مع رواية الثقات، والاسنياكام واليطناب  

 كثر اسياكاماً أرواياته أوث  و وذكر أنّ  الوثاقة، علىمع روايات الثقات وسيلة وةليل 

 جلاء كجميل و،ريز. من رواية ال

أي اسييفاء جميع رواياته، وهنذا  ،ذلكم لو ت وهذا الطري  إجثبات الوثاقة ،سن

خبار  أفإننا ناكم بوثاقة ش   من ملا،ىة مجموع  ،و،ديثاً  الطري  هو الميبع قديماً 

 خبار من الثقات.وموافقيها للواقع وسائر ال

                                                                                       
 .226: 7ب ال،كام تهذي( 1)
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لواقنع لكون رواينة مطابقنة تلواقع، فقد لنىار ع مطابقة رواياته لكن تخيلف ال

، فمن باب المثا  منا ذكنر ع آخر لواقع بنىر ش  لبقة بنىر ش   ولا تكون مطا

علائنم الكنذب  فذكر الشنهيد الثناني أنّ  لإمام العسكري لسعد بن عبد اا  لقاء

 مينها يدّ   والوضع مشهوةة ع هذ  الرواية، والمجلسي والمامقاني وأمثالهما ذهبوا إلى أنّ 

 على  دقها.

سنديدة ن كنما قينل ن رواياته وكاننت فلو فرض الييبع والباث عن  ،وكيفما كان

 س بالحكم بوثاقيه من هذ  الجهة .ألا بفوميينة 

وبعنض  ،س بهناأكثر رواياته ،سن ولا بأ ونان بالمقدار الذي راجعنا وجدنا أنّ 

 .واضااً ليس رواياته المر فيها 

، إلا  الة الحلأيسيفاة منها اية ع بدء النىر ما الجهة الثانية: فيقا  إنّ هذ  الروأو

لو كننا نانن  :ه يمكن تقريب الرواية بناو يمكن اسيفاةة قاعدة اليد منها بأن يقا أنّ 

، منها  الة الحلأ ةةااسيفأمكن  كل شيء هو لك ،لا  ،ي  تعلم أنه ،رام :وجملة

كنل شيء مشنكوك الحلينة والحرمنة محكنوم   الة الحل على ما ذكروا )بنأنّ أومرجع 

الخبر أو مل فصل، وضمل الفصل عاةة يقع بين المبيدأ و)هو( ض بالحلية(؛ وذلك لنّ 

و)لنك( جنار  كيند، و)كنل شيء( مبيندأ و)،نلا ( خنبر ،أما ع ،كمهما بلااظ الي

 نلية وميعلقنة عنلى معناهنا ال ل الىروف اليي تدّ  ومن قبيومجرور ميعل  بالا ، 

،ي  تعلم كل شيء مشكوك الحلية والحرمة هو لك ،لا   :ومعناها، بفعل غل مقدر

 ه ،رام.أنّ 

جملة )هو لك ،لا (  كونتك معن  آخر وا،يما  آخر، وهو أن إلا أنّ ع قبا  ذل

كل شيء هو لك ،نلا ، و)لنك(  يء، ومرجعها إلى أنّ نللش بها نعياً  جيءجملة خبرية 
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مسيقر أو كائن، ويكون بمعن  )عنند( ومنن قبينل هو جار ومجرور ميعل  بماذوف 

 رواية على قاعدة اليد.ال الىروف، وعليه تدّ  

لمعنن  اضنعف هو  يهما يوجب تقوي عن  وإن كان خلاف الىاهر، إلا أنّ وهذا الم

 :الو  من نا،يين

ن يؤخذ الموضوع )كل شيء مشكوك الحرمنة أنه على المعن  الو  لابد وأ: الأولى

 ،ي  تعلنم أننه ،نرام  ل مأخوذ ع موضوعه الشك، وقوله إذ ال ؛والحلية(

 الموضوع مشكوك الحلية والحرمة. لى أنّ شاهد ع

وهنو العلنم  اعليه باليينه إلى زمنان ،صنو  المغين،كم  (كل شيء)والحا  أنّ 

خذ غاية لابد وأن يكون الموضنوع كنل شيء لا أفمن جهة أنّ العلم بالحرمة بالحرمة، 

تعرف ،رميه ولا ،لييه هو لك ،لا ، وهذا يحياج إلى مؤونة زائدة ونوع من ارتكاب 

 لاف الىاهر.خ

يقيند  منارات لااذ ع منوارة ال ؛ليقنديرلالثاني فلا نايناج فينه وأما على المعن  

 ه لا يقا  خبر الثقة عند الشك ،جة.بالشك ع موارة اإجثبات، فإنّ 

مثلة بناءً على المعنن  الو  ر ع هذ  الرواية أمثلة، وهذ  ال: أنه ذكالثانية الناحية

بنل تكنون منن بناب الينىنل، والحنا  أنّ  ،على الصغرسلا تكون من تطبي  الكبرس 

 الىاهر ع المثا  الذي يذكر بعد بيان الكبرس أن يكون من باب اليطبي .

ثلنة أممثلنة اللا تكنون  نالة الحنل، أالمعن  الو  وحمل الرواية عنلى  ه علىفإنّ 

 ، ومنع وجنوة نلأ الة الحل كما ع كنل أع موضوع الشك  الة الحل، إذ أخذ ل

 ل، ولذا يقنا  أم على الخلاف ن يرتفع موضوع ال المارة ن سواء كانت على الوفاق

 مارة.أ كت هناا كان ل إذتصل النوبة إلى ال لا
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يد  على الحلينة، وعنلى هنذا فنلا  ي ل الموضوعمثلة المارة أو الوع هذ  ال

وب يكنون وذلك مثل الثن مثلة، فإن قوله  الة الحل على هذ  الأمكن تطبي  ي

منا إبنل  ، الة الحنلأجل أفهنا الحكم بالحلية ليس من  قةعليك قد اشترييه وهو سر

ا ن تنزلننإ  على هذا الما  أمنارة ملكيينه، ويد ، فيقا  بأنّ عليه فعلاً   يدثبوت من جهة 

 جريانّنا ،ين  ع شراء ن بناء عنلى الة الصاة ع الأعن ذلك فنقو  بأنّه له من جهة 

ذلك نيمسنك بيند البنائع، ن م يمكن إهلية الفاعل كما قلنا بذلك ن وأموارة الشك ع 

ولا يمكن أن يكون هذا   الة الحل،أالنوبة إلى لا تصل  ،د هذ   المورأومع وجوة 

 . الة الحلل لاً االمثا  مث

 و خندع فبينع قهنراً والمملوك عندك لعله ،ر قد باع نفسنه أوهكذا المثا  الثاني 

ا مسيندة إلى يد نفسه أو با الة الصاة ع البينع ن بنناءً عنلى أن يكنون مإفهنا مملوكييه 

 البيع هو الايجاب فقط ن أو بيد البائع.

ففنيما إذا ا،يمنل  ك أو رضيعيكخيأو امراة تحيك وهي اُ وهكذا المثا  الثالث 

أو منا بيند  عليهنا إ اً هذا الا،نيما  مندفوع يكون أو رضيعيه نسان أنّ زوجيه اخيهاإج

اب العندم زل ع النسب، أو باسيصنا الة العدم الأالة الصاة ع النكاح، أو ب أب

 النعيي ع الرضاع.

زل والنعيي هو أنّ ع اسيصااب العدم النعيي لعدم الوالفرق بين اسيصااب ا

اقن  الرضناع المانرم، من أو  تولد  م يي ه فاقد للنعت، فإنّ إلا أنّ  ،الموضوع موجوة

اخيه أن تكون ما إبعد وجوة  فموجوة من الو  وإلا الموضوع غل زل وع العدم ال

 خيه.اُ ب تأو ليس
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 ل الذي تجري المارة أو الأن ما إ مثلة المذكورة ع الروايةفىهر أنّ ع جميع ال 

 الة الحل لابد من القو  أبطة بتالرواية مر  الة الحل، فعلى القو  بأنّ أمقدم على هو 

ينىنل لا لبينان الصنغرس، إلا أنّ الالينزام بنذلك بعيند، وهنذا بأن الامثلة ذكرت لل

 للكبرس. ةلمثتكون أالامثلة  ب لاف المعن  الثاني، فإنّ 

د من رفع اليد إلا أنه لاب ،أنّ المعن  الو  وإن كان هو الىاهر :ومل   الكلام

،داا تقندير )مشنكوك الحلينة أوكلااا خلاف الىاهر،  ،مرينأعنه للزوم ارتكاب 

للىهورين لابند منن  مثلة من باب الينىل، وتحفىاً ثانيهما الاليزام بأن الو ،والحرمة(

 حمل الرواية على قاعدة اليد.

 :جهيين وهذا اليقريب خدوش من

، فإن الحكم بالحلية يضاً ألائم مع المعن  الثاني يثاني لا ينّ الشاهد الأ :الأولى الجهة

 نالة الصناة ع أما من جهنة إيد الفعلية عليه، بل إلى ال مثلة ليس مسينداً ع جميع ال

زل أو النعيني، ولا ع، أو من جهة الاسيصااب العندم الاء، أو من جهة يد البائالشر

، فيطبي  الكبرس على له من جهة يد  عليه ه،كم بأنّ  يسيفاة من الرواية أنّ اإجمام 

 كلا المعنين. الصغرس م يحفظ على

 المعن  خلاف الىاهر كما هو معترف به. نّ هذاأ :الثانية الجهة

معن  ثالنث، وهنو أن يقنا : إنّ بويمكن أن يقا  لدفع كلا الاشكالين بالاليزام 

،ند هني أاليني إلى آخر  يند  عنلى أنّ الحرمنة  لك ،لا كل شيء هو : قوله 

إن  :ثر لها إلا بعد و نولها وتنجزهنا بنالعلم، وبعبنارة أخنرسأال،كام الالزامية لا 

هنو ثر، ولذا لا تصح العقوبة عنلى خالفينه، فأالالزامي ما م ينكشف م يكن له كم الح
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لا بالعلم الوجنداني ولا بنالعلم  ،ع الواقع إلا أنه غل مكشوف اً الزامي إن كان ،كماً و

 .زجرأو الياريك لل ولائقاً  أي ليس قابلاً  ،هذا الحكم وجوة  كأن م يكنفاليعبدي، 

 تل،كام لا تصل إلى مر،لة الفاعلية والينجز إلا إذا كانننّ اأوخلا ة القو : 

 .االخا ية المترقبة منه ا، ولا يترتب عليهةمكشوف

 اً سواء كان مشكوك ،أنّ الحكم بالحرمة إذا م يكن معلوماً فلا ينجز :ونضيف إليه

لا رة بأنّه ،لا ، ففي جميع هذ  الموا بضد ، أي كان قاطعاً  أم كان قاطعاً  فيه أم مىنوناً 

)كل شيء هو لك  :الحكم بالحرمة إلى مر،لة الينجز، وعليه يكون معن  الروايةيصل 

منز  منزلة الحلا   إلى زمنان العلنم أنّه والحلية معناها رفع عقدة الحىر، أي  .،لا (

 .ظاناً أم  بأنّه ،لا  أم كنت شاكاً  بالحرمة، سواء كنت قاطعاً 

وعلينه لا يلنزم  ،و لك بمنزلنة الحنلا هفموجوةة ماةامت السترة  والمقصوة أنّ 

إذ  ؛لائم منع وجنوة المنارة الدالنة عنلى الحلينةين، وهذا المعن  يان الميقدماالماذور

رة اليي تقوم مقام العلم بالحرمة كالبينة،  امالغاية هي العلم بالحرمة أو ال المفروض أنّ 

ل شيء لك ،لا  وإن كان فما ةام م يحصل علم على الحرمة أو م تقم بينة على الحرمة ك

وكنذلك تجنري د  على الحلية، فيجري أ الة الحل بهنذا المعنن ، يهنا أمارة أو أ ل 

 المارة أو ال ل الآخر الدا  على الحلية. 

إلى آخر ، يكون من مصناةي  كنل شيء  وذلك مثل الثوب :قوله فوعليه 

الحلية، ومنا قينل: منن أنّ لك ،لا ، وأ الة الحل بهذا المعن  تجيمع مع المارة على 

ع مورة اخيلاف  اً  ايا يكونالمارة وبعض ال و  مقدمة على أ الة الحل، إنّما 

المفاة، وأمّا مع الاتحاة فلا، بل كلااا جاريان، ولذا نرس قدماء ال ااب يسنيدلون 

 بالمارة وال ل ع  ورة اليواف .
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وإن اسيد  بهنا  نا،ب المسنيند  يدلا  بهذ  الرواية لليد بلا وجهأنّ الاس فىهر

 والسيد اليزةي ع ملاقات العروة.

، قنا : سنأليه قاسم عن أبي عبد اا البن  العي :  اياة الخامسة الرواية

، وهذ  الرواينة  (1)نعمببينة على ذلك، اشتريه؟ قا :  يأتأنّه ،ر وم   عن مملوك اةع

 تد  ع الجملة على اليد ع مورة المملوك.

: اةخنل : قلنت لبي عبند اا قنا  ،حمزة بن حمنران رواية: السادسة ةالرواي

،  (2) أن يكون لها بيننةاشترها إلا: فقا  ،،رة نيإلسوق وأريد أشتري جارية فيقو : ا

 وهذ  الرواية أيضاً ةالة على اليد ع الجملة.

أجنل أنّ الروايات من هذ  العبد والمة ع  عننّ السؤا  إلى أ اإجشارةولابدّ من 

الكوفيين كأبي ،نيفة واتباعه كأبي يوسف ذهبوا إلى أنّ اليد ،جة بالنسبة إلى الجماةات 

والطفا  غل المميزين، وأمّا إذا كان كبلاً أو كبلة فيدُ  مقدمةٌ على يدي غنل  ويُسنمع 

 قوله.

 نسان سوس العبد والمةإع يد  ءل شيوقا  ك) :ع بدائع الصنائعذلك قد نقل و

  أن لا تحل له الشنهاةة بالملنك نفيقض ،اسيثن  العبد والمةو ،عك أن تشهد أنه لهيس

وإنما أراة به العبد الذي يكون له ع نفسه يند  ،لا إذا أقرا بأنفسهماإ ،لصا،ب اليد فيهما

ال ل هو  إذ ؛الكبل ع يد نفسه ظاهر نّ ل ؛وكذا المة ،يعبر عن نفسه بأن كان كبلاً 

 .(3) (والرق عارض ،آةم الحرية ع بني

                                      
 .74: 7تهذيب ال،كام  (1)

 المصدر نفسه. (2)

 .267: 6بدائع الصنائع  (3)
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 ة الثالثة: في حدود اليد وثبوتهاالجه

الكنلام ع أمارييهنا عينان، و  ع أمارية اليد بالنسنبة إلى اللا إشكاأنّه تقدم قد 

 بالنسبة إلى المنافع أو لا؟

رح بعمنوم اليند وشنمولها نذكر الماق  النراقي ع القواعد والمسيند بأنّنه م يصن

ن عنه قند وخرأافع لا أمارية لها، والمي، واخيار بأنّ اليد بالنسبة إلى المنبالنسبة إلى المنافع

ع رسنالة  ال نفهانيتعرضوا لكلامه كالسيد اليزةي ع ملاقات العنروة والماقن  

 اليد.

لمسيند وا،د، والكلام فعلًا ع تقريب كلام الماق  النراقي، وكلامه ع العوائد وا

 كلامه مرتباً مع توضيح  مناّ فنقو : ، ونان نذكرإلّا أنّه غل مرتب

 إنكار  لمارية اليد بالنسبة إلى المنافع و،جييها مرجعه إلى جهيين:

 : المناقشة الثبوتية.الأولى الجهة

 : المناقشة اإجثباتية ع ةلالة الروايات وبناء العقلاء.الثانية والجهة 

دّ وأن يكون أمراً موجنوةاً، إذ أمّا المناقشة الثبوتية فمرجعها إلى أنّ ميعل  اليد لاب

اليد بمعن  الاسييلاء، والاسييلاء على الشيء المعدوم لا معن  له، والمنافع من المنور 

الميدرجة الوجوة، وبيعبل آخر غل قار الذات، فمنفعة الدار قابلييها للسكن  ومنفعنة 

 وا،دع آن  جميعهاالفرس قابلييه للركوب، وأمثا  ذلك ميدرجة الوجوة، ولا يياق  

  من المنافع وما هو موجوة الآن يمكن القو  بأنّه كان نكالعيان، فبالنسبة إلى ما مض

 يد  عليها، وأمّا بالنسبة إلى المنافع الآتية فلا يمكن أن تكون اليد أمارة بالنسنبة إليهنا.

 ؟النسبة إلى المنافع الآتيةأن يقا  هذا الش   مسيو   بوكيف يعقل 
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ذلك ع بعض مبا،ثه، فإنه ذكر ع بعض العوائد بأن ملكية الشيء وقد ذكر شبيه 

 ، إلّا أن يكون هناك تعبند، ولنذا قنا  بنأنّ ةالذي ليس بموجوة ع الخارج غل معقول

  اة بيع النسيئة وبيع السلم على خلاف القاعدة، وإنّما نقو  بها من جهة اليعبد. 

لى مو نوفها، فكنما أنّ وجوةهنا عراض بالنسنبة إوكأنّه يرس الملكية من قبيل ال

 ميوقف على وجوة المو وف كذلك الملكية.

وأمّا المناقشة اإجثباتية فقد ناقش ع إطلاق الروايات بالنسنبة إلى المننافع وع بنناء 

 العقلاء.

قهنا وع أمّا بالنسبة إلى الروايات فقد تعرض للروايات السنابقة ونناقش ع إطلا

إنّما هي رواية فدك، وأجاب بأن هذ  الرواية أيضاً منها  الداّ   إطلاق غلها، وذكر بأنّ 

 .شيءٌ يملكونه: منصرفة إلى العيان لقوله 

وذكر بأنه: نعم هنا رواية أخرس تُوهم بأن المنافع والانيفاعات مورة لليد، وعنبر 

بنن أبي )سنين الحعن محمد بنن  ،عن محمد بن يحي  )العطار( هي:عنها ب بر ر، . و

ر،  عنلى نّنر قرينة والقرينة  رجل كانت له :كيبت إلى أبي محمد ا : ق (الخطاب

 غل هنذا النهنر ويعطنل هنذ  الماء ع ، فأراة  ا،ب القرية أن يسوق إلى قرييهلرجل

ر نييق  اا ويعمل ع ذلنك بنالمعروف ولا يضن :؟ فوقع له ذلك أم لا ، أالر، 

 . (1)المؤمن أخا 

نه كان ينيفع به ةالة عنلى أن لنه إعلى الماء من ،يث وهذ  الرواية تد  على أن يد  

ننه يمكنن أة نليزم بأن له ،  الانيفناع، منع ،  الانيفاع، فذكر أنه ع خصوص المور

 بل من الخبر وقاعدة الضرر. ،القو  بأن عدم جواز سد الماء ليس من جهة اليد

                                      
 .342:  17الشيعة  وسائل (1)



 
 

 319 ................................................ القواعد الفقهية
 

د يندع  منن ظهنور )وأما ما ق :ع العوائد قا وأما بالنسبة إلى بناء العقلاء، فقد 

مننع ،جينة ن بعد تسليم اليد فيهنا ن ففيه  ،وهو ،ا ل ع المنافع أيضاً  ،اليد ع الملكية

 عيان مع اليصرنفاتياً، فإنه لو سلم فإنما هو ع الومنع الىهور ثان ،ذلك الىهور أولاً 

ين ع شيوع مشاهدة الناس ميصرفل ؛عيانّا ملك الغل فلاأالملكية، وأما ع المنافع اليي 

كثل من المنافع من غل تحق  جهة اللزوم والملكية، فيامل الجار على ،نائط جنار  أو 

المشترك وينصب الميازيب على ةار  أو ملكه ويطرح الثل ، ويضع خشب السقف على 

  إلى ةار ، ويسنيعمل المسنلمون بشناهد ؤأو ما ،من ةار  إلى ةار الماء ويجري  ،طه،ائ

وقد يغلون مواضع الجريان ع  ،يجرون مياههم ع ةورهمالحا  بعضهم ماء بعض، و

إلى غل ذلك، بل يمكن اةعاء ظهور عندم  ،كل عام، ويبنون الحياض الكبلة المجدةة

 .(1) (على المسامحة أو شاهد الحا أولاً الملكية ع أمثا  ذلك وابيناء المر 

 هذا تمام الكلام ع تقريب كلام الماق  النراقي.

 يمكن الجواب عنه بوجهين:ف  من المناقشة الثبوتية أما ما ذكر

وهو أننه لا وجنه لانكنار  ال فهانيما يسيفاة من كلمات الماق  : الأولالوجه 

إلا أنّنا  ،عيان الة كالن م تكن موجوةة بالوجوة بالإإذ المنافع و ؛موجوةية المنافع

قائمنة بانث هنو الحيثينات الع ع محنل الإذ المراة بالمناف ؛موجوةة بوجوة العين باليبع

ن قابلييهنا عنمنافع الدار عبارة  بالعين، والعين لها قابلية بالنسبة إلى تلك المنافع، فمثلاً 

وكنذا المركوبينة بالنسنبة للفنرس،  ،للمسكونية، و،يثية المسكونية منفعة قائمة بالدار

يبع، فنإن اليند نما تكون عليهنا بنالإوةة بوجوة العين وباليبع، واليد وهذ  المنافع موج

وبالعرض تكون عنلى المننافع ن وهنذا نىنل منا ذكنر  الماقن   ابيداءً على العين وثانياً 

                                      
 .343: 17، مسيند الشيعة 746 اليام: عوائد (1)
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وجوة بناليبع الو الخراساني ع الكفاية من وجوب المقدمة بوجوب ذي المقدمة باليبع ن

إلا  ،آخر ئاً كون الموجوة شين عبالعرض، إذ الوجوة بالعرض عبارة ع مقابل الوجوة 

ثنر، وأمنا الموجنوة أإلى شيء آخر بالعرض والمجاز، وهذا لا يترتنب علينه نه ينسب أ

نّنا أبع لوجوة شيء آخنر، والمننافع بنما ن وجوة  تاأإلا  ،ما يكون موجوةاً فهو باليبع 

فلذا تكون موجوةة بوجنوة العنين منن قبينل وجنوة المقبنو   ،،يثيات قائمة بالعين

 فإن المقيضى موجوة بوجوة مقيضيه. ،  بوجوة المقيضينبوجوة القابل ووجوة المقيض

ة للمنافع  فهذا  النكر الماق  النراقي الوجوة بالأنه لو أ :ومل   هذا الوجه

نّنا ،يثينات وذلنك ل ؛وة باليبع فهذا غل  نايحنكار الوجإراة أ ايح، وأما إذا 

عنلى  والمسيول  عنلى العنين مسنيو  ،شيء مالك لمنافعه باليبعللالك المف ،قائمة بالعين

 وعليه فالاسييلاء بالنسبة إلى المنافع أمر معقو .فالمنافع لها وجوة، المنافع باليبع، 

  :قسام ثلاثةأالوجوة على  بأنّ  ال فهانين يقا  ع الجواب عن الماق  أويمكن 

 .الموجوةة ع الخارج شياءهذا كالو ،الوجوة العيني

الثمن ع النسيئة والمنثمن بمعن  ما يكون ع ذمة ش  ، مثل  ،والوجوة الذمي

 .ع بيع السلم ، فهذا الثمن أو المثمن موجوة ع الذمة

 والوجوة اليقديري، وهو كالمنافع.

وعينة يعيبرهنا العقنلاء اء من الالذمة وع نّ أن نذكر أأما الوجوة الذمي فلا بد و

ء لمن كان لليملك، والذمة عبارة عن ما يعيبرها العقلا فراة خا ة، أي لمن كان قابلاً ل

ةلنه أو بنالقوة، ومصناح هنذا الاعيبنار مالكيينه لليطبين  ع الما يع ما بالفعل مالكاً إ

،  نلاً أةاء النثمن أو المنثمن أيعيبرون الذمة لمن لا ييمكن من  الخارج، فإن العقلاء لا

أو بنالقوة منن قبينل  فعليناً  فهذا الر يد قد يكون ر يداً  ،والذمة محياجة إلى الر يد
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وراق لا قيمنة لهنا أا نّّنأوراق بما هذ  ال نّ أومن المعلوم  ،ليي يعيبر لها ماليةوراق اال

ن ي تمكّنوقيميها مكيسبة من الر يد الموجوة ع البننك أو مكيسنبة منن المعناةن الين

 وراق.الحكومة من اعيبار هذ  ال

لا بد  نهأبمعن   ،ه ةائر مدار الاعيبارنّ أإلا  ،الكلي الذمي أمر موجوة نّ أوالمقصوة 

لاف ةينار ع ذميه ،ي  آرة ننسان لا يملك عشاإج نّ أبمعن   ،من اليمليك ،ي  يوجد

وعناء  بل باليملينك بنه ع ،لاف ةينار ع ذمييآرة نني اشتريت هذ  الدار بعشأيقو  ب

للشيء  مالكاً  ولاً أنسان ن يكون اإجأوغل لازم  ،لاف ةينارآاعيبار الملكية يوجد عشرة 

ك يكنون ذا ملّنإفن ،بل له ،  اليملينك ع ذمينه ،ه للغلأي يملكّ  ،يثم يبيع أو يشتر

ما إبار كما قلنا وجوة ما يعاة  ذلك ع ذميه، ومصاح هذا الاعي الطرف المقابل مالكاً 

بالفعل أو بالقوة، وبهذا يىهر الجواب عما ذكر  ع النسيئة والسلم، وليست الملكية من 

بنل  ،ع الخنارج موجنوةاً  ان يكون مو وفهأورض الموجوة الخارجي اليي لا بد عوا

 ع الذمة. يكفي كونه موجوةاً 

 وأما الوجوة اليقديري فهو على قسمين:

ثنر وهنذا لا يترتنب علينه ال ،ومن قبيل المجناز : ما يكون اعيبارياً الأول القسم

 القانوني.

  .قانوناً  : ما يكون معيبراً الثاني القسم

وع محنل البانث لا يوجند  ،ليقديري ع مورةينثر على الوجوة انما يترتب الإو

الوجنوة النذمي  نّ إكما قلنا ن الوجوة اليقديري يحياج إلى منشأ  فإنّ  ،لمورةينلضابط 

 :مرينأ،د أاح الوجوة اليقديري ومنشأ ومصن يحياج إلى مصاح 
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ه إذا آجر ةار  للغل لمدة سنة تكون نّ إف ،كعقد اإججارة وما يلا  به ،العقد الو :

ةة بوجنوة تقنديري وبيبنع الوجنوة نافع الدار لمدة سنة للغل، فهنذ  المنفعنة موجنوم

 نشائي.اإج

ت ش   منافع ةار شن   يحكنم علينه بالضنمان ه لو فوّ نّ إف ،اليفويت الثاني:

 شياء.وع سائر ال ،ع عمل الحر الكسوب وهكذا ،ر وجوة المنافعويقدّ 

الوجنوة إطنلاق ، وذين السنببينأ،د هنة اليقديري بدون لوجولا أثر قانوني لو

 .اً يمجازيكون اليقديري ع غل هذين المورةين 

نه مالنك أنسان كما اإج نّ أبعض الفقهاء من  ةجل ما ع ألسنأ وإنما ذكرنا ذلك من

ه مالك نّ أأي  ،ه مالك للمنافع الميضاةةنّ أبل ذكر بعضهم  ،للعين كذلك مالك للمنافع

 نواع المنافع.ل

م نّّنأللمننافع، بمعنن   العقلاء لايرون مالك العين مالكناً  نّ أنا وقد ظهر مما ذكر

ع قبنا  نفنس الندار، نعنم لنه ،ن   هم لما يملكه لا يعدون منافع الدار منثلاً عند عدّ 

له، ولذا قلننا  يكون مالكاً وليس كل من له ،  اليمليك  ،الانيفاع و،  تمليك المنافع

، وكنذا الحنر ه لنيس بمالنك ع ذمينه شنيئاً نّنأإلا  ،نه له ،  اليمليكإع الكلي الذمي 

، وما قيل من لعمله فعلاً  س مالكاً ه لينّ أإلا  ،ر نفسه لمدة شهرن يؤجّ أله  فإنّ  ،الكسوب

يملّك  الحر مالك لن ،عماله بالملكية الذاتية ليس له معن  محصل، نعمالحر مالك ل نّ أ

 عمله.ل ذا ملّك عمله للغل يكون الغل مالكاً إعمله للغل، ف

ن إا ونّنغنل كناف، ل ال نفهانيكر  الماقن  الجواب الذي ذ نّ أفىهر بما ذكرنا 

ننما إو ،ثر قنانونيأمثل هذا الوجوة اليقديري ليس له  نّ أإلا  ،نقو  بالوجوة اليقديري

 ت الغل هذ  المنفعة.لغل أو فوّ اكه فيما إذا ملّ  وجوة اليقديري قانونياً ن اليكو
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اليند  نّ أوهنو  ،لجواب عن الاشكا  الثبوي  ن منا هنو الم ينارن ع ا :الوجه الثاني

ن أإلا  ،نواع الاخيصا اتأوالمكشوف باليد  ،نما يكون بالنسبة إلى العينإوالاسييلاء 

وع الرتبنة  ،المكشوف باليند ع الرتبنة الولى أمنر نّ أالاخيصا ات ةرجات، بمعن  

 وهكذا. ،الثانية أمر آخر

 مور:أشوف باليد في الرتبة الولى المكف

 ملكية العين. :،دهاأ

يجار إله ،   نّ أ :منهاواليي  ،ملكية اليصرفات الاعيبارية بالنسبة إلى العين :ثانيها

مالك العين  ن ال فهانيكما ذكرنا ع مقام الجواب عن الماق  ن العين، إذ على مسلكنا 

من قبيل اليمليك ع  أي له ،  اليمليك ،كيملّ  بل مالك لن ،لا يكون مالكا للمنافع

منا  نّم ع مقنام عندّ إللمنفعة، ف لا يعيبرون مالك العين مالكاً  ، والعقلاءالكلي الذمي

 ون منافع الدار ع قبا  نفس الدار.يملكه لا يعدّ 

 .ليصرفاتوثالثها: ،  الانيفاع من العين وسائر ا

تنرابط ع  لمنوروليس بين هذ   ا ،فاليد ع المر،لة الولى أمارة على هذ   المور

،ند أ،جة على نفني  هناك تنه لو كانأبمعن   ،الثبوت والسقوط ع مر،لة الكشف

 قرّ ألو  اليد تكون كاشفة بالنسبة إلى البقية، فمثلاً فوا،يمل وجوة البقية،  ،هذ   المور

رفات ناليد تكون كاشنفة بالنسنبة إلى ملكينة اليصنفالعين ليست له،  نّ أمن بيد  الما  

 الى ،  الانيفاع وسائر اليصرفات فيما إذا كانت البقية محيملة.بالنسبة و ،يةالاعيبار

ارينة رفات الاعيبننه ع قطعة من الزمان ليس لنه اليصنأالدليل على  وكذا إذا ةّ  

لش   آخنر ع  ن يؤجر  ثانياً أه ليس له نّ إف ،جر ةار  لمدةآ، كما إذا يجار مثلاً كا  اإج

 ن ،  الانيفاع وسائر اليصرفات.عن ملكية العين وعة فيكون اليد كاشف ،هذ  المدة
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كما ع الميول إذا كنان الوقنف لجماعنة  ،ه ليس له ،  الانيفاعنّ أالدليل على  أو ةّ  

 تونعلم بأن العين ليسن ،فميول المدرسة ليس له ،  الانيفاع ،خا ة كالمدارس مثلاً 

فيكنون اليند  ،لراجعة إلى المدرسةرف الاعيباري بإيجار الموقوفات انله اليص نّ أإلا  ،له

 كاشفة عن ملكية اليصرفات الاعيبارية.

ففي  ،مور لا ترابط بينها ع السقوط والثبوتأكاشفة عن  اليد ابيداء نّ أوالمقصوة 

غل ثابنت تكنون اليند ،د هذ   المور أ نّ على أالدليل أو قامت الحجة  كل مورة ةّ  

عنام ال فنإنّ  ،ة، وهذا من قبيل العام الم صن كاشفة عن البقية ع  ورة ا،يما  البقي

الدليل على الخلاف  وع كل مورة ةّ   ،كاشف عن الجميع ،جة ع الباقي والعام ابيداء

   نليزم به.ءليد بالنسبة إليه فقط وع ما ورايرفع ا

 للعنين ولنيس مالكناً  وعليه لو انيفت هذ  المر،لة بأن علمننا بأنّنه لنيس مالكناً 

يد  على الندار يند  تللمنفعة بأن كان وا،يملنا أن يكون مالكاً  ،اريةلليصرفات الاعيب

يد  عنلى  يد  عليها، وهكذا لو علمنا بأنّ  جر فناكم بأنّه مالك للمنفعة من جهةأالمسي

  .له ،  الانيفاع بعارية وشبهها فناكم بأنّ  جر أيضاً أيد مسي تالدار ليس

الاخيصناص ع منوارة ،ن  عنلى ،ن   على ،  الانيفناع وقند تندّ   واليد تدّ  

عنلى ،ن   ،ياء، واليند تندّ  ة الياجل له الح  ع اليملك باإجع موار فإنّ  ،الياجل

مثل الكلب  ،أن يملك الخمر بالي ليل، وهكذا ع سائر الموارة :الي ليل، ومعن  ،قه

ن م يكن إه ،  الاخيصاص، فإن بعض الكلاب ول نّ أإلا  ،له غل الصيوة ليس مالكاً 

،ياء، وهنذا لا يخني  باليند خر لكشف الجرائم وكشف اإجأإلا أن له منافع  ،اً  يوة

ن ،قهم ع ذلك، عية كاشفة اليد النوع بل ييصور ع الياةي النوعية، فإنّ  ،الش صية

 يدهم على المرور من ذلك المكان الخاص أمارة على ،قهم فيه. فإنّ  ،كالمرور من مكان
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نوعيننة لهننا مكشننوفات ميعنندةة،  مأ الينند سننواء كانننت ش صننية نّ أوالغننرض 

رجة الميأخرة منع وجنوة الندرجات والمكشوفات باليد ذو ةرجات، ولا تصل إلى الد

 .خرال

اليد لا تد  عنلى المننافع أو عنلى ،ن  الاخيصناص،  وعليه فلا يمكن القو  بأنّ 

وبالنذات، كنما ذهنب إلينه الماقن   ولاً أاليد عنلى المننافع تكنون  نّ أندعي  ونان لا

المكشوف بها خيلف عند العقنلاء  إلا أنّ  ،على العين ولاً أاليد  نّ إنقو   ، بلفهانيال 

 باسب الموارة.

نا ذكرنا إولا يرة عليه الماذور الثبوي ، فوهذا هو الذي يكون عليه بناء العقلاء، 

 فإن المنافع لا تكون ،، وهو كما ع مالك العينكون المنافع ملكاً ته لا نّ أع بعض الموارة 

ا مقندرة الوجنوة وموجنوةة بوجنوة نّّنأإلا  ،اً ملكن تكونله، وع بعض الموارة  ملكاً 

نه تجيمع ع وعاء ألمنافع ميدرجة الوجوة  ايح، إلا ا نّ أالعقد، وما ذكر  النراقي من 

 منع، اله ، ويحكم بملكييهمثلاً  (ملكيك منافع الدار بكذا لمدة سنة) : االعقد و،ينما يق

بل على نفس العين، ويد  على العين تكون كاشنفة عنن ملكيينه  ،هااليد ليست علي نّ أ

 للمنافع.

إنّه  :نقو ف ،طلاقهاإع  يهقشمع مناخبار نكار  لدلالة الإوأما ع مقام اإجثبات و

ه ذو اليد نّ أظاهر الخبر  ذكر  وأجاب عنه، فإنّ لا مانع من اليمسك ب بر الر،  الذي 

 ضاعة ،قه.إل مجرس الماء ولك العين تغيالم وليس ،بالنسبة إلى اسيفاةة الماء

 ؛غل  ايح رر ثانياً نونليزم به للض لاً وّ أبأنّه نليزم به ع مورة الخبر به وما أجاب 

بنالمورة، وإلا لنزم زوا  ولا يمكنن اخيصا نه  ،الخبر لا يسيفاة منه خصو نية لنّ 

بغسله، لا يمكن  م مر  اإجماأ ابة البو  للثوب وإه لو سأ  السائل عن نّ إالفقه، ف
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ن ع منورة اكنن إوالاسنيفياء و، الحكم بأنّه نليزم بنجاسة البو  ع خصوص الثنوب

م يفينون ع نّّنأبرس الكلية، كما ع الروايات منن الجواب على وف  الك نّ أخاص، إلا 

من معرفة ما هو ةخيل لنا  و  علم يرثها كابر عن كابر، نعم لابد أالمسائل على وف  

أو يء ع الحكنم نشندخالنة بنقطنع ع وما هو غل ةخيل، ففي كنل منورة ع الموضو

  يلغ .عدم ةخاليه فذا قطعنا بإخذ ، وألابد من فا،يملنا ذلك 

لنه ،ن   نّ أع الموضنوع إلا منا ذكرننا منن  ة شيءلنايمل ةختح وفيما نان فيه لا

رر معننا  نالضورر، نللضبه زم يله ننّ أوما ذكر من  جل يد أسيفاةة من هذا الماء من الا

 لاسيدلا  بالرواية.من اوعليه فلا مانع  ،زالة ،  الآخرين ع المقامإ

نصاري ع شار إليها الشيخ الأو ،وهنا رواية أخرس م ييعرض لها الماق  النراقي

ن أونه هل لابند أ )بيع سكن  الدار اليي لا يعلم  ا،بها( عله  المكاسب فيما تعرض

وتعرض لها  ا،ب الجنواهر ع المسنألة الخامسنة لا؟  وأ يكون ميعل  البيع هو العين

 .،ياء المواتإمن مسائل 

 اسااق بن عمار عن العبد الصالح قنا  سنأليه: الشيخ ع اليهذيب وهي ما روا 

مضى من  منعلمه أد د  ويد آبائه من قبله قز  ع يتعن رجل ع يد  ةار ليست له وم 

ن يبيع أ،ب أما فيبيعها ويأخذ ثمنها، قا :  ،هينّا ليست لهم، ولا يدرون لمن أآبائه 

 ظنه يجيء لها ربّ أولا  ،ه ليس يعرف  ا،بها ولا يدري لمن هينّ إ، قلت: فما ليس له

 :، قلت: فيبيع سكناها أو مكانّا ع يد ، فيقو ن يبيع ما ليس لهأ،ب أما ، قا : بداً أ

 . (1)يبيعها على هذا نعمع يدي، قا : بيعك سكناي وتكون ع يدك كما هي أ

 . وهذ  الرواية معيبرة سنداً 

                                      
 .130: 7تهذيب ال،كام  (1)
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كما يفسر  بقوله: وتكنون  ،أي منزليها عند  ،مكانّا ع يد أو ) :(1)وذكر ع الواع

 ع يدك كما هي ع يدي(.

إذ  ؛المشناكلة من بنابوطلاق البيع هنا من اسيعما  اللفظ ع غل ما وضع له، إو

لهم اليد بالنسبة إلى سكن  هنذ  الندار، ويرفنع    كانءهذا الش   وآبا نّ أالمفروض 

 عنن هنذا ببينع زاء منا ، وعنبّر إ،قهم بموجب اليد بهي   السكن  اليي اليد عن هذ

 الدار.

ننما يعيمند عنلى إزاء رفع اليد عن سكن  الندار إ  بمن يبذ  الما نّ أومن الواضح 

باعترافنه  ةاب  مقروننيد السنبعد وا،د كانوا يعيمدون على  آباء  وا،داً  نّ أيدهم، كما 

المننافع  نّ أعلى  والاسييلاء على المنافع تدّ  اليد  نّ أالعين ليست له، فيمكن اسيفاةة  بأنّ 

 خبار.له باسب ال

 مثلة:أالماق  النراقي بذكر   وأما بناء العقلاء، فقد أنكر

 السنيد منها: )فيامل الجار على ،ائط جار  أو المشترك(، فهذا المثا  مما اليزم بنه

 كان جذوعه على ،ائط الغل(، واليزم بنأنّ  )أو :فقد ذكر (2)اليزةي ع ملاقات العروة

 ع ذلك، ولا مانع من الاليزام بذلك. اً له ،ق نّ أهذا يد  على 

ومنها: )وبنصب الميازيب على ةار  أوملكه( وهذا غل ميعارف ع بلداننا، وكنذا 

 طرح الثل .

 مثلة اليي نليزم فيها بثبوت الحن ، أوما من الإمثلة اليي ذكرها، ال نّ أالمقصوة و

بل من جهة تفضنل الطنرف  نه ليس له ذلك،أيزم بها من جهة شواهد الحا  على لا نل

                                      
 .763: 18الواع  (1)

 .121: 2تكملة العروة الوثق   (2)
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مثلة، بل بناء العقنلاء ع اليند ء العقلاء بهذ  النكار بناإجازته له، فلا يمكن إالمقابل و

 على ملكييه للمنافع. ين تدّ  اليد على الع نّ أكانت ش صية أم نوعية قائمة على  سواء

ه لو وقع نزاع بين من بيد  المنا  وغنل  بنأن يقنو  كنل نّ أوقد ذكر النراقي نفسه 

 . القو  قو  من بيد  الدارفنا آجرته، أمنهما 

عنلى ملكينة العنين وسنائر  على ملكية المنافع كما تدّ   اليد تدّ   نّ أ ا ذكرناممفىهر 

 اليملكات.

 بالملك وعدمهاعلم صاحب اليد اليد في صورة عدم  حجيةالجهة الرابعة: في 

 وفيها أمران:

له  عدم علمه بأنّ العينسواء اعترف ذو اليد ب ،جة مطلقاً هل هي اليد الو : أن 

  أم لا؟

 لك أوافيما إذا م يعلم بأنّه متكون ،جة بالنسبة إلى  ا،بها اليد هل  نّ أع الثاني: 

 ؟لا

 ولابد من الباث فيهما.

له،  تليس اذو اليد بأنّّ  قرأاليد ليست باجة إذا  نّ إ  نقو : ح المر الوّ وليوضي

س منن بذلك المفلّن قرّ أ، كما إذا قرار  مسموعاً إإذ قد لا يكون  اً نمسموع  إقراران كو

ففي هذ  الصنورة  ن مثل هذا اإجقرار غل مسموع جل خروجه عن ،  الغرماء، فإنّ أ

 .على اليدواإجقرار مقدم  ،يد باجةليست ال

الذي يريد ترتيب ن بة إلى الغل ه لا يعيبر ع ،جية اليد بالنسنّ أنه لا إشكا  ع أكما 

هذا يعيقند  بأنّ   ، وكذا لايعيبر اليصرف المنبهل ا  واعترافه بأنّه عام بأنّّ ؤاةعا ن ثارالآ

 .ثار مجرة كونه ع يد بأنّه ملكه، بل يكفي ع ترتيب الآ
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كيفينة تقسنيم المنا  الرواية الدالة على ن  إلى وضو،ه افاً مضن والشاهد على ذلك 

 ،ولى عنلى شيء فهنو لنهومن اسي :فيها فقد جاء ،،دااأالرجل والمرأة إذا مات بين 

 .له لما كان تحت يد  اةعاء الميت لا نّ أمن الواضح و

 ليس له. بعدم العلم بأنّه له أو فيما إذا كان ذو اليد معترفاً هو نما إوالكلام 

لملكينة مورة الكلام ما إذا اعترف بعدم العلم بالنسنبة إلى ا  بأنّ لولابد من اليذك

 نّي أن اشنترييه إلا إ ونّي إأم لا، فن ه ملك ل واقعاً نّ أعلم أني لا أالىاهرية، وأما إذا قا  ب

 علم بالملكية الواقعية، فهذا خارج عن محل الكلام.أمع ذلك لا 

 ن لا يكون ذو اليد جناهلاً أ هل يعيبر ع ،جية اليده نّ أم ع الكلا :وبعبارة أخرس

 بالحا . اليد ،جة ،ي  إذا كان جاهلاً  بالحا  أو

اليد هل هي ،جة بالنسبة إلى ذي  نّ أهو أيضاً محل الكلام هو والمر الثاني الذي 

يندري ورقنة ولا  أو ليس له، كما إذا رأس ع بييه كياباً  يعلم بأنّه له أوكان اليد ،ي  إذا 

 لا؟ هل تكون يد  ،جة له ويحكم بأنّه له أوفه له أم لغل ، نّ أ

ذهب الماق  النراقي إلى عدم ،جية اليد ع كلا المورةين، وكثنل قنالوا باجينة 

 للأمنرد تعنرض اليد ع كلا المورةين كالسيد اليزةي ع ملاقات العروة، وبعنض قن

 واليزم بأنّا ،جة له. لا؟ اليد هل تكون ،جة لذي اليد أو نّ أ والثاني فقط، وه

 واسيد  القائلون باجية اليد بروايات منها:

سأليه عن الندار  :قا  عن أبي جعفر بن مسلم   اياة محمد: الأولى الرواية

، وإن كانت خربة قند فيها أهلها فهي لهم إن كانت معمورة؟ فقا : يوجد فيها الورق

 .(1)أ،  بهالما   جلا عنها أهلها فالذي وجد

                                      
 .447 :25وسائل الشيعة  (1)
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،نداا نقنل أولعنل  ،رواية أخرس شبيهة بهذ  الرواية ومينها عين هذا المينوهنا 

م ن يسلّ أفلا بد و ،هلهاأا لهم إذا كانت معمورة فيها نّّ أ،كم ب الامام  بالمعن ، فإنّ 

ا لننا ن وأمنا إذا سواء قالوا أهل الدار بأنّا لهم أم قالوا نان لا نعلم بأنّّ  ،إلى أهل الدار

يدهم ليست باجة ع هنذ  الصنورة ن وهنذ   نّ أواضح من الف ،ت لهما ليسقالوا بأنّّ 

إذ  ؛ا لهنمنّّنأأهل الدار لا يعلمون  الرواية مطلقة من هذ  الجهة، وع مثل الورق غالباً 

شبا  ذلك، ومع ذلك ،كم اإجمنام أيديهم وأطفا  بالورق فيقع من ال ما يلعب كثلاً 

 ا لهم.نّّ أب 

النورق  عامل مع ذي اليند بنأنّ ين يأالغل لابد و نّ أ ة مطلقة من جهةفهذ  الرواي

نّا لنا أو ليس لنا، أنّا لنا أم قالوا لا نعلم أنا نعلم أسواء قالوا ب ،هل الدار ولذي اليدل

 ،لهم أو ليس لهم ه بأنّ ينلماإذا م يكونوا عفيما أهل الدار مع هذا الما  كيف ييعامل وأما 

واء علمنوا أم م لهنم سن ا من الرواية، والحكم بأنهيفاةتهلا يمكن اسأخرس فهذ  جهة 

أن ه لابند نّنألبيان ،كنم الواجند و مسوقاً  فهي لهم: ه لو كان قوله نّ إفيعلموا. 

لهنم كنما اسنيفاة ذلنك  هنّ أ، وعاملون معهينّم كيف يأعلى  ، فلا يدّ  يسلمهم ما وجد

 .ال فهانيالماق  

عنن موثقة يونس بن يعقوب هي  ليد مطلقاً اليي اسيد  بها لحجية ا الثانية الرواية

ما كان من ميناع امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة، قا :  ع أبي عبد اا 

النساء فهو للمرأة، وما كان من مياع الرجا  والنساء فهو بينهما، ومن اسيولى على شيء 

 .(1)منه فهو له

                                      
 .216: 26وسائل الشيعة  (1)
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ن أوهو  ،اليقسيم الثلاثي بيّن فقد موت الرجل أو المرأة  هامورة أنّ والىاهر 

له، وما كنان بيننهما فمشنترك  يهف،داا من ،يث الانيفاع موا  الاخيصا ية لال

 ،داا فهو للمسيول.أبينهما، وما كان تحت اسييلاء 

علنم، أعلم أو لا أني أور بالنسبة إلى الميت ،ي  يقو  بوهنا العلم والجهل لا ييص

أو غنل عنام، وأمنا إذا  الرواية مطلقة من جهة كونه عالماً  فهذ بالنسبة إلى الآخر وأما 

 لنه ،ين  إذا كنان المقنرّ  قنرّ الما  لمن أ  قرار  يعطإوب ،علم بأنّه للغل فيقو  بأنّه للغل

 مسيو  عليه.

لمرأة لها، وكنذا منا كاننت هني مسنيولية باالما  الخاص  ين يعطأقسّم فوظيفة المُ 

 الما  ل أو ليس ل. نّ أعلم أني لا ألها أم قالت ب الما  عليها، سواء اعترفت بأنّ 

وهذ  الرواية كالرواية السابقة ساكية من ،يث معامليها مع هنذا المنا  النذي لا 

 تعلم بأنّه لها أو ليس لها.

ةلاليها عنلى  نّ أه قد عرفت مما تقدم نّ أرواية مسعدة بن  دقة، إلا  :الثالثة الرواية

 .اليد ضعيفة جداً 

ه نّنأعلى الملكية ع الجملة ،ي  إذا اعترف بأنّه لا يعلم  الروايات تدّ   نّ أفقد ظهر 

اليد ،جة بالنسبة إلى ذي اليد ،ي  إذا م يكن عالماً بأنّه له فهنذا  نّ أله أو ليس له، وأما 

 ساكية عن هذ  الجهة. فهيشيء لايمكن اسيفاةته من الروايات، 

 ،جية اليد برواييين: وع قبا  ذلك اسيد  الماق  النراقي لعدم 

: قلنت قا ن اليي نقلها المشائخ الثلاثة ن  اياة جميل بن  الح  :الأولى الرواية

: نعنم ؟ قلتيدخل منزله غل : قا ، : رجل وجد ع منزله ةيناراً لبي عبد اا 
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يدخل أ،ند يند  ، قا : وجد ع  ندوقه ةيناراً  : فرجل، قلتهذا لقطة: ، قا كثل

 .(1)فهو له: : لا، قا ؟ قلتفيه شيئاً غل  يضع  غل  أو ع  ندوقه

عدم ،جية اليد بالنسبة إلى ذي اليد، على الماق  النراقي بكليا الجمليين  واسيد 

له مع كونه ع يد  على ما فإنّه ،كم فيما هو ع ةار  الذي لا يعلم أنّه ) :قا  ع المسيندو

بنما يفيند  علّل كون ما وجند ع الصنندوق لنه يضاً عليه أنّه ليس له، و أ مسيولياً مرّ، و

 .(2) العلم بأنّه ليس لغل (

 على مقدميين: يكون ميوقفاً  هواسيدلاله لعل

تحنت يند ،  له فهنو أيضناً  ما يكون المنز  محيوياً  وكل ،المنز  تحت يد  نّ أ: الأولى

 وعليه فمورة الكلام هو مورة اليد.

يدخل منزلنه : هه ملكه، بل سألنّ أهذا الفرض م يحكم ع  اإجمام  نّ أ: الثانية

ه ذو اليد، فلو كان بناو  م يكن يدخل غل  لكان هنا أمارة نّ أالمفروض  نّ أ، مع غل ؟

 )نعم كثل(، فلهنذا ،كنم اإجمنام  بن: أخرس غل اليد على ملكييه، وبما أنّه أجاب

 عدم علمه بأنّه له. اليد ليست باجة مع  نّ أبأنّه لقطة، فيىهر من هذ  الرواية 

ه ذو نّنأم يحكم بأنّه لنه بمجنرة  اإجمام  فإنّ  ،وهكذا بالنسبة إلى الجملة الثانية

السائل أجاب  نّ أ، وبما ،د يد  ع  ندوقه أو يضع فيه شيئاً أاليد، بل سأله بأنّه يدخل 

 أمنارة ،د  يد  فيه وعدم وضعه شيئاً أعدم ةخو   نّ أبأنّه له من جهة  بلا، فاكم 

نما سأ  منن إالصورتين اليد مفروضة، واإجمام  ايا له، لا من جهة اليد، ففي كلنّّ أعلى 

الصنورة أجاب  ع أنه ما ب، فعدم وجوةهاعلى أنّّا له أو  جل وجوة أمارة أخرس تدّ  أ

                                      
 .137: 5الكاع  (1)

 .743، عوائد اليام ع بيان قواعد ال،كام: 339: 17مسيند الشيعة  (2)
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ا نّّ أبأنّا لقطة؛ وذلك لعدم وجوة أمارة تد  على  ،كم  (يدخل كثل)الولى بأنّه 

فننفس هنذا  ،ه أجاب بنالنفينّ أانت موجوةة ن وع الصورة الثانية بما اليد ك نّ أله ن مع 

 بأنّا له. ا له ،كم اإجمام نّّ أا له، فلوجوة المارة الدالة على نّّ أأمارة على 

 هذا تمام الكلام ع تقريب ما ذهب إليه الماق  النراقي.

العلنم ولكن اسيفاةة ذلك من الرواية والحكم بعدم ،جية اليد ع  نورة عندم 

لائم مع يلائم مع هذا القو  كما ييع كليا الصورتين ي جواب اإجمام  مشكل؛ لنّ 

 القو  باجية اليد.

اليد ،جة بالنسبة إلى ذي اليد ولو م يعلم بأنّه  نّ أ  ه لو فرضنا ع السؤا  الوّ نّ إف

الثلاثي ه لابد من اليشقي  نّ ل ؛ا لهبأنّّ  لن يحكم اإجمام  له فمجرة ذلك غل كاف  

ن يسنأ  ألابند وفذا أجناب بننعم إهل يدخل فيه غل  أو لا؟ و بأن يسأ  اإجمام 

 الداخلين كثل وغل محصور أو قليل ومحصور؟ نّ أاإجمام 

منن قبنل   ع الندار وخده لو كان النّ أما قلنا بلزوم اليشقي  الثلاثي من جهة نّ إو

 .لى الدار وما تحيويهسبة إاليد بالن صا،ب الدارل، فجداً  قليلاً الآخرين 

فمنن الممكنن اعيبنارهم  ،على ةار كثلاً ويمرون  ،لينقليالداخلون وأما إذا كان 

 .اليد، والحكم بأياة  مشتركة اذ جميعاً 

على هذ  الدار يحكم بأنّا لقطة وليس هو  يمرون كثلاً وأما إذا كان عدةهم كثل و

 بذي اليد.

هذا الشن    نّ أبة إلى ذي اليد لا يثبت اليد ،جة بالنس نّ أمجرة  :وبعبارة أخرس

كنن يند  تلو كان الداخلون فيها كثنلين م ذو اليد، بل لابد من إثباته بجهة أخرس، ف
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فيمكن القنو   ة أو ثلاثيناثن كثلاً  من يدخلهاعلى الدار يداً على هذ  الورقة، ولو كان 

 خيصة. اً فيكون يد  يد   ناةراً جداً وخولو كان الد، اك الياةيباشتر

ا بأنّا لقطة، والحكم بأنّّ  )نعم كثل( لذا ،كم اإجمام  :السائل أجاب نّ أوبما 

ه ع هذ  نّ أجل أة بالنسبة إلى ذي اليد، وذلك من اليد ،ج لقطة لا ييناى مع القو  بأنّ 

 الصورة لا يكون ذا اليد.

 ام لعل اإجمنفنعم يدخل غل ،  :بل كان يقو  ،ولو م يكن يجيب )نعم كثل(

 لعنل اإجمنام فن كان يجيب بأنّه قليل إالداخلين كثل أو قليل، و نّ أكان يسأ  عنه 

 ،د غل ؛ لكان اإجمنام أوكذا لو كان أجاب بأنّه لا يدخل كان يحكم بالاشتراك، 

 ا له من جهة يد  عليها.،كم بأنّّ 

 دم الغلبنةن يكون اليشقي  بلااظها، وهي اعيبنار عنأوهناك جهة أخرس يمكن 

كون غلبة على تن لا أه لابد من نّ إاليد ،جة وقلنا  ه لو قلنا بأنّ نّ إعلى الخلاف ع اليد، ف

اليد ،جة لنولا غلبنة مانعنة منن  ، فإنّ  ايااً  أيضاً  الخلاف، كان ،كم اإجمام 

عامل مع يه هل يفإنّ  ،يدي اللصوصأموا  الناس، وما ع أكالدكاكين المعدة لبيع  ،اليد

 لملكية أو لا؟معاملة اأموالهم 

الغلبنة المضناةة  نّ أا لا نقو  باجية اليد من باب الغلبة، إلا نّ أ بلولابد من اليذك

من هذ  النا،ينة، وبنما ا  اإجمام ن يكون سؤأمانعة من ،جية اليد، ومن الممكن 

بأنّنا لقطنة،  ه أجاب بما يفيد غلبة المضاة ع الصورة الولى فلذا ،كنم اإجمنام نّ أ

ما من جهة معرفة إو لا، وأنه ذو اليد أ ما من جهة تش يصه إ ام فيشقي  اإجم

 وجوة غلبة المضاة وعدمه.
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جية اليد بالنسبة إلى ذي اليند، لائم مع القو  بعدم ،يي جواب اإجمام  نّ أكما 

ن وجنوة أمنارة عن ن يسأ  اإجمنام أفلا بد و ،يد  ليست باجة نّ أه لو فرضنا نّ إف

 فاإجمنام  ،)نعم كثنل( ع الصنورة الولى :ه أجابنّ أوبما ا له، نّّ أد  على أخرس ت

يد  ليسنت  نّ أا له، والمفروض نّّ أعلى  ا لقطة من جهة عدم وجوة أمارة تدّ  ،كم بأنّّ 

 باجة.

اليد ليست باجة بالنسبة إلى ذي  نّ أا لقطة: بأنّّ  فلا يسيفاة من ،كم اإجمام 

 اليد.

لائم مع القو  تيمع القو  باجية اليد كما  لائمتيهذ  الرواية وبعبارة أخرس: أنّ 

خيصنة،  اً و  باجييها إذا كانت يديقتارة من يقو  باجية اليد  بعدم ،جية اليد، فإنّ 

إذا قنالوا فنكثر فيسأ  عننهم، أكان معه غل  اثنان أو ثلافي أو  م تكن كذلك بأن فإن

المسألة ع يكون فا ليست لهم ن قالوا بأنّّ إبينهم كما سيأي  إن شاء اا، و بأنّا لهم فيقسم

 عة كثلة فليس هو بذي اليد.ا إذا كان الداخلون جمامّ أ، وة أخرسمشكل

 ن لاأالمضاة على خلافها، يعني لابد و م تكن غلبةيقو  باجييها فيما إذا  أخرسو

 ع قبا  كونه لغل . يكون ا،يما  كونه له موهوماً 

 ؟قة مع أي من المسلكينوافياإجمام ماسيفسارات  نّ أوالكلام ع 

افن  لمنا ذهنب إلينه الماقن  مو وهنف يدخل منزلنه غنل   ما الاسيفسار الوّ أ

ه على تقدير العندم يكنون نّ ل ؛يد  ،جة م يكن وجه لهذا السؤا  إذ لو كانت ؛النراقي

 موجباً للاطمئنان بأنّه له.

نشأً لعدم الحكم وعلى تقدير الوجوة كما ع الرواية )قلت نعم كثل( فهذا يكون م

 بأنّه له.



 
 

 القواعد الفقهية ................................................ 336
 

ننه تنارة أ  اليد يكون الوجه ع سنؤا  اإجمنام وعلى مسلك من يقو  باجية

اليد، وتنارة يكنون  اذ اليد، وتارة يكون هو وغل  مشتركاً  ايكون  ا،ب الدار هو ذ

 الدخلون ع الدار جماعة كثلة.

قلينل ونناةر اليد فقط بأن يكنون النداخلون علينه  اذا كان  ا،ب الدار هو ذإف

ه ذو اليد، وع الصورة الثانية بأن كان نّ أذ  الصورة يكون الما  له من جهة ، ففي هجداً 

 اليد، ويحكم بأنّه لهم مشتركاً. افيكونون كلهم ذ ينمعدوة اً فراةألون الداخ

اليند بالنسنبة  اقطة من جهة عدم كون  ا،ب الدار ذوع الصورة الثالثة تكون ل

 إلى هذا الورق.

ه نّ إاليد، ف يي  ذمعرفة وتش هو  ن يكون وجه سؤا  اإجمام أالممكن فمن 

 اليد يداً خيصة به، ولو كان  يجيب بنعم ت،دٌ لكانأه لا يدخل نّ ألو كان يجيب بالنفي و

ثر، أليه بناو الميعارف م يكن له أي فراة عةخو  ال نّ أوم يكن يقو  )نعم كثل(، فبما 

الداخلين عليه يكون على ناو يوجنب  نّ أسؤا  آخر، وهو إلا إذا عقّب هذا السؤا  ب

فنراة ال نّ أاليد ،ي  يحكم بالشركة، أو ليس بهذا الحد ،ي  يكون له بلااظ اليند، أو 

 ا لقطة.كثلة ،ي  يحكم بأنّّ 

ه أجاب بقوله )نعم نّ أاليد، وبما  يليش ي  ذهو  سؤا  اإجمام  نّ أغرض وال

 اليد بالنسبة إلى هذ  الورقة. اوليس  ا،ب الدار ذ بأنّا لقطة كثل( ،كم اإجمام 

ه لنو كنان ا،نيما  نّ إلسؤا  وجوة غلبة المضاة وعدمه، فن يكون وجه اأويمكن 

سقوطه منه اثنان ع المائة، وا،يما  السقوط من كنل وا،ند منن النداخلين وا،ند ع 

الآخنرين  المائة، فبالنييجة يكون ا،يما  السقوط مننه ع قبنا  ا،نيما  السنقوط منن

 .اً ضعيف ا،يمالاً 
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ا له من جهنة بأنّّ  لو كان الجواب بالنفي لحكم اإجمام  وعلى هذا الوجه أيضاً 

 عدم وجوة غلبة المضاة.

ن أبل لابد من  ،ولو كان الجواب باإجثبات فمجرة هذا الجواب غل كاف للاكم

 موجبناً ه هل يكون النداخلون علينه بنانو يكنون نّ أيعقّب السؤا  بسؤا  آخر، وهو 

أيضناً اة غنل موجنوةة غلبة المضذا م يكن ةخولهم بهذا الناو، فإليدهم أيضاً أو لا؟ ف

ففي هنذ   يكون عدةهم محصوراً أن ا مّ إف ليدهم أيضاً  ن كان موجباً إويحكم بأنّا له، و

)نعنم  :بقولنه ه أجناب رأسناً نّنأوإلا يحكم بأنّا لقطة، وبما  ،الصورة يحكم بالاشتراك

 بأنّا لقطة. ة وجوة غلبة المضاة ،كم اإجمام كثل( فمن جه

لائم مع كلا القولين، ومع هنذ  الوجنو  يي ذيل الرواية أيضاً  ومما ذكرنا يىهر أنّ 

الثلاثة اليي ذكرناها لوجه السؤا  فكما يمكن أن يكون وجه السؤا  ما ذكر  الماقن  

ناانا منن جهين اللنذين ذكر،ند النوأالنراقي كذلك يمكن أن يكون وجنه السنؤا  

 غلبة المضاة مع اليد وعدمه.اليد ومن معرفة وجوة  يتش ي  ذ

فهذ  الرواية لا يمكن الاسيدلا  بها على عدم ،جية اليد بالنسبة إلى ذي اليد كما 

كنما اسنيد  غنل ، يمكن الاسيدلا  بها لحجية اليد  اسيد  بها الماق  النراقي، كما لا

طلاق ع سائر الروايات وليس لنا ةليل يند  عنلى اإجا م نليزم بوجوة نّ أغاية المر بما 

 ،جية اليد بالنسبة إلى ذي اليد فنقو  بعدم ،جية اليد بالنسبة إلى ذي اليد.

عدم ،جية اليد فيما إذا اعترف بأنّه لاليي اسيد  بها الماق  النراقي  :الثانية الرواية

هي ويد  ،جة ع الجملة،  نّ ع قبا  ما اسيىهرنا  من الروايات من أ ملكهنه أيعلم  لا

عن رجنل ننز  ع بعنض بينوت  با إبراهيم أقا  سألت ، معيبرة إسااق بن عمار

فلم تنز  معنه وم ينذكرها ،ين  قندم  ،مدفونة من سبعين ةرااً  مكة فوجد فيه ناواً 
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فنإن م  ، قلنت:يسأ  عنها أهل المننز  لعلهنم يعرفونّناالكوفة، كيف يصنع؟ قا : 

 .(1)ييصدق بهايعرفوها؟ قا : 

 .دفونة بالتراب، لا أنّّا مكنوزةوالمراة بالمدفونة ع الرواية أي م

 ليست باجة.فأنّ اليد إذا كانت مقرونة بعدم المعرفة  هاتقريبو

 والاسيدلا  بها ميوقف على مقدميين:

 بالنسبة إلى الما  المدفون.ذا اليد ع محل الكلام يكون أهل المنز   : أنالأولى

 لا نّي أبنومن يجيب ، هو عدم علمهم بأنّام يعرفوها( المراة من )يكون ن أ: ةالثاني

 يصدق عليه أنه لا يعرفه. ل أو ليس ل هذا الشيء نّ أعلم أ

ه نّنعلى مدع  الماقن ؛ ل رواية لا تدّ  هذ  ال نّ أ :هو جمال عما ذكر والجواب اإج

المننز  ذو اليند بالنسنبة إلى المنا   أهل لو كان المر كما ذكرنا ع المقدمة الولى من أنّ 

ه لمنر نوم يكنن وجن ،نّنم ذو اليندليهم لإعلى الواجد تسليم الما   فيجب ،المدفون

لابد من القو  بندفع  فعلى مسلكه أيضاً  ،يسأ  عنها أهل المنز بالسؤا    اإجمام

ليه، وليس ع إهل المنز  ذو اليد بالنسبة أ نّ أالمفروض  لنّ  ؛الما  إليهم من ةون سؤا 

يدهم ،جة فيما  نّ أه لهم أو ليس لهم، ولا ريب نّ أاعتراف وإقرار بأنّم لا يعلمون  البين

فوظيفينه اليسنليم  ،يءنم يعترفوا بشن م بعدُ نّّ أا أو قالوا بأنّه لنا، والمفروض إذا سكيو

 مسألة أخرس.  فهذ ،برزوا بأنا لا نعلم أو ليس لناأليهم من ةون سؤا ، نعم لو إ

وقنات الحن  أأهل المنز  ع  المقدمة الولى ممنوعة؛ وذلك لنّ  نّ أ :توضيح ذلك

ليسوا بذي اليد بالنسبة فلنزو  الحجاج والزوار  وقات الح  إذا كان المنز  معداً أوغل 

 البيت تحت يد الحجاج والزوار.المفروض أنّ  إلى الدراهم المدفونة، لنّ 

                                      
 .448: 25وسائل الشيعة  (1)
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العرفان ع اللغة: العلنم ب صو نيات  لك لنّ ممنوعة، وذ والمقدمة الثانية أيضاً 

فإن كانوا  ،لعلهم يعرفونّامر  بأن يسأ  أهل المنز  أ الشيء وجزئياته، واإجمام 

 هاإن م يعرفوفعط  لهم، وهذا تعريف اللقطة، ينّا كم هي فأعارفين بالخصو يات و

: لنذا قنا   ،هبة إلينم ليسوا بذي اليد بالنسننّّ ل ؛ن قالوا بأنّا لناإوفلا تعط  لهم 

ييصدق بها  اليعريف بالنسبة إلى الآخرين. مكانإوذلك لعدم 

 يندال نّ أمنن  ناظرة إلى منا يريند الماقن  إثباتنهوعلى هذا المعن  لا تكون الرواية 

 ه له أو ليس له.نّ أبأنّه لا يعلم  ا،بها فيما إذا قا   ليست باجة

ع خصوص أما س لنا ةليل على العدم، وع كليا المسأليين لي نّ أفياصل مما ذكرنا 

لنا فبعدم العلم  هفااعتر ع  ورةمعاملة غل ذي اليد مع ذي اليد معاملة الملكية ،ي  

شيء ع ةار يصا  المنا  إلينه ع مقنام القسنمة وفنيما إذا وجند إةليل ع الجملة، يعني 

لا من الروايات ولا  ،راء فلا ةليلنما ع غلاا من البيع أو الشأهلها، وأمعمورة فيها 

 من بناء العقلاء.

 : في الأيادي المشتركةالجهة الخامسة

كثر من ش   فاينئذ تكون اليناةي مشنتركة، الاسييلاء على العين لإن كان 

ع الياةي المشتركة هنل تكنون لكن ووع اليد الم يصة ذكرنا أنّّا كاشفة عن الملكية، 

 ها؟اليد كاشفة عن الملكية؟ وما هو مكشوف

 القوا  ع المسألة خيلفة:

كل وا،د من الياةي أو اليدين كاشفة عن ملكية اسيقلالية تامة، وذكر  قيل: بأنّ 

بأنّه ليس بين الملكيينين الاسنيقلالييين تخنالف وتنناف، وهنذا منا يىهنر منن السنيد 

 الطباطبائي ع ملاقات العروة.
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الملكيينين  أنّ إلا  ،قلاليةمن اليدين كاشفة عن ملكينة اسني ةكل وا،د وقيل: بأنّ 

عهما على عين وا،دة فلذا تيعارضنان وتيسناقطان، مايجانه يسيايل أالاسيقلالييين بما 

إن شاء اا، وهذا ما يىهر  ولابد من الرجوع إلى القواعد الخُر اليي سنشل إليها قريباً 

 من  ا،ب الجواهر.

شاعة، وعليه فلا ناو اإج دين كاشفة عن الملكية علىمن الي ة،داكل و وقيل: بأنّ 

 تناع بينهما.

 مور ثلاثة مقدمة ليوضيح محل الباث:ولابد من اليعرض ل

 ن تكون مكشوفة ع الياةي المشتركة.أ: ع الملكية اليي يمكن لالأوّ  الأمر

ه هنل نّنأن يكون المكشوف بها ملكية تامة أو لا؟ وأه هل يعقل نّ أ: ع الثاني الأمر

شناعة ،قيقنة اإجشناعة أو لا؟ وع الملكية على نانو اإجهو وف يكون المكشن أيمكن 

 ا ما هي؟نّّ أو

 مرين.: الاسينياج من الالثالث الأمر

ذكنر ع ملاقنات العنروة قد السيد الطباطبائي  نّ أإلى شرنا أ  فقد ا المر الوّ مّ أ

ية، يعني من اليدين ملكية اسيقلال ةالمكشوف ع كل وا،د بأنّه لا مانع من الاليزام بأنّ 

 كل وا،د من الش صين يملك هذ  العين ملكية مسيقلة، وذكر لذلك شواهد. نّ أ

يعيبرون لكل منهما ملكينة مسنيقلة  العقلاء لا وهذا مما لا يمكن الاليزام به؛ لنّ 

العقلاء لا يرون الملكية لدار لرجلين كما يرونّا لشن   وا،ند،  للعين الوا،دة، فإنّ 

الملكية ن كما ذكرنا ع مباث ال،كام  نّ أ لاً اجمإر فيه نبه، والسيزام لوهذا غل قابل للا

تكون هذ  ال،كام بالنسبة إليهنا كالمقومنات، أي  الوضعية ن مما يترتب عليها أ،كاماً 

مانعة من تصور ملكييين مسنيقليين  قومة بيلك ال،كام، وتلك ال،كامالملكية مي نّ أ
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رف ع ملكه نل مالك أن ييصان لكولا الحجر لكه لنّ أمن تلك ال،كام  ع المقام، فإنّ 

ذن من ش   آخر، ومنن تلنك ال،كنام إالخارجية بدون رفات الاعيبارية ونباليص

مثنل هنذ    نّ أمعننا   ،هنذا الشن   مالنك نّ إ :ام المنافع للعين، فاينما يقنا تبعية تم

ام الوضنعية منن ا مقومة لها، وال،كام المترتبة على ال،كنّّ أأي  ،مترتبة عليهالمور 

ال،كنام  نّ أ ذهب إلىث نصاري ،ي، ولعله بهذا يوجه كلام الشيخ القبيل المقومات

 الوضعية منيزعة من ال،كام اليكليفية.

منهما مالنك بالملكينة الاسنيقلالية،  كلاً  يمكن الاليزام بأنّ  وعلى هذا الساس لا

رف ناء كنان اليصنذن الآخر سوإف كل وا،د ع المجموع ميوقف على تصر نّ إ،يث 

 .خارجياً  كالبيع واإججارة وأمثا  ذلك أم كان اليصرف تصرفاً  اعيبارياً  رفاً نتص

، فلا يمكن ليهما معاً إبل تنيقل  ،،داا فقطأوهكذا ثمرة هذ  العين لا تنيقل إلى 

ملكييين مسيقليين عنلى شيء وا،ند، لا  اجيماعمن أجل عدم  ؛الاليزام بما ذكر  السيد

بنل  نفسها،تضاة ع ال،كام من ،يث  ه لانّ إف ،اسياالة اجيماع المثلين من باب قانون

ع الاليزام به فالملكية الميصنورة  ومع عدم إمكانبلااظ محيوياتها. اليضاة بينها يكون 

 شاعة.المقام هي الملكية على ناو اإج

 ن شاء اا.إا القو  الثاني فسيأي  الباث عنه مّ أو

 لإشاعةحقيقة الملكية على نحو ا

،قيقيها؟ فهل الفنرق بنين  يه ما هنّ أشاعة وبد من معرفة الملكية على ناو اإجولا

أو الفنرق منن جهنة  ،شاعة النقصان ع المملنوكإجالملكية المسيقلة والملكية على ناو ا

 النقصان ع الملكية؟
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كنل  نّ أالفرق بينهما من جهنة النقصنان ع المملنوك، بمعنن   ن يقا  بأنّ أيمكن 

 نهما يملك ،صة غل معينة.وا،د م

كلااا مالكان  نّ أالفرق من جهة النقصان ع الملكية، بمعن   ن يقا  بأنّ أويمكن 

ملكييهما ملكية ضعيفة، وبيعبل آخر  نّ أ لا ،صة غل معينة، إلا ،جميع العينومملوكهما 

 لكل منهما نصف الملكية.

قوا  فيها كثلة، بل بصدة وال ،شاعةقوا  ع اإجونان لسنا فعلًا بصدة بيان ال

 بيان قولين منها لهما وزن وربط بالمقام، واا عبارة من هذين القولين:

الفرق بين الملكية المسيقلة والملكية المشاعة هو منن جهنة النقصنان ع  نّ أ : الوّ 

 الملكية.

 الفرق بينهما من جهة النقصان ع المملوك. نّ أالثاني: 

ن تمركنز الملكينة اليني كاننت عالو  يكون عبارة  والقسمة واإجفراز على القو 

القو  لماتهم يسيىهر من كن ممو خفيف ع النصف المعين، ومنبسطة على المجموع بنا

الماق  العراقي ع كياب القضاء، والسيد الحكنيم ع نّن  الفقاهنة، وعندة هو الو  

اتيذ ع سنالطهراني ع كيناب الصنلح وبعنض ال أخر كصا،ب البلغة والشيخ هاةي

 باثه الذي م يطبع بعد، مباث كسر المشاع ع البيع.

)بمعن  كونّا تحت ملكية وا،ندة لمنالكين بعند اعيبارانا : (1)نّ  الفقاهةقا  ع 

نه لو اعيبر الشينء أفالملكييان ناقصيان لمالكين كما  ،داً اولو م يلا،ىا و ،كمالك وا،د

هذ  الجهنات ف ،الك على ناو الاسيقلا لم ر ملكاً نميعدةة كان كل كس المشترك كسوراً 

                                      
 .424-423نّ  الفقاهة:  (1)



 
 

 343 ................................................ القواعد الفقهية
 

لا  ،ريكنوإلا فما أنشأ  البائع ،قيقة ليس إلا اليشن ،تخيلف باخيلاف هذ  الاعيبارات

 المبيع ،قيقة هو الكسر(. نّ أ

نه لنو قلننا ع الاسنييلائين عنلى منا  وا،ند أنّ أجهة  هذا القو  منذكرنا نما إو

اسنييلائين ناقصنين  خنلا ن منن اسييلاء كل منهما اسييلاء ناق  وضنعيف، فنيمك

 .فييطابقان ،ين ناقصيينملكيياسيكشاف 

كنل وا،ند منن  نّ أبمعنن   ،ما القو  الثاني فمرجعه إلى النقصنان ع المملنوكأو

الش صين مالك لحصة من هذا الشيء الذي يعبر عنه بالكسر المشاع، فيقا  هذ  الدار 

لنك لنيمام الندار بنصنف الملكينة أو ننا ماأ :ن يقا أ، لا نصفها ل ونصفها لفلان مثلاً 

ييسائل عن هذا الجزء المملوك هل هو كنلي أو هنا قد و الملكية الضعيفة وهكذا الآخر.

 فلذا يحياج هذا القو  إلى بيان، فنقو : جزئي، خارجي أو غل خارجي

الحديثة على وف  الآيات المباركات والروايات الشريفة والقوانين  نّ ألا إشكا  ع 

نه عبر ع الفرائض بالثلث والربع والثمن وهكذا، والمملوك هو الثلنث إو ، فالقهذا 

 أو الربع أو الثمن، وهكذا ع القوانين الحديثة.

النصنف  ه ليس المنراة منن النصنف منثلاً نّ إف ،شاعةنما الاشكا  ع تصوير اإجإو

ه نّ إاليعين، فبالنصف النصف لا بشرط  ه ليس المراةنّ أشاعة، كما إه ليس فيه نّ ل ؛المعين

 ه فرق بين الكلي ع المعين والمشاع.نّ أمن الكلي ع المعين، ومن المعلوم 

للا ميعنين، فهنو غنل موجنوة ع الخنارج، فهنل امن النصف النصف أُريد إن و

لنلا ميعنين منن هنذ  انصنف الملك أ نّي أمعنوي ،ينما يقا  بالمشاع أمر واي أو أمر 

  .الاليزام بالقو  الوّ  وجبأاليصوير الاشكا  ع الدار؟ ولعل 
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ع  نّ أه ذكر ع الوسيط نّ إع الوسيط وع لسان الميجدةين، فونان نشل هنا إلى ما 

، فقند ذكنر ع واقعيناً  منراً أن يكون ألا  ،ه أمر معنوينّ أإلا  ،هو الحصة المشاع المملوك

ن كاننت أوهري ع محلنه ن أي الملنك ن فبعند ديل جنعن)بي :ع بيان القسمة (1)الوسيط

( تحديديء الشائع كله ةون نبمجرة ،صة معنوية على الشواقعة طوا  الشيوع  يهملكي

، ماةيناً  مراً أ، والكسر المعين الذي يعين فيما بعد معنوياً  مراً أر المشاع نن كسأنه يرس أوك

 ويطب  المر الماةي على المر المعنوي.

 مرين:أ  بيان وضاه من خلاتصوير الكسر المشاع أمر مشكل فن نّ أوبما 

 ع بيان الكسر وكيفية انيزاعه.: الأول الأمر

ن عدة الوا،د، مثنل نصنف الوا،ند أو ثلنث الوا،ند مقل ن العالكسر عبارة 

 مور:ألوا،د إلى هذ  الكسور ميوقف على وهكذا، وتقسيم العدة ا

أو بالو،ندة  ،منةد والإما بالو،دة الحقيقية كالعب يء وا،داً نمنها: أن يكون الش

 .الاعيبارية

الكم هو الذي  فإنّ  ،عيباربالا أوبالذات  ن يكون الشيء ميكمماً أنه لابد وأ :ومنها

 يقبل القسمة )الكم ما بالذات قسمة قبل(.

 .بد من أن تكون القسام ميساويةومنها: أنه لا

يء إلى أقسنام ميعاةلنة وتياصنل نروط يمكن تقسيم الشنفإذا ،صلت هذ  الش

 منها الكسور.

يء نعمل ذهنني لننا وننينزع منن الشن ،اليقسيم إلى الثلث أو الربع وهكذاوهذا 

خنواص القنوة إذ منن  ؛الوا،د النصف أو الثلث أو الربع، فهذا العمل عمنل ذهنني

                                      
 ، نقلًا عن الاسياذ ،سن كلة.953: 8الوسيط ع شرح القانون المدني  (1)
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جما  ع من اليكثر، وقد يكون تكثر  باإجنواع من اليكثر، وهذا نوأالمدركة تكثر الشيء ب

 .سأخر ااءنأبقد يكون و ،نسان و،يوان ناط واليفصيل كاإج

نسبة المنر الانيزاعني إلى منشنأ عين ونسبة هذ  الميكثرات إلى الوا،د الخارجي 

 نّ أة الوا،ند الخنارجي، كنما ، ووجوة هذ  الكسور تكون بوجوأو شبيهة بها الانيزاع

 وجوة المر الانيزاعي بوجوة منشأ انيزاعه، وموجوة بوجوة  باليبع.

قسام ثلاثة، أر بلااظ اليعين وعدمه يقسم إلى وه بعد ،صو  الكسنّ أ: الثاني مرالأ

أي بشرط اليعين، وقد يكون لا بشرط اليعين،  ،قد يكون بشرط شيء النصف مثلاً  فإنّ 

 وقد يكون بشرط لا عن اليعين.

و رقي أنفنراز مثنل النصنف الشنف بشرط اليعين هو منا يحصنل بعند اإجوالنص

ة ت الخارجينة والصنفات النفسنين ييقوم بنه الصنفاالغربي، والنصف الميعين قابل ل

بيض، وهذا النصنف ملنك فنلان وذاك أسوة وذاك أوالاعيبارية، فيقا  هذا النصف 

 ملك فلان وهكذا.

إلا أنّه لا تعيّن له، وهذا هنو  ،والنصف لا بشرط اليعيّن هو ما يكون قابلًا لليعيّن 

د مالك الكل، فإذا اشترس الذي يعبر عنه بالكلي ع المعين، وتعيينه أو تعيّنه إنّما يكون بي

فللمالك تطبي  هنذا الثلنث  ،ثلث شيء لا بشرط اليعيّن يكون هذا من الكلي ع المعين

ثلث ييعيّن ملكنه ع البناقي، فهننا  يمن الثلافي اليي يراها، ولو تلف ثلثي الما  وبق

 كما هو مذكور ع المكاسب. ،لا تعيين ،تعيّن 

نّ نصفه اللا ميعين إ :فلا يقا  ،قبل الصفات مما لا يوالنصف بشرط لا عن اليعيّن 

النصنف و ،يء الميعنيّن نالبياض والسواة وأمثا  ذلك مما يعرض على الشن أبيض، فإنّ 

قابنل ليعلن  لكننه إذ الكلي قابل للانطباق عنلى كنل وا،ند، و ؛ليس بكلي اللا ميعين
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ن، من هنذ  الندار ل و،صنة أخنرس كنذلك لفنلا ةالملكية به، فيقا  ،صة غل معين

 ومرجع هذا إلى أنّ كل وا،د منهما يملك ،صة غل معينة.

  عنوان اللا تعيّن إلى عننوان اليعنيّن، وهنذا هنو ،قيقنة واليقسيم واإجفراز يبدّ 

هنناك  فنإنّ نن   لاف اليقسيم ع الكلي ع المعنيناليقسيم ع النصف بشرط لا، وهذا ب

ولكن النصنف النلا  ن ي د ع ضمن بشرط شيء وقابل لليطبلا بشرط يوجالو ،تعيين

إذ كل نصف فرض يكون نصنفاً ميعينناً  ؛ميعيّن غل قابل لليطبي  على جميع النصاف

 هما.يا  ع اإجشاعة يكون اليلف على كلولو تلف الم

  فمرجع اليقسيم إلى تمركز الملكية الضنعيفة المنبسنطة عنلى وأمّا على القو  الوّ 

 وية.الجميع ع ،صة معينة ،ي  تصبح ملكية ق

 والكلام فعلًا ع اخييار أ،د القولين فنقو :

ع هني   فهو مما لا يمكن اإجليزام به، فإنّ الآيات والروايات اليي أمّا القو  الوّ 

يها نصيب كل من الورافي إلى الكسور، وهكنذا ع فبيان الفرائض وغلها قد أضيف 

البسيان، أو نصنف فيجيب ربع هذا  ،فإنّه ،ينما يسأ  عن ش   ماذا يملك ،العرف

ح فيها بأنّ المملوك ع المشناع هنو وهكذا ع القوانين الحديثة، فإنّه قد صّر  ،هذا البيت

 لا نصف الملكية أو الملكية الخفيفة. ،الحصة

العقلاء ذلك عدم تأةية  سلف بأنّ تمام الدار ل بملكية ضعيفةوإن أجاب ش   

ة العقنلاء ع الاعيبنارات ئنتخطح، ومنن المعلنوم أنّنه لا يمكنن المطلب بوجه  ناي

العقلائية، والقو  بأنّ ما ترونه من أنّ المملوك هنو الحصنة غلنط، بنل الصنايح هنو 

الملكية الضعيفة أو نصف الملكية، فإنّ المور الاعيبارية من المور اليي يرجع فيها إلى 

ينة منن يهم، بل المور الاعيبارئمن المور الواقعية ،ي  يمكن تخطوليست  ،العقلاء
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فنلا يمكنن  ،خترعات أذهان العقلاء، مثنل الوجنوب والحرمنة والزوجينة والملكينة

 من خترعات أذهانّم.هي يهم ع هذ  المور اليي ئتخط

ة إلى أنّ هذا ليس عنلى ئإلا أنّ مرجع الي ط ،يهم ع بعض الموارةئنعم يمكن تخط

ركة أو الزوجية نا هي الشيهم بأن يقا  لا تعلمون مئوف  المصالح والمفاسد، وأمّا تخط

 لنّه كما قلنا هذ  المور من مصنوعاتهم. ؛فهي أمر غل  ايح

 إجليزام بهذا القو  مبعدات:أنّ ع امضافاً إلى ذلك 

، فنإذا كنان ربنويين منها: أنّه لابد من عدم اليفاضل إذا كانت المباةلة بين جنسين

رون  ناعاً، ن  آخر عشوكان لش  ،رون  اعاً نبرة وزنّا عش  اع من  ال،دا

رين  ناعاً عنلى نانو نلنّ  ا،ب الصاع مالنك لعشن ؛فعلى هذا القو  يجوز بيعهما

وهكذا فيما إذا كان ل،د نصف الصبرة وهو عشرة  ياع،  .، ولا يلزم منه الرباخفيف

ويريد بيع هذا النصف بعشرة  ياع أخرس لآخر، فعلى القو  الو  يلزم مننه الربنا؛ 

شرة  ياع من  برة وزنّا عشننرون  ناعاً يكنون مملوكنه عشرنين لنّ من يملك ع

  اعاً، لكن بناو ضعيف، فلا تحفظ المساواة بين المبيعين.

ر المشاع، والمراة من الحصة نوهو أنّ المملوك هو الحصة ع الكس القو  الثانيوأمّا 

منشنأ  النصف أو الثلث النلا ميعنين، ونسنبيه إلى الكنل نسنبة المنور الانيزاعينة إلى

كان الوا،د ميكمما فهو، وإلا يعيبرونه  فإنّ  ،انيزاعها، يعني ييصورن وا،داً ع الذهن

يوجب ،صو   من اليكثر الذهني اومونه إلى أقسام ميعاةلة، وهذا نثم يقس ،ميكمماً 

رط نالكسور، وهذ  الكسور بلااظ اليعيين وعدمه كما قلنا تقسم إلى ثلاثة أقسنام بشن

 أمر معقو  وميصوّر.فهذا القو   ،شرط لارط، وبنشيء، ولا بش
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قد يقا  بعدم معقولية هذا القو  لوجو  عديدة ذكرنا خمسة منها ع بعض إلا أنّه 

ومحصنله: أنّ هنذ  الحصنة اليني ، ا ما أشنل إليهنا ع نّن  الفقاهنةوعمدته ،المبا،ث

لينزام ولا يمكنن اإج وهذا النصف إمّا كلي أو جزئني،فسرتموها بالنصف اللا ميعين، 

بأي منهما؛ لنّه إن قيل بأنّه كلي، فما هو الفرق بنين الكنلي ع المعنين والمشناع؟ ومجنرة 

رط اليعيّن لا يوجنب فرقناً، والحنا  أنّ نالقو  بالنصف اللا ميعيّن والنصف اللا بش

 كما ع المكاسب وغل . ،كثلة اً بينهما فروق

وقد ييعيّن بواسطة  ،مالك الكلهو ي منها: أنّ تعيين الكلي ع المعيّن بيد البائع الذ

وليس ل،داا تعينين  ،كلااا على ،د سواءفاليلف وأشباهه، وأمّا ع الكسر المشاع 

 .الحصة

ر نومنها: أنّ اليلف موجب لليعيّن إذا كان الباقي بمقدار الكنلي، وأمّنا ع الكسن

 . كلقو  بأنّ النصف اللا ميعيّن اليلف يكون عليهما، فلا يمكن الفالمشاع 

إذ الجزئية مساوقة لليش   واليعيّن، وهذا  ؛ك لا يمكن القو  بأنّه جزئيوكذل

 ؛المرةة، والفرة المرةة غل معقنو من الفرة  وكيف يكون جزئياً مع أنّه لا تعين له، فه

إذ لكل ماهية ،ند محندوة، والوجنوة  ؛إذ لا يعقل الترةيد ع الماهيات ولا ع الوجوة

 لجزئية.لف اللا ميعين مناف يش  ، والنصمساوق لل

ويمكن الجواب عنه بأنّا نليزم بأنّ هذا النصنف النلا ميعنيّن جزئني، ولا يمكنن 

نصنف فنرض ع هنذ   يزام بأنّه كلي؛ لنّ الكلي قابل للإنطباق على كثلين، وكنلّ لاإج

الدار أو هذا البسيان يكون نصفاً معيناً، والحا  أنّ هذا النصف بشرط لا عنن اليعنيّن 

بل نليزم بأنّنه  ،غل قابل للإنطباق على كل نصف فرض، فلا يمكن اإجليزام بأنّه كليو

جزئي، والجزئية وإن كانت مساوقة لليش  ، إلا أنّ هذا جزئي بجزئية منشأ انيزاعه 
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وهو البسيان أو الدار، فإنّا قد ذكرنا أنّ الكسر المشاع منيزع من الوا،ند النذي هنو ع 

رةيد له ع مر،لة ، والبسيان الذي هو الكل جزئي، ولا تاً أو ةار اً فرض بسيانقد المقام 

إذ هذا النصف موجوة باليبع أو بالعرض ن على اخيلاف فينه ن بوجنوة شيء  ؛الوجوة

يقا  ع الكنلي منن أنّ الكنلي  فلا ترةيد ع وجوة ، وهذا شبيه ما ،معيّن وهو البسيان

 فلا ترةيد ع وجوة ، وهذا النصف وجد بوجوة الفرة المعيّن  د بوجوة الفرة، فإنيوج

 وراء وجوة الكل.ما إذ ليس له وجوة ع  ؛اللا ميعيّن موجوة بوجوة الكل

لا ترةيد له ع مر،لة الماهوية فإنّه نصف أو ثلث، واللا ميعيّن الذي نقو   ذاكوه

ليقسنيم الدار أو البسيان قابلة ل به إنّما هو بلااظ اليعيّنات الميصورة ع النصاف، فإنّ 

إلى كل من اليعيّنات لكثر من مليون قسمة على وجه اليساوي، وهذا النصف بالنسبة 

 .بشرط لا

منشأ ميعيّن وجوة  بوجوة ؛ لنّه ليس بلااظ منشأ انيزاعه (اللا ميعيّن و فه )بو

اليي لا تنطب  فعلًا ن أي ماةام هو مشاعاً نصاف الميعيّنة انيزاعه، بل كما قلنا بلااظ ال

إلغاء أ،د العناصر وهو عنصر اللا مرجعها ، والقسمة على هذا القو  لى شيء منهان ع

وهنو ن تعيّن وتعيينه ع ،صة معيّننة، والقسنمة عنلى مسنلك المشنهور بنين اإجمامينة 

 ن تعيين اللا ميعيّن.ععبارة ن الصايح 

ع الكسر المشاع هنو كنون كنل مننهما مالكناً ما يقبل الكشف فىهر مما ذكرنا أنّ 

 للنصف اللا ميعيّن، وبيعبل آخر مالكاً لحصة غل ميعيّنة.

  ن الملكية.اةي المشتركة عاليع كاشفية  وهو المر الثانيوأما 
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كاشفة عن هل تكون الياةي المشتركة الكلام ع أنّ تقديم كان مقيضى الباث و

ت نييجة الخلط بعض اليواانىراً لوجوة إلا أنّه  ،المكشوف بهاما هو ؟ ثم نرس الملكية

 ع الكاشف والمكشوف قدمنا الباث عن المكشوف.

اسييلاء كل من اليدي عنلى الشننيء مقنرون باسنييلاء  لمر نقو  بأنّ وع هذا ا

، سخنرأيند  واسنييلاء  غنل مقروننة بيند  ، وليس مثل اليد الم يصة ،يث إنّ الآخر

كة، والكنلام لى المبا،ات مملّ ولاريب ع أنّ اليد بالنسبة إلى المملوك كاشفة، وبالنسبة إ

عنلى شيء؟ وأنّنه هنل تعندة اليناةي يوجنب تكون يداً كيف الياةي الميعدةة ع أنّ 

 نقصاناً ع اليد أو ع ميعل  اليد أو لا يوجب أي نقصان لا ع اليد ولا ع ميعلقها؟

  ع المقام ا،يمالات ثلاثة:

لا ع اليند ولا ع ميعلن   ،   الا،يما  الو : أنّ تعدة الياةي لا يوجب أيّ نق

اليد، وهذا ما يىهر من الماق  النراقي و ا،ب الجواهر والسيد الطباطبنائي، أي أنّ 

 الاسييلاء إنّما يكون على تمام الما .

الا،يما  الثاني: أنّ تعدة الياةي يوجب النقصان ع اليند، بمعنن  أنّ لجمنيعهم 

هذا ما ذكر  الماق  العراقني ع كيناب اسييلاء وا،د، فلكل منهم بعض الاسييلاء، و

 .(1)القضاء

الا،يما  الثالث: أنّ تعدة الياةي يوجب النقصان ع الميعلن ، بمعنن  أنّ لكنل 

، وتبعنه ال نفهانيمنهم اسييلاء على النصف المشاع، وهذا منا ذهنب إلينه الماقن  

  ا،ب الرسائل.

                                      
 .168كياب القضاء:  (1)
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ن أنّ المكشنوف أيّ عن الو  هو الصايح ن مع قطع النىروالىاهر أنّ الا،يما  

شيء ن ولا نرس وجهاً لنقصان اليد أو الميعل ، فإنّه من الممكن أن يكون ةاراً أو ةكانناً 

رف كل منهم ع الدكان بجمينع أننواع نتحت تصرف أزيد من يد وا،دة، بايث ييص

سييلاء لا يوجب نقصناً ع لااليصرفات كالبيع والشراء وغلاا، ومجرة ضم اسييلاء 

 ء.الاسييلا

الثالث أنّه ليس لكل منهما أو منهم منع الآخر و إلا أنّه قيل مقدمة الا،يما  الثاني

نعنرف أنّ الاسنييلاء رف نرف، ومن عدم قدرته على منع الآخر منن اليصننمن اليص

لنّه لو كان مسيولياً بالاسييلاء اليام لكان له منع الغل من اليصرنف،  ؛اسييلاء ناق 

ملازم مع  )لنّ اسييلاء كل وا،د مسيقلاً  :(1)قي ع كياب القضاءفقد ذكر الماق  العرا

 .يجامع مع قدرة الغل كذلك( ن  لاقدرته على منع الغل عن اليصرف، وهذا المع

)ألا ترس أنّنه فنرق واضنح بنين كنون شيء تحنت يند  :(2) ا،ب الرسائل قا و

نانو يشناء منن ش   وا،د ييصرف فيه بما يشاء ويمنع تصرف غل  أو يجيز  بنأيّ 

فإنّ  ،إتلاف وإفساة وغلاا، وبين كونه تحت يد ش صين يكون كل منهما ميصرفاً فيه

 تصرف كل وا،د ليس كالو (.

ونان نسأ  القائلين بعدم القدرة على المنع أنّه ما مراةهم من القدرة؟ هنل المنراة 

 ؟، أو القدرة الشرعيةالقدرة اليكوينية

منع الآخرين لا يكون  علىفمن لا يكون قاةراً  ،ينيةالقدرة اليكوكان مراةهم  فإن

  .، وهذا مما لايقو  به هذا القائلمسيولياً ،ي  ع اليد الم يصة

                                      
 المصدر نفسه. (1)

 .272: 1الرسائل للسيد الخميني  (2)
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ترتبنة عنلى فهنذا خلنط بنين الآثنار الم ،وإن كان مراةهم عدم جواز المننع شرعناً 

بالنسنبة ه ،يث ذهب إلى أنّ الاسييلاء كاشف عن الملكينة نّ إالمنكشف مع الكاشف، ف

فنبما أنّنه  ،ر المشاع عدم جواز منع الشرنيكنر مالكييه للكساومن آث ،إلى الكسر المشاع

وكلامنا فعلًا ع الكاشف مع قطع النىر عن  اسييلاء تام.هنا فليس  ،ليس له ،  المنع

المنكشف، ونان نفرض الكلام فيما إذا م يكن المسيوليان خاضنعين ليّ قنانون منن 

ا على هذا الشيء اسييلاء تام أو ناق ؟ مع قطنع النىنر عنن القوانين، فهل اسييلاؤا

 المنكشف وأنّه ماذا يكون مكشوفاً بهذا الاسييلاء؟

ومن هنا تعرف ما ع الا،يما  الثالث من الاسييلاء عنلى النصنف المشناع، فنإنّ 

رفات تكون وارةة على نواليص ،الاسييلاء إنّما يكون بالنسبة إلى مجموع العين الخارجي

لا على النصف المشاع، فإنّ أ،د الشريكين ييصرف ع الدار أو الدكان وأمثالهما  ،العين

بمجموع الدار وبمجموع الدكان، ولذا قلنا ع الا،يما  الثاني بأنّ الاسييلاء اسنييلاء 

 لا أن يكون الاسييلاء ناقصاً. ،تام

لثناني فىهر أنّ الا،يما  الو  هنو الصنايح، ولا يمكنن اإجلينزام بنالا،يما  ا

 والثالث.

 .المكشوف بالياةي المشتركة ما هوالمر الثالث: ع وأما 

الىاهر أنّ الكسر المشاع الميناسب مع الياةي هنو المكشنوف ع منورة اليناةي 

فالمكشوف هو  ،ثلاثة ، فالمكشوف ملكية النصف، وإن كانتين، فإن كانيا اثنيالمشتركة

 .وهكذا ،الثلث
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فإنّنه لا إشنكا  ع أنّ    بمؤيندين،ؤيندنو ،اء العقلاءوعمدة الدليل على ذلك بن

وييصرفون فينه  ،من وا،د مسيو  على ةار أو ةكان وناواا غلالعقلاء إذا رأوا بأنّ 

 على السواء ع المالكية. ع اليصرفات يحكمون بأنّه ملك لهم ويرونّموع الميعة بأنوا

يلاء اليام وملكية الحصة، وهنذا وربما يسيبعد هذا القو  بأنّه لا تناسب بين الاسي

ع المشاع المملوك نصف الملكينة أو  نّ أب لاف بعض المسالك الخٌر، فإنّه على القو  ب

الملكية الضعيفة، وعلى القو  بأنّ الاسييلاء اسييلاء ناق  يكون الكاشف والمنكشف 

لماقن  اسييلاء الناق  كاشف عنن الملكينة الناقصنة، كنما ذهنب إلينه ا ميناسباً، فإنّ 

 العراقي.

ر المشاع هو الحصنة، والاسنييلاء يكنون نكذا على القو  بأنّ المملوك ع الكسهو

 .ال فهانيكما قا  به الماق   ،على النصف المشاع، فأيضاً يكون اليناسب محفوظاً 

لا أن تكون أمارة، كما ذهب إليه الماقن  النراقني،  ،وهكذا لو قلنا بأنّ اليد أ ل

فيها كاشفية، فبما أنّه غل لازم أن يكون بين ال نل  تاليد أ ل وليس فإنّه لو قلنا بأنّ 

اة، فمنن الممكنن أن والموضوع تناسب، بل لا بد وأن يكون ال ل على وف  المصنل

على ،د سواء وعنلى نانو  زيد منشأ لحكم العقلاء بملكييهمالن أو ءايكون الاسييلا

 .محذور عدم اليناسبيضاً لا يلزم الكسر المشاع، فعلى هذا القو  أ

اليناسب بين الكاشنف والمنكشنف غنل محفنوظ عنلى هنذا  قد يشكل بأنّ ولكن 

القو ، إذ تقولون بأمارية اليد وكاشفييها على ناو الكشف اإج،سناسي عنن الملكينة، 

ومن نا،ية أخرس اليزميم بأنّ اسييلاء كل وا،د منهما اسييلاء تام، ومع ذلك تقولون 

والمنكشنف ن وهو الاسييلاء الينام ن تناسب بين الكاشف  ة، فلاهو الحص بأنّ المملوك

 وهو مملوكية الحصة.
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بأنّ الذي قلنا  ع أمارية اليد هو أنّ اليد أمارة وكاشنفة عنن  ويمكن الجواب عنه

الملكية بالكشف الا،ساسي، لا أن تكون أمارة على ناو الحكاينة ،ين  تكنون الدقنة 

 سميناسب مع الملكية، فلذا ،ين ينرسييلاء الخارجي ملاوظة، بل نان قلنا بما أنّ الا

العقلاء الاسييلاء يرون الملكية، وهذا أمنر تخنيلي، ويحكمنون عنلى وفن  هنذا المنر 

اإج،ساسي والي يلي بأنّ هذا ملك فلان، والمعيار إنّما هنو ،كنم العقنلاء، و،كمهنم 

يكنون هنذا المنر  بالملكية من جهة أنّ هذا المر اإج،ساسي على وف  المصالح، فلنذا

 اإج،ساسي معيبراً عندهم بما أنّه على وف  المصلاة ويحكمون على وفقه وأنّه مالك له.

ومن الواضح أنّ الكشف اإج،ساسي والي يّلي غل مبني على الدقة واليناسب بين 

، وأقنل الارتبناط ع المقنام هنو أنّ بيننهما أقل ارتبناطيكفي الكاشف والمنكشف، بل 

لّ وا،د منهما له الاسييلاء اليام بالنسبة إلى تمام المنا ، ويترتنب بعنض المفروض أنّ ك

وهنا لنيس نقن ،  ،رفاتنوهو أنّ لكل منهما الح  ع جميع اليص ،آثار الاسييلاء اليام

منهما  نعم ع خصوص الملكية بما أنّه لا يمكن الجمع بين ملكييين فلذا يحكمون بأنّ كلاً 

اعي وموجوةة بوجوة الكل بناو يصح أن يقا  هنذ  مالك للاصة، والحصة أمر إنيز

 نصفه أو ثلثه أو ربعه. :أيّ مقدار لك؟ فيجيب : أالدار ل، فيُس

يعني أنّ وجوة  منندك ع وجنوة ن وهذا المقدار من الارتباط بين المملوك والكلّ 

ينة الكل وبيبع وجوة الكل أو بالعرض، والحا  أنّ الاسييلاء بالنسبة إلى الكل، والملك

ع تصنايح الرؤينة  يكفنين إنّنما تكنون بالنسنبة إلى المنر اإجنيزاعني وهنو الحصنة 

 اإج،ساسية والي يلية.

وإنّما يحكم العقلاء بأنّ لكل منهما النصف فيما إذا كانا اثنين، ويحكمون بأنّ لكنل 

 منهما الثلث فيما إذا كانوا ثلاثة وهكذا، من أجل أنّ الكسور غل ميناهية، والحكم بأيّ 
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كسر يكون من الترجيح بلا مرجح، والحكم بالنصف أو الثلث أو الربع كلّ ع مورة  

 هو الميناسب مع اليدي.

أنّ هذا الاسيبعاة لا يوجب اليزلنز  ع أ نل بنناء العقنلاء،  :وملّ   الكلام

إنّما يكنون منؤثراً ع إنكنار أمارينة اليند ع اليناةي فنوهذا الاسيبعاة لو كان له أثنر 

 ةة، لا ع بناء العقلاء.الميعد

 ن:يبناء العقلاء مؤيدل : إنّ وكما قلنا ع أو  الباث

الو : إجماع فقهاء العامة والخا ة، فإنّّم يحكمنون ع منورة اليناةي الميعندةة 

بالينصيف بينهما، وإن كاننت ر المشاع، فإن كانت يدان فنبالحصة اليي نعبر عنها بالكس

ثلث، ولا اخيلاف بينهم ع أنّ الحكم الفقاهيي هو هذا، ثلاثة فياكم بأنّ لكلّ منهم ال

فإنّ الحكم قد يكون ،كمًا فقاهيياً، وقد يكنون ،كنمًا قضنائياً، والحكنم الفقناهيي ع 

  الحناكم ؤضائي هنو النذي يُنشنمورة الاخيلاف بأنّ لكلّ منهما النصف، والحكم الق

بعند ذلنك، وعندم  لفصل الخصومة، وأثر  فصل الخصومة، و،رمة تجديد الخصومة

 جواز الرة وأمثا  ذلك.

نزاع ع أنّ ع مورة الحكم القضائي بالينصيف هل يحياج  إلى الحلف أيضاً هناك و

 أو لا؟

ما أنّه كل وأمّا الحكم اإجبيدائي بالينصيف فالىاهر أنّه لا إشكا  فيه، وع القضاء ب

نصيف مع الحلف، وهذا عليه، فلذا ذهب جمعٌ إلى الحكم بالي  وا،د منهما مدع  ومدع

ا فقد قنالوا بعندم ء منقدماالوقدماء العامة، وأمّا  من فقهائنا يأخرينالمهو المشهور بين 

 الا،يياج إلى الحلف.
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 ب الوارةة ع ميناع الرجنل والمنرأةموثقة يونس بن يعقو، منها: الثاني: الروايات

وما كان من مياع الرجا  والنساء فهو بيننهما عنلى هنذ  الميعنة يند  فنبما أنّ ينداا

فلنذا ،كنم اإجمنام  ،مشتركة، والمفروض  ورة تساوي اليدين ع القنوة والضنعف

: فهو بينهما. 

وهني كنما ع ، عنن أبي عبند اا رواية رفاعنة الن ناس ؤيد هذ  الرواية: يو

يكنون  ، ومنايكون للنسناء فلها ما]  الرجل امرأته وع بييها مياع لّ إذا ط: (1)الوسائل

 ،الميناع لهنا فاةعنت أنّ  (2) [المنرأة   الرجنل: وإذا طلّ رجا  والنساء قسم بينهما. قا لل

ومنا يكنون ]ولهنا منا يكنون للنسناء،  ،للرجا  كان له ما ،المياع له واةع  الرجل أنّ 

 .(3) [للرجا  والنساء قسم بينهما

أنّ  ، والحا واية هكذا ع الفقيه والاسيبصارونقل  ا،ب الوسائل يوهم أنّ الر

 ،الميناع لنه واةعن  أنّ  ،المياع لها فاةعت أنّ  ،إذا طل  الرجل امرأتههكذا:  (4)ع الفقيه

 .ولها ما للنساء ،له ما للرجا  كان

فلهنا منا يكنون  ،بييها ميناع   الرجل امرأته وعإذا طلّ هكذا:  (5)وع الاسيبصار

 المرأة فاةعت أنّ    الرجلوإذا طلّ  :قا  .وما يكون للرجا  والنساء قسم بينهما ،للنساء

 .ولها ما للنساء ،كان له ما للرجا  ،المياع له واةع  الرجل أنّ  ،المياع لها

                                      
 .216: 26وسائل الشيعة  (1)

 ما بين المعقوفيين ليس ع اليهذيب. (2)

 ما بين المعقوفيين ليس ع الاسيبصار. (3)

 .111: 3من لا يحضر  الفقيه  (4)

 .47-46: 3الاسيبصار  (5)
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فاةعنت ،   الرجل امرأته وع بييها مياعإذا طلّ  :هكذا (1)وهي على نقل اليهذيب

 كنونوما ي ،ولها ما للنساء ،كان له ما للرجا  ،المياع له نّ أواةع  الرجل  ،المياع لها نّ أ

 .للرجا  والنساء قسم بينهما

 سن بن مسكين، وهو غل مذكور ع الرجا  وم يوث .الحوع سند هذ  الرواية 

 عن رفاعنة الن ناسنّ روايها ن على نقله ن ل ؛الصدوق ا  اياة على نقلإلا أنّّ 

،كم ما يكون للرجنا  هي وإن م يذكر فيها ، وهو ابن أبي عمل لا الحسن بن مسكين

، فلها ما يكنون للنسناء :بقرينة قوله  ه، إلا أنّ ء، و،كم ما يكون للرجا ساوالن

يىهر أنّ ما يكون للرجا  والنساء فهو  اما يكون للرجا  من أنّه له، وكذفيالحكم يىهر 

 بينهما، أو لا أقل من أنّ هذ  الرواية مؤيدة أيضاً.

أنّّنا ن بيعقنوب  وعمدتها موثقة يونس بننن ويمكن أن يورة على هذ  الروايات 

 بعض الروايات:معارضة ب

المنذكورة ع  عنن أبي عبند اا  اياة عبند النرحمن بنن الحجناج  الأولى:

ثم قضى بقضاء بعد ذلك لولا أنّي شهدته م أرو  عنه: ماتت امرأة مناّ ولها : )(2)الوسائل

هذا يكون زوج: ، فلما قرأ  قا  للاكيبوا المياعزوج وتركت مياعاً فرفعيه إليه، فقا : 

، فقنا  فإنّه من مياع الرجل فهنو لنك ،للرجا  والمرأة فقد جعلنا  للمرأة، إلا الميزان

  :لفعلى أيّ شيء هو اليوم ن إلى أن قا  بقو  إبراهيم الن عني ن ؟ فقلت: رجع

عن ذلك فقلت: منا تقنو  أننت فينه؟ فقنا :  أنّ جعل البيت للرجل، ثم سأليه 

تني أنّك شهدته وإن كنان قند رجنع عننهالقو  الذي أخبر فقلنت: يكنون الميناع ،
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لو ؟ فقلت شاهدين، فقا : أرأيت إن أقامت بيّنة إلى كم كانت تحياجللمرأة؟ فقا : 

لخنبروك أنّ الجهناز ن ونانن يومئنذ  بمكنة  ،ن يعني الجبلين سألت من بين لابييها

فهي اليي جاءت به، وهذا المندعي  ،بيت المرأة إلى بيت زوجها منوالمياع يهدس علانية 

 (.فإن زعم أنّه أ،دفي فيه شيئاً فليأت عليه البينة

بأنّ منا كنان منن  فهذ  الصاياة معارضة ليلك الروايات من جهة ،كمه 

 ولابدّ من حمل تلك الروايات على اليقية.مياع الرجل والمرأة فهو للمرأة، 

هما بنأن يقنا  ع خصنوص نمع بيويمكن الجواب عن هذا اإجيراة بأنّه يمكن الج

العمنل ف  خلاف اليد الم يصة أو المشتركةالموارة اليي يكون جري العرف والعاةة على

يكون على وف  الجري العرع، واليد الم يصة والمشتركة إنّما تكون ،جنة فنيما م يكنن 

ما كان الجهاز والمياع من بيت العروس ك العرف والعاةة، وعليه فإن يعلى خلافها جر

يكون ذلك ميعارفاً ع بعض البلدان ،يث يؤت  بجميع لوازم البيت من بينت المنرأة، 

موثقنة ينونس بنن مورة و للمرأة، ولا يعين  باليد. في مثل ذلك يحكم بأنّ المياع كلهف

وبهذ  الصورة على خلاف اليد، ر العرف والعاةة م يجإذا فيما هو يعقوب ورواية رفاعة 

 يمكن الجمع بينهما.

من أ،كام الصلح محمد بن علي بنن الحسنين  (1)وسائلال ما روا  ع :لرواية الثانيةا

عن غل وا،د من أ اابنا ن وعبد اا بن المغنلة منن  ،غلةالمبإسناة  عن عبد اا بن 

عن غنل ) :إذا قا فيما الكابر ومن أ ااب اإججماع والغلب يحكمون باعيبار السند 

ه من المسيبعد أن يقو  بذلك وم يكن أ،د منهم ثقة ن عن ،يث إنّ  (وا،د من أ اابنا

الندراان ل، وقنا   :ع رجلين كان معهنما ةرانان، فقنا  أ،نداا أبي عبد اا 
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أمّا الذي قا  انا بينني وبيننك فقند أقنرّ بنأنّ أ،ند اا بيني وبينك؟ فقا :  :الآخر

 .ا،به ويقسم الآخر بينهماالدراين ليس له وأنّه لص

عنن غنل )ذكر بد  إلا أنّه ، ع موضعين من اليهذيبذ  الرواية رواها الشيخ وه

ولا نيعنرض فعنلًا  ،، وهذ  الرواية خيلفة مينناً وسننداً (عن بعض أ اابنا) (:وا،د

 لهذ  الجهات.

اا بيني وبينك والآخنر  :فيمكن أن يقا  بأنّ ةراين كان بيداا، وأ،داا يقو 

،كنم بالينصنيف  منا ذكرتمنو   نايااً لكنان اإجمنام  يقو  بأنّّما ل، فلو كنان

والآخر كلامه على وف  الميزان  ،والشركة، ومن المعلوم أنّ من يقو  بأنّّما ل هو المدعي

،كم  والقاعدة، والقو  قو  من يكون قوله على وف  القاعدة، والحا  أنّ اإجمام 

 بناو  آخر.

عة إلى اخيلاف النسخ، ،يث إنّ ويمكن الجواب عنه بوجو  ميعدة ، بعضها راج

ع رجلين كان بينهما ةراان( بد  )كان معهما(، فيمكن القو  بأنّّما ) :ع بعض النسخ

م يكونا ذا اليد، مع شواهد أخر، ولا نيعرض لها فعلًا، وقند تعرضننا لهنا ع مبا،نث 

 القضاء.

 وإن، فإنّنه أن النزاع م يكن ع الشرنكة وعندمها :هو والجواب الذي نذكر  فعلاً 

فقد أقرّ : ركة، إلا أنّ جواب اإجمام ن)اا بيني وبينك( الش :كان الىاهر من قوله

ركة، بل أ،نداا نأنّ النزاع م يكن ع الشركة وعدم الش يعرف بأنّ الدراين ليس له

يقو  أ،د الدراين ل والآخر لك، والآخر يقو  كلا الدراين ل، وعلى هذا فاكم 

م يكون على القاعدة، والدرهم الآخر وإن كان تحت يد  إلا أنّه مقرٌ بأنّه تنصيف الدره

ليس له، واليد لا ،جية لها مع وجوة اإجقرار، والاخيلاف ع الندرهم الآخنر ،ينث 
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بالينصنيف، هنذا كلنه  فاكم اإجمام  ،يقو  أ،داا ل والآخر أيضاً يقو  بأنّه ل

 والضعف. فيما إذا كانت الياةي ميساوية ع القوة

كما إذا كان بعض الميعة مورةاً وأمّا إذا كانت الياةي خيلفة ع القوة والضعف، 

للآخر، كنما إذا كنان ع ةكنان  ةيد اإجنيفاعيللل،داا وبعضها مورةاً  ةنيفاعيليد اإجل

كبل نجار وخياط، والميعة الموجوةة ع هذا الدكان وإن كاننت تحنت ينداا، إلا أنّ 

بالنسنبة إلى آلات  ةيد اإجنيفاعيالبآلات النجارة، والآخر له  ةيد اإجنيفاعيلاأ،داا له 

هي اليي تكون قوية بالنسبة إلى الآلات اليي  ةالخياطة، فهنا اليد المقرونة باليد اإجنيفاعي

 ينيفع بها.

الذي نقلنا عن الشافعي ع أوائل مبانث اليند،  وليس غرضنا من ذلك اليناسب

 و  باليناسب محاذير.فإنّه يلزم من الق

ويمكن تفسل موثقة يونس بن يعقوب بذلك، والقو  بأنّ الميعة اليي للمرأة يد 

بالنسبة إليها، مثل الحلي واللباس الخاص للنسناء فللنسناء، ففني مثنل ذلنك  ةإنيفاعي

 ء.يه بناء العقلالمضافاً إلى اسييلائه، وهذا أيضاً ع ةيحكم بأنّ الما  لمن له اليد اإجنيفاعي

 م الكلام ع الجهة الخامسة.هذا تما

 قبال اليد العدوانية والأمانية  تكونما اليد المراد من  نّفي أالجهة السادسة: 

اليند ع محل الباث ع مقابنل هي أنّ اليد  من الجهات اليي لابدّ من الباث عنها

وانينة،  نف بالعداليد باسب ا طلاح الفقهاء قند تو العدوانية واليد المانية، فإنّ 

ط عنلى منا  الغنل بغنل ،نّ  شرعني، وقند تو نف بالمانينة، إلى اليسل اومرجعه

إذن من المالك من قبيل الوةيعنة سواء كان بإلى اليسلط على ما  الغل با   اومرجعه
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كنما ع اللقطنة والضنالة  ،بنإذن شرعني مة والرهن والعارية وأمثا  ذلنك، أواإججار

 وأمثا  ذلك.

ا طلاح الفقهاء قد تكنون اليند عدوانينة وقند تكنون  فباسب ،وعلى أيّ ،ا 

أمانية، واليد اليي تكون ،جة على الملكية ما تكون ع قبا  اليدين العدوانية والمانية، 

اليد العدوانية موجبة للضنمان  خا ة بها، فإنّ  اً ومن المعلوم أنّ لكل من اليدين أ،كام

إلى المالنك وغنل ذلنك منن وتفنريط، ووجنوب رة   كان اليلف منن ةون تعندٍّ  إنو

 ال،كام المذكورة ع الكيب.

فنظ والنرة إلى المالنك خا ة، كوجوب الح اً لها أ،كام وكذلك اليد المانية، فإنّ 

 وأمثا  ذلك.

فلا ريب ع أنّ اليد تيصف بهذين العنوانين ع ا طلاح الفقهاء، كما أنّه لا رينب 

ن لا تكون معنونة بأ،د العنوانين، فإنّه لو أمارة على الملكية لابد وأهي ع أنّ اليد اليي 

لنّ لازم ذلنك  ؛يهنا عنلى الملكينةيمحنرزاً فنلا يعقنل أمارتعنونّا بأ،د العنوانين كان 

مرجع اليد العدوانية إلى أنّه ليس بمالك، وكنذا اليند المانينة،  اليهافت ع الجعل، فإنّ 

 بالعدوانية أو المانية.مع تعنونّا  أن تعيبر اليد أمارة على الملكيةولا يمكن 

، لا بنالعلم الوجنداني ينن محرزالا يكون العنوان أنلمارة اليد على الملكية فلابدّ 

غل  من قبيل البينة واإجقرار، إنّما الكلام ع اليد اليي يحيمنل أنّّنا معنوننة بأ،ند لا بو

يء يند نشن، كما إذا ا،يملننا بنأنّ يند  عنلى هنذا الااالعنوانين، وكانت مسبوقة بأ،د

عدوانية، وكانت مسبوقة بالعدوانية، إلا أنّه فعلًا نايمل أنّه انيقل إليه فيما بعد بوجنه 

 شرعي.
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 المسبوقة بالعدوانية أو المانيةأنّ اليد  ن عع الجملة ن والىاهر أنّه لاخلاف بينهم 

م ع تحديند لا يترتب عليها أثر، أي لا تكون أمارة على الملكية ع الجملة، إلا أنّ الكنلا

 ،دوة ذلك.

اليني لا فقنا  بعضنهم: إنّ اليند أمارة على الملكية، هي واخيلفوا ع أنّ اليد اليي 

ومعن  ذلك  أمارة على الملكية، ،د العنوانين ولو باكم الاسيصاابتكون معنونة بأ

بل لابد من سب  أ،د العنوانين مع المارز لبقاء  ،أنّ مجرة سب  اليد العنوانية غل مضر

لك العنوان، أي أنّه لابد وأن يجري الاسيصااب بأنّّا ن أي اليد ن على ما كانت، فلا ذ

أمنارة ن باكم الاسيصااب فعلًا يد عدوانية هي اليي ن تكون اليد المسبوقة بالعدوان 

على الملكية، فكأنّ الدليل هكذا: كل يد أمارة على الملكية إلا منا كاننت معنوننة بأ،ند 

 الاسيصااب. العنوانين ولو باكم

وهذا ما يىهر من كلام السيد الطباطبنائي ع ملاقنات العنروة، وكنذا الماقن  

 .ال فهانيالنائيني والماق  

نّ اليد اليي أمارة على الملكية، هي اليد اليي لا تكنون مسنبوقة إ قا  بعض آخر:و

اء ذلنك انيفنعلى محرز لدينا ، وم يكن اابأ،د العنوانين، وأما إذا كانت مسبوقة بأ،د

 العنوان، فمثل هذ  اليد لا تكون أمارة على الملكية.

ومنشأ هذين القولين، بايث يىهر الفرق بينهما، هنو أنّ منشنأ القنو  الو ، أنّ 

اليد باسب ا طلاح الفقهاء ن كما ذكرنا ع أو  الباث ن قد تعنون بالعدوانينة وقند 

يلاء على منا  الغنل عندواناً، هو الاسيوتعنون بالمانية، ويعبّر عن الو  بالغصب، 

ويعبّر عن الثاني بالمانة، وهي الاسييلاء على منا  الغنل بانّ  بنأذن منن المالنك أو 

 الشارع.
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مضنافاً إلى الشنك ن  أمارة و،جة على الملكيةهي اليي ن وما أخذ ع موضوع اليد 

 فنإنّ  ،مأخوذ ع موضوع كنل أمنارة الشك م الملكية ن ومن الواضح أنّ دع الملكية وع

 و  إنّما تكون ع مورة الشك ن أن لا يحرز ولو باكم الاسيصنااب وال اتالمار

أنّّا معنونة بأ،د العنوانين، فإن أ،رز ولو بالاسيصااب أنّّا معنونة بأ،د العنوانين م 

كنما ع منوارة  ،أنّّا معنونة بأ،د العنوانين، وأمّا إذا م يثبت بالاسيصااب تكن ،جة

ين، فلا مانع من ،جية اليد وأمارييها على الملكية، فإنّ ع منوارة تعاقنب تعاقب الحالي

فيعارضننه يجننري أن ا لا يجننري الاسيصننااب لقصننور النندليل وإمّننأن الحنناليين إمّننا 

 .انوييساقطالاسيصااب الآخر 

يكنون ع منؤةس اليند كاسيصنااب تارة وأساس هذ  الفكرة أنّ الاسيصااب 

 كية.عدم الملكية أو اسيصااب المل

 .ليديعرض لحا  الكنه ممؤةس اليد، غل ع يكون  أخرسو

ليد، وإلا لنزم واليد إنّما تكون مقدمة بالنسبة إلى الاسيصااب الجاري ع مؤةس ا

إذ ليس مورة إلا ويجري فيه اسيصااب عندم الملكينة أو عندم  ؛سقوط جميع الياةي

 اإجنيقا  وأمثا  ذلك.

مثل اسيصنااب ،النة  ن ناظرٌ إلى ،الة اليد الذي هو ن وأمّا الاسيصااب الثاني

اليد فيما إذا كانت عدوانية، فناكم بأنّّا الآن عدوانية، فمثل هذا الاسيصااب مقندم 

على اليد، وما يقا  من أنّ اليد مقدمة على الاسيصااب، المراة بنه هنو الاسيصنااب 

د رافنع الحكمي مثل اسيصااب عدم الملكينة، فالاسيصنااب النناظر إلى ،النة الين

إذ اليد إنّما تكون أمارة و،جة عند العقلاء فيما إذا كانت اليد مشنكوكة،  ؛لموضوع اليد
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و،اليها مشكوكة أيضاً، فإذا أ،رزنا بالاسيصنااب أنّّنا عدوانينة فلتفنع موضنوع 

 الحجية لليد.

هنو أنّنه ف ن الذي قا  به جماعة منهم الماقن  العراقني ن وأمّا أساس القو  الآخر

لمقام اسيصااب إلا الاسيصااب الجاري ع مؤةس اليد، وهنو اسيصنااب ليس ع ا

 عدم الملكية، وأمّا اسيصااب ،الة اليد فلا وجه له.

أنّ اليد مقدمة على اسيصااب عدم الملكينة، وهنذا أمنر واضنح،  :توضيح ذلك

إذ ذكرننا ع  ؛ظراً إلى ،الة اليد فهو غنل جنار  وأمّا الاسيصااب الآخر الذي يكون نا

با،ث الاسيصااب أنّه لابدّ وأن يكون مجرس الاسيصااب ،كنم أو موضنوع ذي م

ل ع لسان الشارع المقدس، بل نان ننيزعنه، ،كم، وأمّا ع المور اليي ليس لها تأّ  

 الاسيصااب.فيها فلا يجري 

بأنّه لنو م يؤخنذ عننوان اليقندم أو اليقنارن أو  قد ذكر ع مباث تأخر الحاةفيف

مثل ذلنك لا كالصلاة مع الطهارة، ففي  بل أخذ منشأ انيزاعه ،الدليلاليأخر ع لسان 

إذ ليس ع  ؛تقارن الصلاة مع الطهارةبأن نسيصاب عدم  يمكن إجراء الاسيصااب

عهما ع الزمنان، مايجناالدليل عنوان اليقارن، بنل نانن نايناج إلى  نلاة وطهنارة و

هذا المر الانيزاعني لنيس مجنرس  أنّ  عهما، إلامن تجمّ  واليقارن وإن كان أمراً انيزاعياً 

منشأ الانينزاع لنّه م يؤخذ ع لسان الدليل موضوعاً للاكم، وإثبات  ؛لاسيصاابل

 يكون من ال ل المثبت. هأو نفي بواسطة إثبات المر الانيزاعي هأو نفي

ع المقام كذلك، فإنّ تقسيم اليد إلى يد عدوانية ويد أمانية ع قبنا  الملنك المر و

مجرة ا طلاح من الفقهاء، ومرجعه إلى انيزاع عنوانين لليد إذا كانت مقرونة باسييلاء 

مّا من غل ،  أو عن ، ، فإذا كانت اليد مقرونة باسييلاء إن أي المالك ن غل ذي اليد 
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، وإذا كاننت والعدوانينة غل ذي اليد وكانت عن غل ،ن  فينينزع عننوان الغصنبية

 ينيزع منه اليد المانية.فع إذن من المالك أو الشارع السيطرة على ما  الغل م

ن، وليسا من المور اليي تكون مجنرس ان منيزعاعنوان عدوانيةلمانية والفعنوان ا

 للأ و .

إنّما فنيجنري كنان وما له واقعية ليس إلا الملكية وعدم الملكية، والاسيصااب لو 

مؤةس اليد فماكوم لليد، وعليه فلا أنّه يكون ع بما يجري ع عدم الملكية، والمفروض 

 لنّّما عنوانان منيزعان من عدم الملكية. ؛يجري الاسيصااب ع الغصبية والمانية

هل يحكم بالملكينة منع  دم جريان الاسيصااب ع ،الة اليدعمن  ما تقدموعلى 

 سب  يد  على العين بالغصبية أو المانية أو لا؟

وذلك من جهة أنّ اليد إنّما تكون ،جة وأمنارة فنيما فيقا : بأنّه لا يحكم بالملكية؛ 

تفناع تلنك اليند الغصنبية، إذا م تكن يد  مسبوقة بما  الغل، وم تكنن ،جنة عنلى ار

كون أنّ ما بن  عليه العقلاء هو أمارية اليد فيما إذا كانت مشكوكة بأنّنا يند يفالمدع  

رط هنو أنّ ةلينل  نهنذا الشنملك أو غل ملك، وم تكن مسبوقة بغل الملكية، ومنشنأ 

  بن غيافي، وكل وا،ند بناء العقلاء، ورواية ،ف :،جية اليد عبارة عن أ،د أمرين

يد   تن إثبات ،جية اليد فيما إذا كانت مسبوقة بملكية الغل، كما إذا كانعمنهما قاصر 

يما بعد ونشك ع أنّه هل انيقل إليه ف ،يدُ غصبيةن فعلًا ن الذي يد  عليه على هذا الشيء 

لا منن ،ينث جرينان ن بوجه شرعي أو لا؟ فهنا يد  بما أنّّا كانت مسبوقة بالغصنب 

 لا يرس العقلاء مثل هذ  اليد أمارة على الملكية.فن الاسيصااب ع ،الة اليد 
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 لو م يجز هنذا م يقنم للمسنلمين سنوق هابما أنّه ذكر ع ذيلفرواية ،ف  أما و

إذ السوق غنل ميقنوم  ؛ليد المسبوقة بالغصب أو المانةاليس فيها إطلاق بالنسبة إلى 

 بمثل هذ  اليد.

 ذهاب كل منهم إلى ما ذهب إليه. وجهو ،هذا تمام الكلام ع توضيح المسلكين

بأنّه كما إذا علمنا  ،وبما ذكرنا ظهر أنّ الفرق بين المسلكين يىهر ع تعاقب الحاليين

ملنك  ع  ، ونعلم بأنّ يد  عليه كاننت يندانغصب  ع زم كانت يد  على هذا الشيء يد

وشككنا ع الميقدم منهما والميأخر، وبين القولين عموم وخصوص مطل ، فإنّنه  ،زمان

إذ ما كنان مانعناً منن اليند هنو  ؛تكون اليد ،جة ع تعاقب الحاليينعلى القو  الو  

لحاليين فلا يكون إ،راز ،الة اليد، وبما أنّه لا يمكن إ،راز ،الة اليد من جهة تعاقب ا

لنّّنا مشنكوكة  ؛مانع من أمارية اليد و،جييها، فناكم باجية يند  وأمارييهناهناك 

 .رز إجثبات الحالة السابقةوليس لنا مح ،الحا 

وذلنك منن جهنة أنّ  ا؛لا يمكنن الحكنم باجييهنا وأمارييهنوعلى القو  الثاني 

، والمفروض مانةالأو  غصببالبعدم سبقها  مشروطن وهو اليد المشكوكة  ن وضوعالم

 أنّ يد  مسبوقة باليد الغصبية أو المانية.

وذلك من جهة تأ ل هذ  العناوين عند  ؛أنّ القو  الو  هو الصايحوالىاهر 

، وتأ ل هنذ  اً كما أنّ للأمانة أ،كام ،ريعة المقدسة أ،كامنع الش العقلاء، وللغصب

 العناوين عند العقلاء كاف  ع جريان الاسيصااب.

والعمدة هنا تحديد ،دوة اليد، وبنما أنّ اسيكشناف بنناء العقنلاء أمنر مشنكل، 

 .مدة إطلاق الرواياتفالع
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 ا ضنعيفة سننداً ولا يمكنن تصنايحنّّنأفقد تقندم  ،مّا رواية ،ف  بن غيافيأ

 بأي وجه من الوجو .سندها 

هنذا م  لنو م يجنز: إنّ قوله  :، وقلناأيضاً  قد تقدم الكلام فيهافةلاليها أمّا و

مسوق لبيان كساة السنوق إذا م تجنز الشنهاةة والانيسناب إلى  يقم للمسلمين سوق

، والرواينة  ندراً لهناإطنلاق  ؛ إذ لاكنالاسيدلا  بها غل ممالنفس والحلف عليه، ف

 وذيلًا مسوقة لبيان جواز الشهاةة وعدم جوازها.

ن وهني العمندة ن   على شيء فهو لهومن اسيولى :موثقة يونس بن يعقوبأمّا و

قنو  بنأنّ القندر ن، وهامن الممكن إسيفاةة اإجطلاق منف الهبهة اشخر الموالروايات الُ 

رزاً ولنو خارج عن اإجطلاقات هو فنيما إذا كنان أ،ند العننوانين محنهو المييقن الذي 

عدم لزوم سب  ملكينة الغنل عنوان أما و .باإجطلاقنأخذ  عدا بالاسيصااب، وفيما 

 على خلاف الميزان. هو و ،ه ةليليلعليس ولي صي  الزائد اوجب عم يفهو عنوان أ

 ؛يكنون الي صني  أقنلّ  ينهناءً علإطلاق الخبار يتر،  القو  الوّ ؛ لنّ بوب

النذي  ب نلاف القنو  الثناني ،الحناليين،يث لا يقيضي سقوط اليد ع موارة تعاقب 

ري الاسيصنااب، فنرفنع ،يث لا يجتعاقب الحاليين عدم ،جية اليد ،ي  ع  يقيضي

 .اليد عن اإجطلاقات بالمقدار المييقن

ي نفهنل تقيضنن عمدة الدليل على ،جينة اليند  يي هن الي السلة العقلائيةأما و

 القو  الو ، أو القو  الثاني؟

نّ السلة ن بناءً على ما ذكرنا ع أوائل مباث اليد ن معيمدة على الكشف إفنقو : 

أنّ مَن بيد  الما  مالك له، والاسيصااب أيضناً مبنين  عنلى  اإج،ساسي والي يّلي، من

يرا  فيما  بمعن  أنّ من رأس ش صاً على ،الةاإج،ساس، وهو من ال و  العقلائية، 
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بعد على تلك الحالة، ويي يّله على الحالة اليي رآ  بها ويرتب الآثار على تلك الحالنة ع 

 مر،لة اإج،ساس.

مما بن  علينه العقنلاء منن جهنة الكشنف كلااا و،يث إنّ اليد والاسيصااب 

فعلينه لا تكنون اليند المسنبوقة بأ،ند ، وإنّنما اعيبرانا العقنلاء لمصنالح اإج،ساسي،

والآن يرونّا على  ةعدواني تكان النّ المفروض أنّّ  ؛عنوانين أمارة عندهم على الملكيةال

سيصااب، فلا يرون العقنلاء وانية محرزة ولو بالانالحالة، ففيما إذا كانت اليد العتلك 

بل يرونّا إمّنا ينداً عدوانينة أو أمانينة، والسنلة وإن  ،مثل هذ  اليد أمارة على الملكية

 كانت من العما  الخارجية إلا أنّه تحت محاسبة نفسانية.

وأمّا ع  ورة تعاقب الحاليين وعدم إمكان إ،راز أ،د العنوانين بالاسيصااب، 

دو ،دوفي اليد غل مانعة من ،جينة اليند، فإنّنه يسنأ  بنأيّ فمجرة ملكية الغل ع ب

اليي كانت كاشفة عن الملكية عند العقلاء بمجنرة السنب  عن اليد اليد ترفعون معيار 

 بأ،د العنوانين الذي ليس له محرز فعلًا؟

 .غل مناسب وورفع اليد عن أمارية اليد محياج إلى تعبد، وأمّا الذوق العقلائي فه

منن المناسنب أن  ثبيت ،جييها من بناب بنناء العقنلاءاليد اليي  :رسوبعبارة أخ

 يعترف به العقلاء. ئاً ةها شييكون محدّ 

إذ  ؛الاسيصااب الذي هو أيضاً ممنا بنن  علينه العقنلاء عدم جريانوإذا فرضنا 

عدم جرينان الاسيصناابين لقصنور أن يقا  ض ع  ورة تعاقب الحاليين إمّا والمفر

و جريانّما وتساقطهما، فمجرة سب  ملكية الغل الذي لا يمكنن ةليل الاسيصااب، أ

 إ،راز  بالاسيصااب غل كاف  لرفع اليد عن أمارية اليد.
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ي عندم ،جينة اليند ع نفىهر أنّه إذا كان المرجع هو السلة، فهي أيضاً لا تقيضن

دم ي عنن ورة تعاقب الحاليين، كما إذا كان المرجع هو الخبار، فهي أيضناً لا تقيضن

 ،جية اليد، بل يمكن اليمسك بإطلاقها إجثبات الحجية.

 : في التعامل مع المال مع سبق اليد العدوانية أو الأمانيةهنا شيء بقي

نّه إذا قلنا بأنّ سب  اليند العدوانينة أو المانينة مانعنة منن ،جينة اليند إمّنا إ ثم

ذا المنا  النذي فكيف ييعامل مع ه ،جرة سب  اليد على ملك الغللمللاسيصااب أو 

 بيد ؟ وهذا تارة يفرض ع غل  ورة الينازع وأخرس ع  ورة الينازع.

راء نالينازع، فإذا كانت اليند عدوانينة، فنلا يجنوز البينع والشنغل أمّا ع  ورة 

واليصرف ع هذا الما ، وإن كانت اليد أمانية، فلابد من ملا،ىة أنّه من أيّ ننوع منن 

وإن  ،فلا يجنوز بيعنه وشراؤ  ،وةيعة أو عارية وأمثا  ذلك المانة، فإذا كانت يد  يد

راء نفيجنوز البينع والشن عامنل المضناربة وأمثنا  ذلنكوكيل المفوض أو ال كانت يدَ 

 واإججارة وأمثا  ذلك.

وإذا علمنا أنّه كانت يد  أمانية، إلا أنّا لا نعلم أنّّا من أي نوع منن الماننة، هنل 

لنّ يد  ع أو  المر  ؛راءنفوض؟ فأيضاً يجوز البيع والشمن قبيل العارية أو الوكيل الم

كانت كاشفة عن الملكية وملكية اليصرف، فبالمقدار الذي نعلم نرفع اليد عنهنا، وهنو 

كيك أنّه يمكن اليف رف فهي باقية، وقد ذكرنا سابقاً نأنّ الما  ليس له، وأمّا ملكية اليص

لممكن أن لا يكون مالكاً للعين ويكون مالكاً لنّه من ا ؛بين الملكية وملكية اليصرفات

 لليصرفات، كالوكيل والول وأمثا  ذلك.

وقد يكنون غنل ،  ،المالك الو هو وأمّا  ورة الينازع، فقد يكون طرف النزاع 

فنالقو  قولنه إذا اةعن  أنّ الملنك ملكنه، وذلنك  ،فإن كان طرف النزاع هنو المالنك
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ثانيناً إجمكنان عند المالنك اء ملكية العين له، وللاسيصااب أولاً، فإنّه يسيصاب بق

، أو يند أمانينة منه يد عدوانيةبالاسيصااب لنّ المفروض أنّ يد الثاني  ؛اليد االو  ذ

و،ي  يد الغا ب يد المالك ال لي، وع الحقيقة ذو  ينه، وثبت ع محله أنّ يد الممن

 يد تبعيّة. يناليد هو المالك الو ، ويد الم

فهنا يرجع إلى  ،لك الو ، واةع  أنّه هو المالكإذا كان طرف النزاع غل الماوأمّا 

 ،فإن قا  المالك الو ، هذا ليس ل فعلًا، وم يقنل أنّنه لمنن هنذا المنا  ،المالك الو 

فلا يكنون هننا اسيصنااب،  ،فبمجرة أنّه أقر بذلك )من ملك شيئاً ملك اإجقرار به(

ب كانت يد  ،جة، فيكون من بيد  الما  هنو ذو اليند والمفروض أنّه لولا الاسيصاا

 ولابدّ من إثبات مدعا . ،والذي يدعي أنّه له يكون مدعياً 

وللآخنر أن يثبنت  ،فالحكم أنّه لنه ،وإن قا  المالك الو  هذا لمن بيد  الما  فعلاً 

 مدعا .

إذ يد  إنّنما  ؛فياكم بأنّه لهما ،المدعي ومن بيد  الما أي نّ الما  لكليهما، إ :وإن قا 

هذا المقندار اسيصنااب، ع المالك الو  أنّه له، وليس  تكون ،جة بالنسبة إلى ما أقرّ 

 ن الملكية.عوأمّا المقدار الذي أقر بأنّه للآخر فلا تكون يد  عليه كاشفة 

يكون يد من بيد  الما  فعنلًا ف يس ل بل لهما، أو بل بعضه لفلاننعم إن قا  هذا ل

 ،فقد أقر على نفسه بنما يجنوز اإجقنرار ،هذا ليس ل :نّه بمجرة أن قا وذلك ل ؛،جة

، )بل لهما( أو )بل بعضه لفلان( إقرار على الغل :وتكون يد من بيد  الما  ،جة، وقوله

 .واإجقرار على الغل غل مسموع

 باليأمل فيما ذكر. هايىهر ،كموهناك  ور أخرس م نيعرض لها و

 ر صاحب اليد على أنّ المال كان لغيرهإقراالجهة السابعة: في 
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ثبوت ملكية الغل للما  قبل وضنع اليند علينه، هذ  الجهة ،و  ع الكلام يقع و

ع ثبوت ملكية الغل ،ا  ،دوفي  الذي كان عن الباث الساب  هذا الباثيخيلف و

يد، ولا ، وهنا الملكية ثابية قبل ،دوفي البأنّ مثل هذ  اليد لا اعيبار بهاقلنا ،يث اليد، 

الينند مقدمننة عننلى فبالبينننة أو العلننم الخننارجي ثابيننة لكيننة كانننت المفننيما إذا  ريننب

 وجهين:ل،د  ؛اب ملكية الغل غل مفيدالاسيصااب، واسيصا

ع باب الاسيصااب من أنّ الاسيصااب لا يمكن لنه   الوجه الو : ما ذكرنا

لا وجنوة الحجنة أن يعارض الحج ، وةليل الاسيصااب قاصر عن شموله لموارة 

 .تنقض اليقين بالشك

الوجه الثاني: ما تكرر مناّ من أنّ الاسيصااب واليد ،جيان عقلائييان، والحج  

 ةرجات عند العقلاء. اتالعقلائية ذ

اليد مقدمنة تكون وع مورة اليد والاسيصااب ن أي اسيصااب عدم الملكية ن 

م  ، فإنّه كل من بيد  المنا مطلقاً عند العقلاء على الاسيصااب، وإلا لزم سقوط اليد 

يكن مالكاً له من الو ، والاسيصااب إنّما يكون ،جة فيما إذا م تكنن اليند، واليند 

 ،جة فيما إذا م يكن إقرار، واإجقرار ،جة فيما إذا م تكن بيّنة.

والغرض أنّ المارات العقلائية لها ةرجات، ومع وجوة الدرجة العالية لا تصل 

أنّ اليد هل هي ،اكمنة أو لا؟ لا يترتنب علينه  ع الدرجة النازلة، والباث بة إلىالنو

 أثر.

اليند مقدمنة، ولا يعينن  باليند  تكون ةوران المر بين اليد والاسيصاابففي 

ينه والآخنر مندعياً، السابقة، فلو وقع النزاع بينهما يكون من بيد  الما  هو المندع  عل
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إلا أنّ اليند  يفينة، والاسيصنااب وإن كنان جاريناً ناليد السابقة م لنّ  ؛والقو  قوله

 مقدمة على الاسيصااب.

منن أنّ قنو  المالنك  رائع، والعلامنة ع الارشناةنوعليه فما ذكر  الماق  ع الش

اليارير من تسناقط كما أنّ ما ذكر  العلامة ع  لا نعرف له وجهاً وجيهاً. الساب  مقدم

ا نّّنل ؛سابقة لا يمكنها أن تعنارض اليند الفعليّنةإذ اليد ال ؛اليدين لا نعرف له وجهاً 

منيفية فعلًا باليد اللا،قنة، ومنا يمكنن أن يكنون معارضناً إنّنما هنو الاسيصنااب، 

 والمفروض أنّ اليد مقدمة على الاسيصااب.

 ما ذهب إليه المشهور من أنّ القو  قو  من بيد  الما  فعلًا.هو والح  

بقة للغل، فهذا موجب لسقوط يد  على المشنهور، وأمّا لو أقر ذو اليد بملكية سا

فإنّه لو ثبت بالبينة أو العلم الخارجي أنّنه كنان  ،اإجقرار ما هي خصو يةوالكلام ع 

يسقط يد  فملكاً للغل م يكن يترتب عليه أثر، وأمّا لو أقر ذو اليد بأنّه كان ملكاً لفلان 

   لو تنازعا.ع قبا  المالك الوّ 

ر ع ذلك نبأنّ الس ض من أعاظم تلامذته ع توجيه ذلكالنائيني وبعذكر الماق  

منن بناب انقنلاب م الاسيصااب الناش ء منن اإجقنرار عنلى اليند، بنل ليس ع تقدّ 

فيكنون منن بيند  المنا  مندعياً نقلب النزاع، ابذلك عند الحاكم  قرّ أ إذاالدعوس، فإنّه 

ينكنر ذلنك، وال نل عندم قَنرّ لنه ن ن أي  ا،ب الما  الموالآخر  ،إليهلانيقا  الما  

تثبت اللوازم، ومنها إنيقا  الما  إليه، فلذا يكون القو  قو   لا ةاإجنيقا ، واليد الفعلي

 له. المقرّ   المالك الوّ 

  ع ذلك:ويمكن المناقشة 
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، كما ذكر ع مباني يوجب انقلاب الدعوس مطلقاّ  مجرة اإجقرار بأنّه كان له لا أولاً:

ليه بلا واسطة، بل ه إ، إلا أنّه لا يقرّ بانيقاله منقرّ بأنّه كان له سابقاً ألنّه وإن  ؛(1)اليكملة

فهو لا يدعي الانيقنا  ، وعليه واسطة انيقل إليها أولاً ثم إليهكون هنا تمن الممكن أن 

،ي  يمكن تشكيل الدعوس، والمفروض أنّ الواسطة ليست بطرف النزاع،  منه مباشرة

اإجقنرار بأنّنه كنان يمكن القو  بذلك، وأمّا مجنرة  نيقل منه إليه مباشرةةع  انعم لو ا

لا يوجب انقلاب الدعوس، فإنّه كما قلنا لنيس لازم ذلنك انيقالنه إلينه  ذلك له سابقاً 

الكياب أولاً كان لناشر ثنم انيقنل إلى  مباشرة، فإنّ جميع الموا  أو أغلبها هكذا، فإنّ 

ومجرة اإجقرار بأنّ الكياب كان لناشر ليس معنا  انيقاله إليه بيّاع الكيب، ثم انيقل إليه، 

 مباشرة، وهكذا الشياء الخر.

)فإنّ اإجقرار بالملكية السابقة مع ةعوس  :(2)السيد الخوئي ع مباني اليكملة فقد قا 

الملكية فعلًا لا ينفك عن ةعوس اإجنيقا ، ومعنن  ذلنك أنّ  نا،ب اليند يندعي أنّ 

ي من جهة اإجنيقا  ممن اعترف بملكييه سابقاً، وعلينه فنالملزم باإجثبنات ملكييه إنّما ه

 .وهو المدعي( وإقامة البيّنة إنّما هو  ا،ب اليد

وقد عرفت أنّه لا ملازمة بين إقرار  بملكييه السابقة وبين ةعوا  انيقنل إلينه مننه 

قشنيه ع أنّ ن مناعنهذا منع قطنع النىنر مباشرة، بل ربما يكون انيقل إليه بالواسطة، 

الدلالة اإجليزامية غل مؤثرة ع طرح الدعوس، ومن أنّ اإجقرار ع غل محضر الحاكم لا 

  .يترتب عليه أثر

                                      
 .58: 1مباني اليكملة  (1)

 .69: 1مباني اليكملة  (2)
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وانيقل إليه مباشرة، فهل هذا يوجب سقوط اليند أو  لآخربأنّه كان ل أقرّ أما إذا و

 لا؟

 .هافهنا قولان: قو  بعدم سقوط اليد، وقو  بسقوط

 يد هنا مسلكان:وللقو  بعدم سقوط ال

واليند منن  ،من أنّ مثبيات المارات ،جنة ال فهاني،داا: ما ذكر  الماق  أ

منهنا اليني  االمارات، فلو اةع  بأنّ هذا الكياب مثلًا له، فهنذ  اليند تثبنت لوازمهن

 انيقاله إليه، كما تثبت أ،كامها مثل الانيقا  إلى الوارفي.

يصااب بمدلولها المطابقي، كذلك المارة وعليه فكما أنّ المارة مقدمة على الاس

 فلا يجري الاسيصااب. ،يزاميلمقدمة على الاسيصااب بمدلولها اإج

جمينع عندم ،جينة مثبينات  ع مبانث الاسيصنااب تقندمقند ه ويرة عليه أنّن

 تفصيل. هاالمارات، بل في

إن كانت المارة مما لها كشف إةراكني نناق  والشنارع المقندس تمنم كشنفها، ف

 ،جة كالخبر والبينة وأمثا  ذلك. اياتهفمثب

وأمّا إذا كان كشفها كشفاً إ،ساسنياً، فمثنل هنذ  المنارة ليسنت لهنا الخا نية 

 ،المنطقية، بمعن  أن تكنون مثبياتهنا ،جنة، والاسيصنااب واليند منن هنذا القبينل

 ومثبياتهما ليست باجة.

لينه الماقن  ذهنب إ من ،جية مثبيات اليند ال فهانيوهذا الذي ذكر  الماق  

جماع قائم على سقوط اليد فنيما إذا أقنرّ بأنّنه كنان لنه، راقي أيضاً، إلا أنّه ذكر أنّ اإجالع

 والىاهر أنّه لا إجماع ع المسألة كما اةعا  الماق  العراقي.
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ثانيهما: أنّ المعيار ع تش ي  المدعي والمنكر هل هو مصب الدعوس أو الهدف؟ 

 ر المعنوي؟ نر الشكلي أو العنصنالعنص هل المعيار هو :وبعبارة أخرس

فإن كان المعيار عبارة من العنصر الشكلي فالح  ما ذهب إليه المشهور من سنقوط 

أخنذ المنا  ممنن هو العنصر الشكلي والهدف ن فإنّ الهدف هو اليد، وأمّا إن كان المعيار 

 بيد  الما  ن فلا وجه لما ذهب إليه المشهور.

هنو بل المعينار  ،ع تش ي  المدعي والمنكر ليس هو المصبّ أنّ المعيار  :والم يار

 الهدف والعنصر المعنوي.

أنّه لو تنازع ذو اليد مع من  :وليوضيح ذلك نذكر ما عنون ع باث القضاء، وهو

كان له الما  سابقاً، بأنّه انيقنل إلينه بنالبيع والآخنر يندعي أنّنه انيقنل إلينه بالهبنة، أو 

كون المعيار مصب الدعوس والعنصر الشنكلي، فيكنون قنو  بالعكس، فبناءً على أن ي

كليهما خالفاً للأ ل، ويكون من باب اليداعي والياالف، ويحكنم بعندم تحقن  كنل 

 وا،د منهما إذا ،لفا.

القو  قو  يكون في يلف المسألة، فقد  ،وأمّا بناء على أن يكون المعيار هو الهدف

أنّ من  عي الهبة، فإنّه لو كان النزاع بداعيمن يدعي البيع وقد يكون القو  قو  من يد

تكون ذميه فارغة وغل مشغولة بالثمن، والمنيقل عنه ع الحقيقنة  انيقل إليه الما  بالهبة

من انيقل إلينه ال ل براءة ذمة ه انيقل منيّ إليه بالبيع، ويطالب منه الثمن، ويقو  بأنّ 

 القو  قو  من يدعي الهبة.فعن العوض والثمن، 

،ي  يكون  قل إليه بأنّه انيقل الّ بالبيعن كان النزاع بداع  آخر، كما إذا اةع  المنيوإ

أن أفس ها، وعليه بما  لآخر يدعي أنّه انيقل مني بالهبة فليلازماً وليس له أن يرجع، وا
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هو اللزوم، فيكون القو  قو  من يندعي ن كما ذكر ع المكاسب ن أنّ ال ل ع الملكية 

 ي اللزوم.ندف، والبيع يقيضبل من جهة أنّ المعيار هو اله ،ن جهة البيعالبيع، لا م

ذهب جماعة إلى أنّ المعيار ع تش ي  المدعي والمنكر هو الهدف والغرض ثم إنّه 

 أنّنه يمكنن الاسنيدلا  لهنذا المندع من الدعوس، ونان ذكرننا ع مبانث القضناء 

 ،(1)واليمين على منن اةعني علينه ،على من اةع البيّنة : باإجطلاق المقامي لقوله 

، بل أوكنل لمدعي من المدع  عليهتمييز ابه وبما أنّه م يبين ع الشريعة المقدسة ما يمكن 

 طرح الدعوس. بشكلوالعرف يمييز المدعي من المنكر بالهدف، لا  ،المر إلى العرف

، إلا وقد اسيد  لذلك بروايات، ونان قد ناقشنا ع ةلاليها ع مبانث القضناء

 أنّ أ ل المطلب ثابت.

الهدف والغرض منن الندعوس، فنإن كنان من ملا،ىة وعلى هذا الساس لابدّ 

النزاع والدعوس من أجل أخذ الما  ممنّ بيد  الما  فعلًا فيكون هو المدعي، ومن يريند 

اليافظ على ما بيد  هو المنكر، وعليه فلا يفرق بين أن تكون الندعوس بهنذ  الصنورة 

كنان يقو : ) أنكن بهذ  الصورة بأن يعترف صريحاً ، أو يكو(كل منهما ل) :بأن يقو 

، ولاسيما إذا قا  أولاً بأنّه ل، ثم قا  بأنّه كان سابقاً لك، فإنّه لنو (لك إلا أنّه انيقل الّ 

كان بالمدلو  المطابقي م يكن يترتب عليه أثر فضلًا عن المدلو  اإجليزامي، مضنافاً إلى 

ذكرنا أنّ قوله هنذا لا يندّ  عنلى الانيقنا  مننه  النّ  ؛مدلو  إليزاميالبين  عأنّه ليس 

إلى ومن هننا يىهنر أنّنه لا نايناج . انقلاب الدعوس مطلقاً  والم يار هو عدم مباشرة.

ر الحناكم وغنل  ومنن الدلالنة نمن اإجقرار ع محض الباث عن اليفصيلات المذكورة

 المطابقية أو الدلالة اإجليزامية.

                                      
 .415: 7الكاع  (1)
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 .، فلابدّ من الباث عن هنذ  المنورقلنا بالقو  الو و ،م نقل بهذا القو  ذاإو

أقنوس ممنا ذهنب  أن يكون بالدلالة المطابقيةو ر الحاكمنوالقو  بلزوم اإجقرار ع محض

أي سواء كان اإجقرار ع محضر الحاكم  ،إليه الماق  النائيني من انقلاب الدعوس مطلقاً 

 لدلالة مطابقية أم إليزامية.وسواء كانت ا ،أم م يكن

ذهب إلى انقلاب الدعوس ومن قا  بأنّ اليد السابقة مقدمنة عنلى اليند  منولعل 

أنّ الحكم عنلى  من أجل قالوا بهذااللا،قة، أو من قا  بيعارض اليدين وتساقطهما إنّما 

طب  اليد اللا،قة كثلاً ما يكون خارجاً من الحكم بالقسط والعند  النذي يحكنم بنه 

،ين المااكمة بيد الىام، الما  وكان  ،رجل فإنّه لو أخذ ظام قاهر ماَ   ،مل اإجنسانض

باإجثبنات  ن ن بيد  الما  أنّه كان سابقاً لنهوالذي يقر له من فلو ،كم على المالك الو  

إلى  بذهمن  هذا هو منشأ وإقامة البينة، يُرس أنّ هذا خارج عن القسط والعد ، فلعل

 س أو تعارض اليدين وتساقطهما أو أنّ اليد السابقة مقدمة على اللا،قة.انقلاب الدعو

إلا أنّه لابدّ للااكم من ملا،ىة اليد، وأنّّا هل مشوبة بمعارضة العرف والعاةة 

 ن اليني أشرننا إليهنا سنابقاً ن  ه ع  اياة عبد الرحمن بن الحجاجأو لا؟ كما أشل إلي

إنّ العناةة كاننت عنلى أنّ الجهناز فنا  للمرأة، ،كم بأنّ جميع الم ،يث إنّ اإجمام 

 والميعة يؤت  بها من بيت المرأة.

ونان نقو  باجية اليد اليي م تكن مشوبة بمعارضة العنرف والعناةة، وقند لا 

 يجوز الشراء من بعض الياةي.

مضافاً إلى أنّ القو  بانقلاب الدعوس أيضاً قد يكون خالفاً للضمل والوجندان، 

وأمثا  ذلك، ليس ل،د  شياء المصنوعة ع المصانع والكيب المطبوعة ع المطابعفإنّ ال

لصا،ب المصنع أو أنّ هذا الكياب لناشر وأمثنا  ذلنك، بنل إنكنار   تا كانإنكار أنّّ 
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،كنم  بأنّ من بيد  الما  علينه اإجثبناتالحكم فيكون من إنكار البديهيات، ومع ذلك 

 على خلاف الضمل والوجدان.

رعي هو اعيبنار قنو  ذي اليند، نأنّ الذي يقيضيه القانون الش :  الكلامومل ّ 

ولا أثر للإقرار، إلا أنّ على القاضي تكشّف المور، واليفاّ  منن أنّ هنذ  اليند أيّ 

؟ وهل تكون مشوبة بمعارضة العرف والعاةة أو لا؟  يد 

اةعن   ففي كل مورة تكون اليد عند العرف ساقطة فلا يحكم باجييهنا، كنما إذا

 .من يدعي أنّ المنا  لنه كسارق ومن هو مشهور بالسرقة أنّ الما  الذي بيد  له، وهنا

 رقة والخيانة.نباجية يد من اشيهر بالسالعرف يحكم  ففي مثل ذلك لا

ويمكن الاسيدلا  لما ذهبننا إلينه منن عندم انقنلاب الندعوس بانديث فندك، 

 ونيعرض له ع الباث اللا، .

 ا لو أقرّ صاحب اليد لمن يقوم مقام المالك بأنّ المال لهفي مالجهة الثامنة: 

أنّه لو أقر من  يه ك المشهور من انقلاب الدعوسمسلعلى ومن الجهات الميفرعة 

رفي أو و ناية بنأن كنان و نياً أو إبيد  الما  لمن يكون قائمًا مقام المالك الو  إمّنا بن

 الدعوس أو لا؟ موصى له، فهل هذا اإجقرار موجب لسقوط اليد وانقلاب

 فيه أقوا  ثلاثة:

ونان ،يث قلنا بأنّه لو أقرّ من بيد  الما  للمالك الو  بالدلالة المطابقية م يكنن 

إقرار  موجباً لسقوط يد  فبطري  أولى نقو  به فيما إذا أقرّ لمن هنو قنائم مقنام المالنك 

 الو .

قلاب الدعوس مطلقاً، موجب لان له أو الموصى نّ اإجقرار للموصيإ: لالأوّ  القول

كنان موجبناً  الو باليقريب الميقدم بالباث الساب ، وكما أنّ اإجقنرار لننفس المالنك 
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لانقلاب الدعوس، كذلك اإجقرار للوارفي أو الوصي أو الموصى له النذي قنائم مقنام 

يهم نالمالك الو  موجب لانقلاب الدعوس، وهذا اإجقرار يكون إقراراً لهم؛ لنّ سلط

 ة الميت.نلكية وسلطلماميداة 

ب ع البانث ،ين  إذا قلننا بنالانقلا : عندم الانقنلاب هننا مطلقناً الثاني القول

المفروض  لما  كان للميت، والذي هو مقر لهوذلك لنّ المقرّ إنّما يقرّ بأنّ هذا ا ؛الساب 

ه انيقل قرّ أنّ اإجقرار له، بمعن  أنّه م ييكن  مقامه ممن يقوم أنّه ميت وليس له اةعاء، و

عدم الانيقا ، فهو خارج عن طرف الننزاع، ومجنرة أنّنه وارفي أو   منه إلّ ،ي  يدع

لنّ الوراثة إنّما تكون فيما تركنه منن  ؛وصى له، غل مفيد لانقلاب الدعوسوصي أو م

 ،  أو ما ، ومن أين يثبت أنّ هذا شيء تركه لوارثه؟

 قو  أقوس من غل .هذا الف ،   عما ذكرناوعلى فرض اليسليم والينزّ 

: ما ذكر  الماق  النائيني والماق  العراقي، إلا أنّ الماقن  الننائيني الثالث القول

قا  به على طب  القاعدة، والماق  العراقي قا  به من جهة اإججماع، وهو اليفصنيل ع 

، موصيالمسألة بين اإجقرار للمورفي، فهذا موجب لانقلاب الدعوس، وبين اإجقرار لل

  يوجب انقلاب الدعوس بالنسبة إلى الوصي والموصى له.فهذا لا

وذكر الماق  النائيني ذلك على وف  نىرييه ع الملكية، والماق  العراقي قا  بهذا 

  الننائيني قوبما أنّه لا إجماع ع البين، نيعرض لما ذكر  الما ،اليفصيل وتمسك باإججماع

 إجمالاً.

أنّ الملكية عبنارة عنن علقنة  :هو الملكية لماق  النائيني ع مسألةومل   كلام ا

إضافية بين المالك والمملوك، فكأنّه خيط موهوم بنين المالنك والمملنوك، فقند يكنون 

فإنّ ع باب البيع المباةلة إنّما تكون ع  ،اليغيل واليبديل ع نا،ية منه، وهذا كما ع البيع
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الدينار إلى البائع  ينيقل ب بدينارع بيع الكياالمملوكين، واإجضافة موجوةة، بمعن  أنّه 

والكياب إلى المشتري، فكأنّه فيح الخيط الذي كان مشدوةاً بالكياب، والخيط الموهنوم 

  ما كان مشدوةاً بالكياب شُندّ بنالبيع فبدّ  ،الذي كان مشدوةاً بالدينار وتغل مكانّما

 بالدينار، وكذا ع الطرف الآخر.

فهننا  ،من الخيط الموهوم، كما إذا منات المالنك وقد يكون اليغيل ع نا،ية أخرس

وارثه مقامه، يعني أنّ الملكية موجوةة إلا أنّ اليغيل ،صل ع نا،ية المالك، وقد يقوم 

 يكون بإيجاة إضافة، كما ع الهبة، فإنّه ،ينما يهب مالاً للغل يوجد الملكية للغل.

لمورّفي، فاإجقرار بأنّه كان لنه وعلى هذا الساس بما أنّ ملكية الوارفي عين ملكية ا

فكما أنّه كان اإجقرار موجباً لانقنلاب الندعوس  ،سابقاً كاإجقرار ع زمان المالك الو 

 كذلك يوجب اإجقرار انقلاب الدعوس للوارفي.

فيكنون المنوصى لنه مغنايراً  ،إيجاة الملكية للغلالو ية فإنّّا من قبيل الهبة ووأمّا 

 ،كمًا مع المالك الوّ .

نجينب  نناإلا أنّ  ،وهذا النوع من اليفكر مما لا يمكن اإجليزام به، وله باث طويل

نّ البيع ليس من قبيل فيح جانب من الخيط وشد  بغل ، فإنّ من يبينع فنقو : إ بإجما 

مقداراً من الحنطة أو شيئاً آخر ببيع السلم م يكن مالكاً لهذا المقدار ع ذميه، ،ي  يقا  

إذ م يكن قبل البيع شيء ع ذميه، بل إنّ اإجنسان  ؛بيل فيح الخيط الموهومبأنّ البيع من ق

ك، كما تقدم ذلك، وهكذا ع النسيئة، مضافاً إلى أنّه لنو كاننت الملكينة مالك لن يملّ 

مة بالطرفين عرفاً وعقلًا، وبانيهاء أ،د الطرفين ينيهي أمد نوع إضافة، فاإجضافة ميقوّ 

نسان تنقطع إضافيه إلى ما كان يملكه، ولولا قانون اإجرفي اإجضافة، و،ينما يموت اإج
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لينزم بنذلك اأخرس غل اإجضنافة الولى، ولعلنه م نكن ناكم بأنّه لهم، وهذا إضافة 

 لدفع اإجشكا  ع ،ديث فدك الذي سنيعرض له إن شاء اا.

ن فهذا اليفصيل الذي ذهب إليه الماق  النائيني لا وجه له، وقد خالفه المينأخرو

 ،عنه فيما ذهب إليه ع أ ل الفكرة، وقلنا إنّ الماق  العراقي وإن وافقه هنا ع الحكنم

 بل من جهة اإججماع. ،إلا أنّه ليس ذلك من جهة أ ل الفكرة

ب الدعوس مطلقناً سنواء كنان لننفس المالنك لاأنّا لا نقو  بانق :وظهر مما ذكرنا

 الو  أم كان للوارفي أم الوصي أم الموصى له.

،ديث فدك ،يث أشكل به على القائلين بانقلاب الندعوس شهد لما ذهبنا إليه وي

 .سابقهوع هذا الفرع 

إذ  ؛لى من لا يقو  باجية مثبينات اليند بأنّ اإجشكا  إنّما يرة علولابدّ من اليذك

على منن لا يقنو  بنأنّ  يرةوكذلك  .ثبت الانيقا ياتها فيد ذو اليد تُ لو قلنا باجية مثب

ر نع تش ي  المدعي والمدع  عليه هو الهدف، بل يقو  بأنّ المعيار هو العنصنالمعيار 

 .الشكلي وكيفية طرح الدعوس

على القائل بانقلاب الدعوس فيما إذا أقرّ ذو اليد للمالك الساب  إنما هو فاإجشكا  

ن الوارفي والوصي أو المنوصى لنه، وهنذا اإجشنكا  منن نا،ينة  أو مَن يقوم مقامه مي

فلابد من ملا،ىة ةلالة ،ديث فدك وأنّه يد  على خلاف ما ذهب إليه . ،ديث فدك

 تمسّك باليد، وسنأ   إذ المفروض أنّ اإجمام المشهور أو يواف  ما ذهبوا إليه؛ 

 بكر أنّه لماذا تطلب البيّنة مع وجوة اليد. اأب

ذكر بعنض أنّ هنذا الحنديث خنالف لانقنلاب الندعوس فنيما إذا كنان اإجقنرار 

 لا مَن يقوم مقامه. ،لل صم
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وذكر بعض أنّ الحديث خالف لانقلاب الدعوس فيما إذا أقرّ ذو اليد لل صنم أو 

 مَن يقوم مقامه.

ع يقنع بط بنأيّ منن المباثنين ت، تحقي  ذلك وأنّ ،ديث فدك منر،ا وعلى أيّ 

 ما ذكر  الكابر. من خلالها ضمن أمور، ويىهر

يند بالنسنبة إلى  تاكانت ذ طمة الزهراء : أنّه لا إشكا  ع أنّ فاالأول الأمر

فدك، وهذا يىهر من رواية تفسل على بن إبراهيم، ،يث ذكر فيها أنّ أبا بكنر أخنرج 

خنر تند  عنلى ذلنك أيضناً، إلا أنّ بعنض عن فدك، ورواينات أُ  وكلاء الزهراء 

ميكلمي العامة كقاضي القضاة الذي يجيب عنه الشريف المرتضى، عنلى منا ع الشناع 

 ك وأنّّنا وشرح النه  لابن أبي الحديد، وكذا نفس ابن أبي الحديد، قد أنكروا ذل

 أنّه لو كان بيدها م يكن وجه للأخذ منها.جهة يد، وإنّما ذهبوا إلى ذلك من  تاكانت ذ

ولكن الروايات الوارةة عن طريقنا وكذا الروايات الوارةة عن العامة تند  عنلى 

 .أنّ فدك كانت بيدها 

ع  ع كلمات اإجمنام  ورةياتنا ع ذلك كثلة ولا ناياج إلى ذكرها، وقد وروا

 .يدينا من كلّ ما أظليه السماء فدكاً أكانت ع  :نّ  البلاغة

عن أبي سعيد  (1)وأمّا روايات العامة، فقد نقل ابن أبي الحديد ع شرح نّ  البلاغة

هُ وَآَتي ذَ ﴿الخدري وغل  أنّه لّما نز  قوله تعالى:  فاطمنة  النبي  اةع (2)﴾ا الْقُرْبَ  َ،قَّ

 .فأعطاها فدك

                                      
 .275: 16شرح نّ  البلاغة ( 1)

 .26سورة اإجسراء، الآية: ( 2)
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ن مصناةر ميعندةة، ع (1)الآية المباركة ع الدر المنثور  وقد ذكر ذلك ع تفسل هذ

 وكذا كنز العما .

، فلا يليفنت إلى منا ذكنر  ابنن أبي هأخذت ا)فأعطاها فدك( أنّّ قوله: والىاهر من 

اإجعطاء من ماةة المعاطاة، وهي الخذ  القبض، فإنّ  الحديد من أنّ اإجعطاء لا يدّ  على

 أعطاها وهي م تأخذ وم يحصل القبض. والعطاء، ولا يمكن القو  بأنّ النبي

بنأنّ الآينة  اةر ميعدةة عن طريقهممص عأشكل على هذ  الرواية المنقولة إلا أنّه 

هُ ﴿المباركة  د ذهنب بعنض إلى أنّ هنذ  سنورة اإجسراء، وقن من ﴾وَآَتي ذَا الْقُرْبَ  َ،قَّ

 السورة المباركة مكيّة.

 ،ويمكن الجواب بأنّ ع قبا  البعض عدة ممن يقولون بأنّ هذ  السورة كلّها مكيّة

فإنّّا مدنيّة، والىاهر من الذين رووا هذ  الرواية ع تفسل الآية  ،إلا هذ  الآية الشريفة

الموجنوةة قند  المصنا،فمضنافاً إلى أنّ المباركة أنّ اعيقاةهم على أنّ هذ  الآية مدنيّة، 

 إلا هذ  الآية الشريفة. ،ذكر فيها ع أو  السورة أنّّا مكيّة

 على ذلك. ، ورواياتنا تدّ  فلا إشكا  ع أنّ فدك كانت بيد فاطمة الزهراء 

قد اةعت النالة، وأنّه انيقل  : أنّه لا إشكا  ع أنّ فاطمة الزهراء الثاني الأمر

بطنة بمانل ت، ولو م تكن مدعيّة للنالة، فالرواينة غنل مربي الكرم إليها من الن

 الباث.

وقد أنكر ذلك بعض ميكلمني العامنة، إلا أنّ الرواينة اليني ع تفسنل عنلي بنن 

لّمنا بوينع لبي بكنر : ، فعنن أبي عبند اا تد  على أنّّا اةعنت النالنة (2)إبراهيم

                                      
 .177: 4الدر المنثور ع اليفسل بالمأثور ( 1)

 .155: 2تفسل القمي ( 2)
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فأخرج وكينل فاطمنة  ،لنصار بعث إلى فدكواسيقام له المر على جميع المهاجرين وا

يا أبا بكنر منعينني  :إلى أبي بكر فقالت منها، فجاءت فاطمة  بنت رسو  اا 

 من فدك وقد جعلها ل رسو  اا  وأخرجت وكيلي عن ملاثي من رسو  اا 

 الخبر. بأمر اا

 ية المااكمة.م يذكر ذلك عندما اعترض على كيف نعم اإجمام أمل المؤمنين 

   رسنو  ااوقد جعلها ل :قد اةعت النالة بقولها فلا إشكا  ع أنّّا 

هذ  الرواية، وعليه فلا وجه إجنكار اةعاء النالة كما ع مباني اليكملة، ،يث ما ع على 

فنإنّ  ،إنّ الرواية معيبرة عند ، ولعلّ الوجه ع اإجنكار هو تقطّنع الرواينة ع الوسنائل

جمينع منورة هنذ  القطعنة هني فينوهم أنّ  ،ع الوسنائل قطعنة منن الرواينة المذكور

قد اةع   بأنّ أمل المؤمنين أولاً )ويندفع  :(1)اإج،يجاج، فقد ذكر ع مباني اليكملة

ولا تنقلب الدعوس ما م يعترف ذو  ،ملكييه وم يعترف بانيقاله إليه من رسو  اا 

جية الاسيصنااب منع لعدم ، ؛لكية السابقة لا أثر لهومجرة العلم بالم ،اليد بالانيقا 

 .اليد كما مرّ(

م يكن طرف  ذلك هو أنّ اإجمام  الوجه ع عدم ذكر أمل المؤمنين لعل و

قند  هني طنرف الندعوس، وفاطمنة الزهنراء  الدعوس، بل فاطمة الزهراء 

 صر،ت بذلك ع  در هذ  الرواية.

 ثة: فيه ا،يمالات ثلا  لها ل رسو  اا قد جع: : أنّ قولها الثالث الأمر

كاننت ملكناً  كون فدك قبل إعطائها لفاطمنة الزهنراء ت : أنالأول الحتمال

 وأعطاها لها. ش صياً لرسو  اا 

                                      
 .59: 1مباني اليكملة ( 1)
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كون فدك فيئاً، وهذا ملك للإمام بالمعن  العام النذي ينطبن  ت: أن الثاني الحتمال

بعنوان رئيس المسلمين، ويعبر عنن  ا ، وكانت ملكاً لرسو  اعلى رسو  اا 

 بملك الدولة وأشبا  ذلك.ع زماننا هذا 

إلا أنّ  ،: أن تكون فدك فيئاً للمسنلمين وملكناً لعامنة المسنلمينالثالث الحتمال

 .من ،يث له الولاية قد أعطاها لفاطمة الزهراء  النبي 

لو ، وهنو منا إذا بطة بالبانث اتالرواية مر هذ  الا،يمالات تكون وعلى بعض

وهو منا  ،بطة بالباث الثانيتأقرّ ذو اليد لل صم فقط، وعلى بعضها تكون الرواية مر

إذا أقرّ لمن يقوم مقام المالك السناب ، وعنلى بعضنها يكنون جنواب الماقن  الننائيني 

  ايااً على مسلكه، وعلى بعضها لا مجا  لهذا الجواب.

 ن فدك ملكاً ش صياً للنبي الكرم فإنّه على الا،يما  الو ، وعلى فرض كو

، وأعداؤها يدّعون أنّ هذا الما   ندقة للمسنلمين، وقد جعلها لفاطمة الزهراء 

فعلى هذا الا،يما  يمكن للماق  النائيني أن يجيب بأنّا وإن قلننا بنانقلاب الندعوس 

ار للموصى له إذا كان اإجقرإلا أنّا لا نقو  باإجنقلاب فيما  ،باإجقرار للمالك أو الوارفي

 وصي، والمفروض على هذا الا،نيما  أنّ الخصنم يندعي أنّ منا تركنه النبني أو ال

 باسب و ييه للمسلمين.

وأمّا على الا،يما  الثاني، الذي هنو مسنلك اإجمامينة، منن أنّ الفنيء والنفنا  

لا الملك الش صي، والفنرق  ،، إلا أنّه ملك العنوانوأمثا  ذلك ملك لرسو  اا 

ينيقنل إلى منن يقنوم فما أنّ الملك الش صي ينيقل إلى الوارفي، وأمّا ملك العننوان بينه

 راشد.بن العنوان، كما ع رواية أبي علي مقامه ومعنون بذلك 
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فعلى هذا الا،يما  ن والمااجة ليست على هذا الا،يما  كما سنذكر ن مندعاهم أنّ 

يني وأمثالنه أن بدّ للماق  النائوعليه لا ،هذا الما  لل ليفة الذي يقوم مقام النبي 

اةع  الماقن  الننائيني  إذ ع الوارفي ؛لنّ هذا أوضح من الوارفي ؛يقولوا باإجنقلاب

 لا إشكا  ع أنّ جميع منا للنبني فيقوم مقام المالك الو ، أمّا ع هذ  الصورة  هأنّ 

هو  يفة من بعد  مماّ يكون  من ملك العنوان، إلا أنّا نقو  بأنّ الخل ينيقل إلى خليفيه

نّ الخليفة أبنو بكنر، ففني الحقيقنة اعترفنت فاطمنة أ، وهم يدعون ؤمنين أمل الم

 .لخصم معيقد بأنّه قائم مقام النبي  الزهراء 

 وعلى هذا فلا يمكن الجواب بما ذكر  الماق  النائيني.

هنو أنّ نيناً علينه، ويالذي يكون الكلام ع هذ  الرواينة مب وأمّا الا،يما  الثالث

من جهة أنّه ول المر أعطاها لفاطمة الزهراء  النفا  عءٌ للمسلمين، إلا أنّ النبي 

سنلام اا )ا البانث، فإنّّنا بطة بالباث الساب ، لا بهذت، فعليه تكون الرواية مر

اعترفت بانيقا  فدك من المسلمين إليها، فالمقرّ له والخصم يكون وا،نداً، فنإنّ  (عليها

 ن. وإلا أنّ المنيقل عنه هو المسلم ن كان من نا،ية النبيالنقل وإ

إلى هنذا الا،نيما ، ،ينث تعنرض الشنيخ للبانث  فرائدولعلّ نىر الشيخ ع ال

ديث فندك، لحنذكر أنّ القو  باإجنقلاب مناف الو  فقط وم ييعرض لهذا الباث، و

فندك المروينة ع  منع أبي بكنر ع أمنر )بل يىهر مما ورة ع محاجة علي  :(1)قا فقد 

اإج،يجاج ن ورواية اإج،يجاج مرسلة وكان على الشيخ أن يقو  المروية ع تفسل علي 

تلقني  باليد وةعواهنا رائع ن أنّه م يقدح ع تشبث فاطمة نبن إبراهيم أو علل الش

 مع أنّه قد يُقا  إنّّا ،ينئذ   ارت مدعية لا تنفعها اليد(. الملك عن رسو  اا 

                                      
 .322: 3فرائد ال و  ( 1)
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بطنة بنما إذا أقنرّ ذو اليند تأنّه على الا،يما  الثالنث تكنون الرواينة مروالغرض 

بطة بالباث الذي نان فينه، إلا تلل صم، وعلى الا،يمالين الولَين تكون الرواية مر

أنّه على الا،يما  الو  يمكن للماق  النائيني الجواب عنه بما ذكر  من اليفصيل بين 

إذ  ؛يمكننه الجنواب بهنذا،نيما  الثناني لاالوارفي والنوصي والمنوصى لنه، وعنلى الا

،ينث  ،اإجعتراف لمن يقوم مقامه فيما إذا كان الملك ملك عنوان  أوضح منن النوارفي

اةع  أنّ الوارفي هو الذي يقوم مقامه، ويكنون اإجعنتراف بنأنّ الملنك كنان للمينت 

 فينقلب الدعوس. ،إعتراف للوارفي ع الحقيقة

لك إلى المعنون بعد  بنذلك العننوان أوضنح منن المفانيقا  وأمّا ع ملك العنوان 

  ورة الرفي.

 فدك نالة ع إنكار الخصم لكون: الرابع الأمر

هل أنكر  انيقا  فدك إليها من رسو  اا  ،ينما اةعت فاطمة الزهراء إنّه 

 أو قا  بأنّا لا نعلم؟ ؟الخصم ذلك

الحاكم  نّ مع أ بكر، ون أو أبوالمسلمهل هو  ،الخصمقد سب  أنّه م ييضح من هو و

كنذلك لا يمكنن  ،أن يكون غل الخصم، فكما لا يمكن أن يكون الحاكم شاهداً ولابدّ 

ه منع العنرابي ع الصاابة ،كمًا ع قصي ولذا جعل النبي  ،أن يكون نفسه خصماً 

 .نين إلى شريح ع قصيه مع اليهوةيجع أمل المؤمثمن الناقة، ور

عنني تكنون الرواينة بطة بمال البانث، يتاية مرفإن أنكر خصمها، فيكون الرو

أنّنه لنو اعنترف ذو اليند بملكيينه السنابقة إلى المشنهور ينذهب إذ  ؛خالفة للمشنهور

للم ا م أو لمن يقوم الم ا م مقامه، وأنكر الم ا م، ففني هنذ  الصنورة تسنقط 

 اليد، وتنقلب الدعوس.
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 فهل الخصم أنكر النالة أو قا  بأنّي لا أعلم؟ 

لماق  الهمداني وجماعة منن الماققنين ومننهم  نا،ب مبناني اليكملنة أنّ ذكر ا

بل غاية المر أنّه كان جاهلًا بالنالة، وبذلك أراةوا أن يجيبوا  ،الخصم م ينكر النالة

 عن ،ديث فدك.

مبنني  ع مباني اليكملة (،فىه اا)والجواب الثاني الذي أجاب به السيد الخوئي 

أنّ اليأريخ يشهد بأنّّم م  مداني وجماعة، بل ذكر ع الرسائلالهعلى ذلك، وكذا الماق  

 ينكروا النالة.

ولكن ما ذكرو  غل واضح، بل الىاهر إنكارهم ذلنك، وأصّروا عنلى أنّّنا عء، 

اليي هي الصايح عندنا كما ذكرنا سابقاً ن فإنّّا وإن كاننت مرسنلة  (1)ففي رواية العلل

ابن أبي عمل، وأمّا رواية تفسل علي بن إبراهيم فإنّّنا وإن  إلا أنّا نقو  باعيبار مراسيل

لا يمكن الاعيماة عليها للجهل بنالمؤلف لليفسنل، كنما كانت  اياة السند، إلا أنّه 

وهل هنذا  فقا  عمر: هذا عء للمسلمين ولسنا من خصوميك ع شيءففيها  ن تقدم

 إلا إنكار النالة؟

وإنّما كان مالاً  )إنّ هذا الما  م يكن للنبي  :(2)وع شرح النه  لابن أبي الحديد

موضنع ع  قا الرجا  وينفقه ع سبيل اا(، وبه  من أموا  المسلمين يحمل النبي 

فإذا متّ  ،اا هاإنّما هي طعمة أطعمنايقو :  )فقا  لها سمعت رسو  اا  :(3)آخر

 ان يليه(.ولييه كما ك فلما توع رسو  اا  كانت للمسلمين

                                      
 .191: 1علل الشرائع ( 1)

 .214: 16شرح نّ  البلاغة ( 2)

 .218: 16شرح نّ  البلاغة ( 3)
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و  به، بلا يمكن الق فىهر أنّ القو   بأنّّم م ينكروا ذلك ن ،ي  يدفع اإجشكا  ن

ثنم ولَ  ،أبناء السنبيلمنها ع ه )فكان يضع ما يأتي :(1)رففي الغدي ،خرشواهد أُ  كوهنا

ثنم ولَ  ايث وضعه رسو  اا بفوضعوا ذلك  أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 

 (.بن الحكم نها مرواأقطعمعاوية ف

 والمقصوة أنّ الىاهر من روايات العامة وكذا من رواياتنا إنكارهم للنالة.

 ع ما إذا قا  الخصم بأنّم لا يعلم بالنالة: الخامَ الأمر

إنقنلاب هنذا هل يوجنب ف، بأنّ فدكاً نالة علميلا  هبأنّ  قا  الخصم فرضنا أنّ لو 

ذو اليند لل صنم أو منن  يما إذا أقنرّ نقلاب فاإجأو لا؟ وهل يمكن للقائلين بالدعوس 

 نقلاب فيما إذا قا  الخصم بأنّي لا أعلم أو لا؟اإجأن ينكروا  يقوم مقامه

إذ لنو اةعنت  ؛لب الدعوس إذا قا  الخصم لا أعلنميمكن القو  بأنّه لا محالة تنق

لنّ  ؛فيندها لا تندّ  عنلى الجعنل، رسنو  اا قد جعلهنا ل  فاطمة الزهراء 

إذ المفروض سقوط يدها،  ؛مدعيّة دم ،جية مثبيات اليد، فيكون هي المفروض ع

جعلها لها بلا فرق بين إنكار المسنلمين أو قنولهم لسننا نندري،  وتدّعي بأنّ النبي 

يصدقهم أن مّا إنكروا، وإذا قالوا بعدم العلم، فغاية المر أنّه يجب عليهم الحلف إذا أ

م  لا يصدقهم، فإن  دقهم فينيهي الم ا نمة، وإن أنمّا إذو اليد بأنّّم لا يعلمون، و

 عدم علمهم، وليست نييجة ذلك عدم إنقلاب الدعوس.على يصدقهم، فيالفون 

أنّ منشأ إنقلاب الدعوس هو  (2)الفرائدإلا أنّ الماق  الهمداني ذكر ع تعليقيه على 

 قا : إنكار الخصم لا إقرار المقرّ، 

                                      
 .195: 7الغدير ( 1)

 .108: 2الفوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية ( 2)
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هم إلى اليشناجر ع وقنوع النّقنل يعنوة ننزاع هذا إذا أنكر الخصم السّنبب كني)

ل أو  بل اعترف بجهله بالحا  بأن قا  كان هنذا ملكناً  ،و أمّا لو م ينكر النّقل ،عدمهو

 ،كما ع قضيّة أبي بكر ،ثي و م أعلم بانيقاله منيّ أو من مورثي إليك بسبب شرعيلمورّ 

إذ ليس أثر الاعتراف أزيد  ؛عوسبل لا يصغ  إلى مثل هذ  الدّ  ،فليس له مطالبة البيّنة

 يس للمندّعي فنيما بيننه و بنين اابنل لن ،للمندّعي من العلم بكونه ع السّناب  ملكناً 

عنلى ملكيّينه السّنابقة الّيني يحيمنل  رّف ع مثل الفرض ع ما ع يد الغل اعيماةاً ناليص

ب كذلك أمارة له ما لنّ اليد كما أنّّا أمارة لغل  عند الجهل بالسّب ؛زوالها بناقل شرعي

فاكم المشهور بانيزاع العين من يند  إننما هنو ع  نورة إنكنار  ،م يعلم بكونّا عاةية

لا الاعتراف بجهله بالحا  المسيلزم لبقاء الدّعوس  ،السّبب الموجب لانقلاب الدّعوس

 ا فمطالبة أبي بكر البيّننة منهن ،على ما كانت عليه و هي الملكيّة الفعليّة لا ع سببها

 (. مع أنّه م يكن ع مقابلها من ينكر اليّلقّي مماّ لا وجه له

ب وجنالمقلاب هو الخصم، والحا  أنّ أنّ الموجب للإن فقد زعم الماق  الهمداني

ه إليه، سواء أنكر الخصم ذلك أم قا  اةعاء ذو اليد باإجنيقا  منهو إجنقلاب الدعوس 

 بأنّي لا أعلم.

أنّ هذ  الرواية ةالة عنلى أنّ منا  :هذ  الرواية الشريفةكرنا ع ضمن ياصّل مماّ ذف

ذهب إليه المشهور من إنقلاب الندعوس إذا أقنرّ لل صنم أو منن يقنوم مقامنه، غنل 

  ايح، أي أنّه لا يمكن القو  بأنّ اإجقرار موجب إجنقلاب الدعوس.

 سابقاً طلق مع العلم بأن العين لم تكن ملكفي حكم اليد الجهة التاسعة: 
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عامل معها معاملة الملكية، ونانن نعلنم سنب  يعين تحت يد ش   وي تكان لو

هذ  العين بكونّا ملكاً غل طل ، بمعن  أنّا نعلم أنّ هذ  العنين كاننت سنابقاً وقفناً، 

 ومن المعلوم أنّ الوقف على قسمين:

 : اليارير، وهو غل قابل للبيع.الأول

 ع محلها. مع المسوغات المذكورةإلا لا يجوز بيعه  و: ملك غل طل ، وهالثاني

 .ةمنها: ما إذا شرط الواقف جواز بيعها وتبديلها عند قلة المنفع

 .آ  إلى الخراب بايث لا ينيفع به ومنها: ما إذا

ومنها: ما إذا وقع الخلاف والنزاع بين الموقوف عليهم بايث يسيباح به المنوا  

 والنفس، وغل ذلك من مسوغات بيع الوقف.

م ع أنّ اليد الفعليّة مع سب  الوقفية هل هي ،جة أو لا؟ بمعن  أنّنه هنل والكلا

 تخللت مسوغات بيع الوقف أو لا؟

ذهب ع ملاقات العروة وكذا ع الوسيلة، وعدة منن الماشنين عنلى الوسنيلة، 

 ، إلى ،جية اليد مع سب  الوقفية.ال فهانيوالماق  

ذهبنوا إلى عندم  موبعض آخر ع أ نولهإلا أنّ الماق  النائيني والماق  العراقي 

 ،جية اليد مع سب  الوقفية.

 عن محل الباث: ينخارجأمرين وليوضيح محل الباث نذكر 

: أنّه لا إشكا  ع أنّه لا يعيبر ع أمارية اليد إ،راز كنون العنين قابلنة الأول الأمر

أو ملنك لنه،  للنقل والانيقا  فعلًا، فلو كانت عين تحت يد رجل  ولا نعلم أنّّا وقف

عامنل معنه معاملنة يفياكم بأنّّا ملك له، وكذا إذا كان ش   تحت يند شن   وي
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لا شك ع أنّه يحكم بأنّنه عبند، منع أنّنا نشنك ع أنّ فالعبد، ولا نعلم أنّه ،ر أو عبد، 

 العين قابلة للنقل والانيقا  أم لا.

ور ةلينل قصن هنو ن بعض الحنفيّة من عدم ،جينة اليندعما نقلنا  ليس مسيند و

من جهة أنّ اإجنسان ذو اليد بالنسبة إلى نفسه، ويد  على نفسه  لكبل إنّما قالوا بذ ،اليد

تكون يد  مقدمة على يد من يندعي أنّنه عبند  أو أن معارضة مع يد الآخر عليه، فإمّا 

 تيساقطان، ويرجع إلى أ الة الحرية.

بأنّ اليند ،جنة  أجابوا  وهذ  المسألة من المسائل اليي سُئيلَ أئمينا عنها، وقد

،ي  ع هذا المورة، ويد العبد على نفسه لا قيمة لها، والمقصوة أنّ هنذا المنورة خنارج 

عن محل الكلام، ولا ريب ع أنّ اليد ،جة ،ين  منع الشنك ع قابلينة العنين للنقنل 

 والانيقا .

 يها.،ا  وضع اليد علأن تكون العين مو وفة بالوقفية : الثاني الأمر

محل الكنلام فنيما إذا علمننا بأنّّنا  كاننت وقفناً ، فإنّ خارج عن محل الكلام فهذا

 سابقاً، إلا أنّا لا نعلم أنّ وضع اليد عليه هل كان على ملكه أو م يكن على ملكه؟

بل كان على الوقف إمّا بعننوان  ،وأمّا إذا علمنا بأنّ وضع اليد كان على غل ملكه

 علم بأنّ اليد هل تبدّلت من العدوانية إلى الملكية أو لا؟العدوان أو بغل العدوان ولا ن

، ومثل هذ  اليد لا  ،فهذ  مسألة تقدم الباث عنها وقلنا إنّ اسيصااب ،الة اليد جار 

 تكون ،جة.

 ،على عين الموضوعةفإذا ظهر خروج هذين المورةين يىهر أنّ محل الباث ع اليد 

 ملكه أو كانت على الوقف؟ ولا نعلم أنّ من بدو ،دوثها هل كانت على
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وع الحقيقة مرجع هذ  المسألة، إلى أنّ الدليل الندا  عنلى ،جينة اليند هنل هنو 

مشروط بعدم سب  الوقفية مع اسيصااب الوقفية أو لا؟ فلابدّ من الرجنوع إلى أةلنة 

 اليد.

إذا كاننت  اليند ،ين باإجطلاقات إجثبات ،جينة  ال فهانيقد تمسك الماق  ف

إطلاقات أيّ رواينة وأنّّا ت، ، إلا أنّه م يبين مراة  من اإجطلاقابالوقفية العين مسبوقة

 أو روايات؟

م يجز هذا  لو :رواية ،ف  بن غيافي، والاسيدلا  بقوله  نىر  إلىفلو كان 

، فقد ذكرنا أن الرواية غل معيبرة سننداً، وذينل الرواينة غنل م يقم للمسلمين سوق

على طب  اليد والحلف على طبقها، ومنا  بط بجواز الشهاةةتية اليد، بل مرمربوط باج

كلام السائل ،يث أجاب عن سؤا  اإجمنام  هو ،جية اليد ع هذ  الرواية هيسيفاة من

 :أيحل الشراء منه؟ نعم(، فبما أنّه أجاب على وفن  مرتكنز  وبنما أنّنه منن  بن( :

فإن تمكناّ من إثبات بنناء  ،عقلاءبل لابدّ وأن نرس بناء ال ،العقلاء فهذا ليس له إطلاق

 العقلاء فهو، وإلا لا يمكن الاسيدلا  بإطلاق قوله: )نعم(.

الثلاثنة، ومنن  الجمنلالمشنيملة عنلى  ان نىر  إلى موثقة يونس بن يعقوبولو ك

ومنن اسنيولى عنلى شيء  :ولاسيما بقوله  ،كن أن يكون نىر  إلى جميع الجملالمم

 .منه فهو له

الطلن  منرةةاً بنين  بأنّ مورة الرواية هو ما إذا كان ملنكُ  ش فيهاويمكن أن يناق

 ش صين.

د فنإن كنان ع ين :بكنر اأب إذ سأ  اإجمام  ؛ولعله كان نىر  إلى ،ديث فدك

ا فيه، من كنت تسأ  البينة؟ قا : إيناك كننت أسنأ  المسلمين شيء يملكونه اةعيت أن
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ا تسألني البيننة، فنإذا كنان بيندي شيء أن دعيه على المسلمين، إذا اةعيتالبيّنة على ما ت

 .مون تسألني البينة على ما ع يدياةع  فيه المسل

ا تسألني البيّنة، فإذا كان ع يندي لفيء الذي للمسلمين إذا اةعيت أنبيقريب أن ا

جماعة أنّ العنين موقوفنة   شيء ويدعيه المسلمون كيف تسألني البيّنة، وعليه فإذا اةع

ولو كانت العين  لابدّ لهم من إثبات ذلك بالبيّنةالعين بيد ش  ، ف عليهم والحا  أنّ 

 مسبوقة بالوقفية.

نعرف بأنّه لا فرق بين الملك اإججيماعي بأ،ند ألواننه سنواء  فمن ا،يجاجه 

لجميع باعيقاةنا كان فيئاً أم وقفاً لجماعة أم كان من الراضي المفيو،ة عنوة، ،يث أنّّا 

رواية يمكن الاسنيدلا  بهنا هني هنذ  الرواينة، وإن كنان ع المسلمين، ولعل أقرب 

 إطلاقها نىر.

بناءً على أمارية وكاشفية اليد، فإنّ اليند كاشنفة  بناء العقلاء ووالعمدة ع المقام ه

رّ نعن الملكية عند العقلاء، فلابدّ وأن نرس ما هو سّر كاشنفية اليند؟ وهنل هنذا السن

 موجوة ع محل الكلام أو لا؟

الغلبننة، والرؤيننة  :أ،نند أمننرين رّ ع كاشننفية الينندنأنّ السنن رنننا سننابقاً وقنند ذك

 اإج،ساسية.

يء بنالعم الغلنب، نفإن قلنا بأمارية اليد من جهة الغلبة وأنّ الىن يلا  الشن

فهنا يمكن الحكم بأمارية اليد أيضاً من باب الغلبنة، ولا يعينن  بأنّنه كنان وقفناً أو م 

 يكن.
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لابندّ وأن تكنون ع المنورة، وبنما أنّ غالنب أنّ الغلبنة يمكن أن يناقش فينه، بنو

الوقاف لا تطرأ عليها المسوغات، فلا يمكن الحكم بأمارييها من جهة الغلبة؛ وذلنك 

 لنّ هذ  الغلبة تعارض تلك الغلبة.

 فنإنّ  الملكية، غلبة على خلافهنا ليس الغلبة لليد، و ويجاب عن هذ  المناقشة بأنّ 

 اليي مضى عليهناولاة جيلًا بعد جيل أو على العلماء أو على الفقراء، الموقوفات على ال

النزاع ع معرض  ا، فإنّّ عليها غالباً ما تطرأ مسوغات البيعمدة مديدة كقرنين أو أزيد 

أمنر تقيضنيه طبيعنة  وهوسيباح به الموا  والنفس، الذي ربما ت بين الموقوف عليهم

نفنس م تكنن منن المنور  المسنيبعدة ع تلنك اسنيبا،ة المنوا  والفإنّ ركة، نالش

، ومضني مدة مديندةركاء نالمجيمعات، ولا أقلّ من أنّ النزاع والاخيلاف وكثرة الش

 ،زلنةزلوال ،جريان السنيلوإنقطاع الماء عن البلد، وهجرة أهلها لعروض عوارض، و

 .وعدم الاسيفاةة منها وأمثا  ذلك من موجبات خراب الما  والدار والبسيان

مسوغ، ولا شك  نان بعدم طروئ المدة أو لجهة أخرس يحصل اإجطمنعم ربّما لقصر

فنيما إذا م يكنن هنناك هنو إنّنما  والكنلام، نان م تكن اليند ،جنةئأنّ ع  ورة اإجطم

 .نانئإطم

كا  غل وارة على من باب الغلبة، إلا أنّ هذا اإجشاليد   ةونان وإن م نقل بأماري

 .القو  بالغلبة

ا إذا قلنا بأمارييها من باب بناء العقلاء من الرؤية اإج،ساسنية، فنإنّّم ينرون وأمّ 

 مالكاً. يصرف فيهعلى شيء والم المسيول

وع محل الكلام بما أنّ العقلاء يرونه ميصرفاً أو مسيولياً على ما كان وقفاً سنابقاً، 

 فأيضاً يرونه مالكاً.



 
 

 القواعد الفقهية ................................................ 396
 

ن العقلاء يرونه موقوفاً، وهذ  الرؤينة بأنّه  ايح، إلا أنّ هذا الشيء كا :لا يقا 

 خالفة للرؤية الفعليّة.

لاسيصنااب لكثلاً ما يكون معارضاً  نّ ،كمهم بأنّه مالك لما ع يد إ :فإنّه يقا 

الموضوعي أو الحكمي، وع المقام اسيصااب عدم طرو المسوغ لا يترتب عليه أثر إلا 

 الملكية الفعلية. بلااظ نفي الملكية، والحا  أنّ اليد تد  على

ولا يقاس المقام بما  ،ؤةس اليدلمالاسيصااب هنا يكون معارضاً  :وبعبارة أخرس

 إذا م يبين الاسيصااب ،الة اليد.

قصور ع الرؤية ن أي رؤية ذي اليد مالكناً ن  ع المقام باسب العرف والعاةة لاو

أ،د على  يقدم،جة م اليد م تكن ولا يوجد فرق بين هذ  الصورة وسائر الصور، ولو 

يسيفيد لوقفاً، فإنّه يشتريه ع الساب  شراء الوقف، فإنّ الذي يشتري حماماً أو خاناً كان 

إذ كل وا،د يشك ع أنّ يند   ؛يد  ،جة م يأتي للامّام أو لل ان أ،دم تكن منه، فإذا 

نّنا هل كانت قبل طرو مسوغات البيع أو بعد ، والمفروض عدم ،جية يد ، والحنا  أ

 عاملون معه معاملة المالك.ينرس أنّ الناس يشترون وي

لو وجد ورقة تثبت أنّ نصف هذا البلد كان وقفاً مثلًا على عشلة فنلان، هكذا و

أخذ جميع البيوت الموجنوةة ع تلنك المنطقنة تفلو م تكن اليد ،جة لكان للعشلة أن 

النناس بها  يئ  اليي يشترمع أنّ الوثا ن مساجدها ومدارسهاوإخراج أهلها، وتخريب 

يلف بمرور الزمان وعروض الحنواةفي ومنوت الكبنار وغنل تأرضاً أو ةاراً كثلاً ما 

وهذا مما لا يمكن  ن ثبت أنّ الشراء كان على وجه  ايحذلك، فلعله كان عندهم ما ي

 اإجليزام به.
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فإنّ  نا،ب الرسنائل  ،ولذا نرس أنّ الذي يشكل ع ال و  لا يشكل ع الفقه

ذهب ع تحرير الوسيلة إلى خلاف ما ذكر  ع ال و ، وقد أشرنا ع أو  البانث أنّ 

 ع الوسيلة وجمع من الماشين ذهبوا إلى أنّ اليد أمارة على الملكية. ال فهانيالسيد 

وهذا تمام الكلام ع اليد، وإن كانت مسائل إليد كثلة، إلا أنّ المقدار الذي يمكن 

 ، والحمد ا رب العالمين. هو هذا المقدار الذي ذكرناالباث عنه ع ال و  
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 القرعة القاعدة الخامسة

 وفيها أباافي:

 في أمورالبحث الأول: 

يات اليي نيعرض لهنا ع البانث الثناني ،ينث اولهذا الباث ،يثية مقدمية للرو

 يكون هذا الباث مؤيداً ع فهم الروايات.

 رعةللق اللغوي المعنى الأمر الأوّل: في

 ،والاقتراع بمعن  اإجخييار ،الذي يىهر من كيب اللغة هو أنّ القرعة من الاقتراع

 ،بل بمؤونة منن المصناةفة ،واإجخييار قد يكون إخيياراً مباشراً وقد يكون لا بالمباشرة

 :ففي لسان العرب .شيئاً عشوائياً وعلى سبيل المصاةفةأو جماعة نسان فإنّه قد يخيار اإج

عَ فلان ،إجخييارالاقتراع: ا) عن كنراع. واقنترع  والقريع: الخيار ،أي اخْييلَ  ،يُقا  اقتُري

يارَ مالهم ونَّْ 
 .(1) بيهم: أَعطَو  إيّا (الشيء: اخيارَ . وأقرعو  خي

يننارُ المننا القريعننةالقرعننة وأقرعننه: أعطننا  خَننلَْ مالننه؛ و :(2)الصننااح عو  .: خي

 لقرعة.ع ااإجخييار أُخذ قد وملّ   الكلام أنّه 

)الاقنتراع: اليعينين عنن  ، قنا :ا طلاح المينأخرين الذي ييطرق إلىوع المنجد 

فنإنّ ع كينب  (3) فناز بنالاقتراع ولاء الناخنب بصنوته( ،طري  الحظ وضرب القرعنة

 ،والاقنتراع بمعنن  اإجخيينار ،ن عنن الاني ابنات بنالاقتراعوالقوانين الحديثة يعنبّر 

                                      
 .267: 8لسان العرب ( 1)

 ، ماةة )قرع(.1263-1262: 3الصااح ( 2)

 رع(.المنجد: ماةة )ق( 3)
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ب هو الذي ،صل على أكثنر  أنّ المني َ إلا ،ار ش صاً نّ كل وا،د يخيأيعني والاقتراع 

 والحصو  على الكثرية إنّما هو على سبيل الحظ. ،الآراء

غاينة المنر أنّ الاخيينار قند  ،القرعة من الاقتراع بمعن  الاخييارفوعلى ما ذكر 

والاخيينار النذي يكنون عنلى سنبيل الحنظ  ،يكون مباشرة وقد تيوسط فيه المصناةفة

 ه من لفظ القرعة.وهو المنصرف إلي ،يعبّر عنه بالقرعةوالمصاةفة 

 الأمر الثاني: هل القرعة مما بنى عليه العقلاء؟

والقرعة كانت ميعارفة  ،لها أ ل عقلائي وسابقةن بالمعن  الذي ذُكير ن القرعة إنّ 

 :وقد أُشل إلى القرعة ع القرآن المجيد ع مورةين ،ع الزمنة القديمة

ُنمْ يَكْفُنلُ مَنرْيَمَ وَمَنا ﴿تعالى: الو : قوله  ذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيهه
وَمَا كُنْتَ لَدَيْهيمْ إي

مُونَ   . (1) ﴾كُنْتَ لَدَيْهيمْ إيذْ يَخْيَصي

وَإينَّ يُونُسَ لَميننَ الْمُرْسَنلييَن إ إيذْ أَبَنَ  إيلَى الْفُلْنكي الْمَشْناُوني إ ﴿الثاني: قوله تعالى: 

ينَ فَسَاهَمَ فَكَ  نَ الْمُدَْ،ضي  . (2) ﴾انَ مي

وقند  ،وقد ذكر ع الروايات ع تفسل الآييين أنّّما تدلان عنلى القرعنة ع الجملنة

السب  الياريخي للقرعة ،يث ذكر فيها قصة مريم وقصة يونس  (3)ع مرسلة ،ريز جاء

 وقصة عبد المطلب.

الكنلام ع ،ندوة ما إنّنو ،ولهنا أ نل قنرآني اً تاريخي اً فلا ريب ع أنّ للقرعة سبق

 .القرعة عقلائياً مع قطع النىر عن الروايات

                                      
 .44سورة آ  عمران، الآية ( 1)

 .141-139سورة الصافات، الآية ( 2)

 .12، باب الحكم بالقرعة ع القضايا المشكلة، ح 260: 27وسائل الشيعة ( 3)
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 الأمر الثالث: في حدود القرعة عند العقلاء

والقرعة  ،إنّ القرعة قد تكون على ناو الموضوعية وقد تكون على ناو الكاشفية

على ناو الموضوعية هي اعيبار و و  السنهم الخناص أو مصناةفة السنهم الخناص 

  .كون القرعة معيّنة ،يث لا معيّن ع البينفي ،،يث لا مرجح

اعينبر  ، وقندوالقرعة على ناو الكاشفية هي مصاةفة السهم الخاص أو و نوله

 كاشفاً وعلمًا ،يث لا علم ع البين.

فإنّه قد لا يكون لشيء تعيّن واقعني  ،أمّا القرعة على ناو الموضوعية فلها موارةو

 .ذلكوقد يكون له 

يء نقند يكنون الشن :فهذا على نانوين ،إذا م يكن للشيء تعيّن  فيما المورد الأول:

وقند يكنون  ا،منن المنور المرغنوب فيهنن وهو غل ميعيّن واقعناً ن الذي لا معيّن له 

 فيقترع لحفظ ا،ترام رغبات الجميع. ،مرغوباً عنه

 ،عشرة آلاف ش   مثلًا مي رجين منن الجامعنةهناك ما إذا كان  : مثا  الوّ 

وبنما أنّ كنلّ وا،ند  ،تريد إرسا  مائة منهم إلى الخنارج إجكنما  ةراسنيهموالحكومة 

الحكومنة بيننهم تقرع فهنا  ،وبين رغباتهم تشاح وتزا،م ،يرغب أن يكون هو المرسل

 فهذا العمل من أجل ا،ترام رغبات الجميع. ،،يث لا مرجح ل،دهم على الآخر

وبنما أنّنه لا يمكنن أن  ،مريم إذ كلٌّ منهم أراة تكفل ؛ومن هذا القبيل قصة مريم

لنذا انيهن  المنر إلى القرعنة ،ينث لا معنيّن ولا منرجح ف ؛ييكفلها كل وا،د منهم

  .ل،دهم على الآخر

ومن هذا القبيل الاقتراع بين الزوجات فيما إذا أراة ا طااب وا،ندة مننهن ع 

 الروايات. وغل ذلك من الموارة المذكورة عن رائع نكما هو مذكور ع الشن السفر 
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 ،لطباء إلى القنرس والرينافما إذا قررت ةولة إرسا  جماعة من ا :ومثا  الثاني

ومنن  ،فيقترع بينهم ا،تراماً لرغبات الجميع ،نّ كلّ طبيب لا يرغب إلى ذلكإفايث 

وةار المر بين غرق وا،ند  ،نّه أب  إلى الفلك المشاونإهذا القبيل قصة يونس ،يث 

ولا معيّن ولا منرجّح لغنرق أي  ،وا،د أولى من غرق الجميع وغرق ،أو غرق الجميع

ينَ ﴿فانيه  المر إلى القرعة  ،منهم نَ الْمُدَْ،ضي  .﴾فَسَاهَمَ فَكَانَ مي

 :عنه فالاقتراع أعد  قضنية كنما ع الرواينة اً فيه أو مرغوب اً وإذا كان المر مرغوب

أيّ قضية أعد  من القرعة(1). 

 ،كثنر ع ةارأثنان أو كما إذا تنازع ا ،ذا كان لشيء تعيّن واقعاً وهو ما إ المورد الثاني:

فهذ   ،فإن تراضيا بالقرعة ،فهنا له تعيّن واقعي ،وع الواقع يكون الدار ملكاً ل،داا

لا منن بناب  ،تكون القرعنة فيهنا أمنراً مسياسنناً وعقلائيناً  االصورة أيضاً كسابقييه

وأ،د طرق الصلح هو الصنلح عنلى  ،خلٌ بل من باب أنّ الصلح  ،خصو ية القرعة

 ليافظ على ا،ترام رغبة كلّ منهما.اوجب اليي تناو القرعة 

إلّا أنّه لنيس منن بناب تنراضي  ،لشيء تعيّن واقعاً وهو ما إذا كان  المورد الثالث:

القرعة منن جهنة عندم وجنوة منا ببل الحاكم الشرعي ييوسل  ،المي ا مين بالقرعة

فإنّه إذا فرضنا تولد طفل من امرأة وقد باشرهنا اثننان بنانو  ،يمكن رفع الي ا م به

فهننا يقنترع  ،الحناكم عنندفينازعنا ع الولند  ،يمكن أن يكون الولد ملاقاً بهما شرعاً 

هذ  المسألة ونقنل عنن الشنافعي أنّ المرجنع هنو  (2)قد ذكر الشيخ ع الخلافو ،بينهما

                                      
 .92: 3من لا يحضر  الفقيه ( 1)

 .23، مسألة 348: 6الخلاف ( 2)
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إذ ليسنت  ؛نّ كنلا المنرين غنل  نايحوبما أ ،وعن أبي ،نيفة أنّ الولد لهما ،القيافة

 فالعد  من الكل هو القرعة. ،وكذا كون الولد لهما ،القيافة أمراً عقلائياً 

 ،أ،داا ،نر والآخنر عبند ،أو إذا هدم ةار على أهلها وم يب  من أهلها إلّا اثنان

لًا ع بنناء إلّا أنّ الكنلام فعن ،كما ع الرواية ،فالمرجع هو القرعة ،فإذا م يمكن اليمييز

ولا ريب بأنّ القرعة ع هذ  الموارة الثلاثنة أمنر  ،العقلاء مع قطع النىر عن الروايات

فالمر فيه محل إشنكا  ن القرعة بوهو توسل القاضي ن وأمّا ع المورة الخل ، عقلائي

 وتأمّل ع عقلائييه.

اب النرأي فقند أنكنر أ نا ، بأنّ هذ  المسألة لها سب  تناريخيلولابدّ من اليذك

ن وقنائل ونوالبناق ،القرعة ع الجملنةوحماة والن عي ن اسياذ حماة ن ومنهم أبو ،نيفة 

فقد نقل ع تفسل القرطبي عن أبي ،نيفة أنّ القرعنة إنّنما تكنون ع منورة  ،باإجطلاق

 وأمّا فيما إذا م يكن للتراضي أثر فليس هنا قرعة. ،يمكن التراضي

واخيصنت  ، لا ع غل ، تكون ع مورة التراضيأن القرعة إنّما :ومل   كلامه

إلّا أنّ الجصاص  ،بمورة التراضي ع آيات ال،كام للجصاص وم ينسبه إلى أبي ،نيفة

 هو ،نفي.

عنلى أبي ،نيفنة ع كيابنه آينات ن النذي هنو منالكي ن عنربي الابن قد اعترض و

ينف تقنو  بهنا ع منورة فك ،ال،كام بأنّ القرعة إنّما تكون ع مورة اليشاح والمنازعة

ن اا المينازعنوة أبي ،نيفنة منن ذلنك هنو إذا تراضنومن الواضح أنّ مقصن ،التراضي

عنلى فينه لهنم ،ن  الاني ناب كان ن اني اب الفراة ما عفإن القرعة عبارة  ،بالقرعة

مبناشرة  هفهذا ليس مما يكون للأفنراة اني ابن ،وأمّا كونه ،راً أو عبداً  ،سبيل المصاةفة

إلّا أنّه ليس له ما  سنوس  ،وكذا فيما إذا أعي  جميع مماليكه ،بالاقتراع بينهما ،ي  يقا 
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 ،بالقرعنةالمعين  الثلث يكون إخراج و ،ففي هذ  الصورة يعي  ثلث مماليكه ،المماليك

 ،نّه كيف يمكن سنلب الحرينة عنن بعنض بالقرعنةإوأبو ،نيفة يقو  ع هذ  المسألة 

 اليكه.والحا  أنّ المالك أعي  جميع مم

أي كنان  ،أنّ أبا ،نيفة يقنو  بالقرعنة فنيما إذا أمكنن النتراضي :ومحصّل الكلام

وهنذا  ،فنلا قرعنةن كنما ع هنذ  المسنألة ن وأمّا إذا م يكن للتراضي أثنر  ،للتراضي أثر

 .اً فإنّ للتراضي فيها أثر ،ب لاف الموارة الثلاثة اليي ذكرناها

فهل تكون القرعة عقلائية أو لا؟ وعنلى  ،ثرإذا م يكن للتراضي أ مافيهو فالكلام 

هنذا كلنه  ؟هل تكون القرعنة تعبديّنة أو عقلائينة ،فرض ثبوت القرعة ع هذا المورة

 بالنسبة إلى القرعة على ناو الموضوعية.

 وأمّا القرعة على ناو الكاشفيّة فهي ميصوّرة ع موارة ثلاثة:

نعلم بأنّ  كما إذا م ا،ميعلقاتهو اال،كام وموضوعاتهاسيكشاف ع  المورد الأول:

أو إذا  ،نعلم بأنّ الواجب هو الىهر أو الجمعة أو فيما إذا م ،هذا الشيء واجب أو ،رام

 أو أنّ هذا عاة  أو لا؟ ،أنّ المجيهد العلم هو زيد أو عمروبنعلم  م

 هذا المورة.لا ريب ع عدم تعويل العقلاء على القرعة ع و

وهذا  ،وعدمه، وهكذاوت المأو  ةراسالخربح والسيكشاف مثل اع  المورد الثاني:

 مما بن  عليه العقلاء.فيه القرعة ليست المورة أيضاً 

أو أيّهما أرجح فيما إذا كنان  اً،أو شر اً العمل خلع اسيكشاف كون المورد الثالث: 

وهذ  الصورة عنلى منا نقنل كاننت ميعارفنة عنند بعنض القنوام ع  .كلّ منهما خلاً 

نمُوا بينالْزَْلَامي ع اليفاسل ع ضمن قولنه تعنالى: ﴿فقد نقل  ،الجاهلية  (1)﴾وَأَنْ تَسْيَقْسي

                                      
 .3سورة المائدة، الآية ( 1)
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يكيب إ،ندس بأنّّم كانوا ييشبثون بالقرعة لمعرفة أنّ العمل خلٌ أو شرٌّ بهذا الناو بأن 

ولنيس  شيء. اعليهرقعة أخرس م يكيب و ،نّاني ربي سخروعلى ال ،أمرني ربيالرقاع 

مُوا بيالْزَْلَامي ﴿فسلاً لقوله تعالى: هذا ت  .بل له تفسل آخر ،﴾وَأَنْ تَسْيَقْسي

وعندم  المنورة امع قطع النىر عن تشريع هنذ اً،عقلائي كسابقيه ليس ورةالموهذا 

 تشريعه.

أنّ روايات القرعة والبنناةق وأشنبا  ذلنك منن  ةريس ع السرائرإقد ذكر ابن و

 (3)الم يلنفإلّا أنّ العلامنة ع  ،أنّّا شاذة (2)ع المعيبر وذكر الماق  ،(1)أضعف الروايات

 ةريس.إبن اقد رةّ على 

وكون القرعة والبناةق وأشبا  ذلك لها أ ل ع الشرع أو ليس لها ذلك فهذا أمنر 

 اوكنما ذكرننا هنذ ،بل بصدة بيان عقلائية القرعة ع هذا المورة ،الآن لسنا بصدة بيانه

 والعقلاء لا ييشبثون بالقرعة ع هذا المورة. ،ئييه غل عقلاكسابق المورة

نعم العقلاء ييشبثون بالقرعة فيما إذا لا،ىوا أطراف القضية بأن لا،ىوا العمل 

من ،يث الاية وا،يمالات ،صو  النييجنة والا،نيما  المضناة وبقينة المنور ممنا 

تحلّوا ع العمل  فإن ،يلا،ىها العقلاء ع كل ما يريدون إتيانه واليشاور مع الآخرين

بل منن جهنة  ،إلّا أنّ تشبثهم بالقرعة ليس من جهة الكاشفية ،تشبثوا بالقرعة هوعدم

 .  الجهةاإجسي ارة والقرعة ناظرة إلى هذ ولعل روايات ،رفع اليالّ 

                                      
  ، وشنواذوالبنناةق، والقرعنة، فمنن أضنعف أخبنار الآ،ناة فأمنا الرقناع،قنا  ع السرنائر: ) (1)

 .313: 1(. السرائر الخبار

 .376: 2المعيبر  (2)

 .355: 2خيلف الشيعة  (3)
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فىهر مما ذكرنا أنّ ما بن  عليه العقلاء هو القرعة فيما إذا م يكن للشينء تعنيّن أو 

مين تراضيا بالقرعة منن بناب أنّ القرعنة إ،ندس طنرق الصنلح كان ولكنّ المي ا 

لْحُ خَلٌْ ﴿  ونان عبّرنا عن هذا القسم بالقرعة على ناو الموضوعية. ،(1)﴾وَالصه

 في القرعةالعامة أقوال البحث الثاني: 

أنكر الكوفينون مننهم  ، ،يثالعامة عند خيلفة ن كما أشرنا  الآراء ع القرعة ن نّ إ

وإن رةّ بعضنهم  ،بل فيما إذا م يكن للنتراضي ع المنورة أثنر ،أنّه لا مطلقاً  إلّا  ،القرعة

 روايات القرعة من جهة قياس القرعة بالاسيقسام بالزلام.

فقد كانت مركز الفكر  ،والكوفة بما أنّّا كانت محل تجمع الشيعة وأ ااب الرأي

ة م يكونوا يعترفنون بنأنّ وجمع من أهل الكوف ،للثقافة معلماً وكانت  ،للعام اإجسلامي

القرعة ع غل مورة التراضي وما إذا كان للتراضي أثر من المور اليي يعين  بها ولو ع 

  .بمعن  إعما  القرعة لفصل الخصومة ،مسألة فصل الخصومة

أنّه قرأ على حّماة اسياذ أبي ،نيفة رواية عمران بن ،صين  (2)في المغني لابن قدامةف

تقسم الممالينك  ،من أعي  جميع مماليكه وم يكن له ما  سوس مماليك سيةالدالة على أنّ 

 ،قا  حّماة: )هنذا منن قنو  الشنيخ ،وبعدما قرأها عليه ،إلى ثلاثة أقسام ويقرع بينهم

 يعني إبليس(.

إذ  ؛بالقرعة لفصل الخصومة من القائلينوالمقصوة أنّ أ ااب الرأي م يكونوا   

 لا توجب الىن. القرعة بملا،ىة الا،يمالات

                                      
 .128سورة النساء، الآية ( 1)

 .8610، المسألة 298: 10المغني  (2)
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وقند كينب  ،وأمّا غل هذ  الطائفة من المالكية والشافعيّة فهنم يقولنون بالقرعنة

والب اري قد ذكر ع آخر باب  ،الشافعي جزءاً ع القرعة ع أو  الجزء الثامن من الم

الشهاةات )باب القرعة والمشكلات( إجثبات إمكان فصل الخصومة بالقرعة وأنّّا من 

 والغرض أنّ النزاع بين العامة ع القرعة نزاع شديد. ، فيح الباريالبينات كما ع

وهذ  المسنألة كاننت مطرو،نة  ،شل إلى خالفة أبي ،نيفة للقرعةيتنا ما اوع رواي

وسنذكر ع مباث تعارض الةلة الشرعية  ،كليمنا وأن القرعة ما هي ،قيقيهاعند مي

مين وأنّم وقعوا تحت تنأثل الننزاع بنما أنّنم إن شاء اا سراية الفقه الخلاع إلى الميكل

كالرواية اليي فيها قصة الطيّار مع زرارة اليني  ،سائر الفرقلا مفكرين ومعاشرين كانو

 سنيعرض لها إن شاء اا فيما بعد ورواية محمد بن ،كيم.

لا  ،والغرض أنّ اإجخيلاف كان شديداً و،اةاً بينهم ع فصل الخصنومة وأمثالنه

 على ناو الكاشفيّة ولا فيما إذا كان للتراضي أثر.ع القرعة 

 الروايات الدالة على القرعةالبحث الثالث: 

وهنو أنّنه هنل توجند  ،ذكرنا الباثين الميقدمين هجللو العمدة وذا الباث هوه

لقرعة بايث يمكن اسنيفاةة الكنبرس الكلينة على اعمومها أو إطلاقها بروايات تد  

 منها أو لا توجد؟

 :يل بأنّّا عمومات القرعةايات قهنا روو

ن نواةر محمد بن أحمند بنن يحين  ن ع (1)الشيخ ع اليهذيب ما نقله لرواية الأولى:ا

شنبيب تشنبيهاً لنه بدبنة كاننت لرجنل يبينع الكياب كان القميون يسمونه ةبة وهذا 

أي أنّ فينه كنل  ،ه أيّ نوع  من الدهن يخنرج مننهوكلّ من جاء إليه وطلب من ،الدهن

                                      
 .240: 6تهذيب ال،كام  (1)
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ويسنم  مسنيثنيات  ،وقد كيب الصدوق وابن الوليد لهذا الكيناب مسنيثنيات ،شيء

  .نواةر الحكمة ن وهو ثقة

بن عثمان  د بن يحي  عن موس  بن عمر عن عليمحمد بن أحموالرواية هي ما روا  

كنل عنن شيء فقنا  ل:  عن محمد بن ،كيم ن أو ،كم ن قا : سألت أبا الحسن 

كنلّ منا ،كنم اا بنه فقا :  ،له: إنّ القرعة تخطأ وتصيبقلت  ،مجهو  ففيه القرعة

 .يس بم طفل

الحسنن موسن  بنن م قا : سنألت أبنا يعن محمد بن الحك يورو) :(1)وع الفقيه

 .الخبر( جعفر

 .(2)والرواية مذكورة ع الوسائل

موس  بن عمر هو موس  بن عمر بنن يزيند إذ ضعيف؛ والسند كما ع اليهذيب 

هو موجوة ع كامل  ،نعم ،ثقةهو لا موس  بن عمر بن بزيع الذي  ،قلبن ظبيان الصي

 الزيارات.

كنيم الحكيم فقد حملو  عنلى محمند بنن الحوأمّا محمد بن  ،وعلي بن عثمان م يوث 

 أجاز له اإجمام موس  بن جعفر وممنإذ كان من الميكلمين  ؛وهو ممدوح ،الخثعمي

 هناك شواهد أخر على أنّه كان من الميكلمين.و ،بأن يحاج  الناس على ما ذكر  الكشّي 

فإنّه محكوم بالوثاقة من جهة ثبنوت رواينة ابنن أبي عمنل  ،وأمّا من وجهة نىرنا

 ورواييهم عنه ةليل على وثاقيه عندنا. ،و فوان عنه

 فيمكن أن يناقش فيها بوجهين: ،وأمّا رواية الفقيه

                                      
 .92: 3من لا يحضر  الفقيه  (1)

 .262: 27وسائل الشيعة  (2)
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 ورةمنا  كبرس الكلية بأنّه كلما ذكر عن بعض العلام على ناو الالأول: الوجه 

 ،سنندصدوق إليه للوإن كان  كونه مسنداً )روي عن فلان( فلا يحكم ببلفظ ع الفقيه 

كنيم أم الحسواء كنان محمند بنن وعليه،  فيما إذا قا  )روس فلان(. مسنداً وإنّما يكون 

 .(1)لا يحكم بيمامية السندفمحمد بن ،كم 

 وهذا الوجه ضعيف لمور:

فنلان( أنّ قو  الصدوق ع المشي ة )وما كان ع هذا الكيناب عنن  الأول: الأمر

 عن فلان(. يمطل  ويشمل ما إذا قا  )رو

وهنو أنّ تسنعة وأربعنين  ،ليزم بنهأنّ القو  بذلك له لازم فاسد م يُ الأمر الثاني: 

لفنظ ب ةرنش صاً من اللذين للصدوق سندٌ إليهم ع المشني ة رواياتنه عننهم مناصن

 إذا م يكننإلنيهم ع المشني ة الصدوق السند بأي ةاع ذكر أ  سنيف ،(روي عن فلان)

 ؟مفيداً لهذ  الروايات

 ،نّ المطلع على المشي ة عارف بأنّ المشي ة رتبت على ترتيب الفقيهأ الأمر الثالث:

وباسنب اليناسنب بنين  ،وهكذا ،الفقيه ذكر  ع المشي ةع   يعني أنّ أو  مورة ذكر

ذكنر  اً ضع ذكر الش   ع الفقيه نرس ع أزيد من تسنعين منورةأرقام المشي ة وموا

 والحا  أنّ المذكور ع الفقيه )روي عن فلان(. ،يراوالالصدوق طريقه إلى 

 ع المشي ة يذكر الصدوق طريقه إلى محمد بن ،كم أو الحكيم، بل لنه طريقنانو

ذكر  ع المشي ة ، واة عن ،ريز والآخر ابن أبي عملأ،داا حم ،، وكلااا  ايحإليه

)وروي عن  :بعنوانيذكرها هذ  الرواية مواف  للترتيب ع الفقيه، ومع ذلك نجد  ع 

 .محمد بن ،كم(

                                      
 .206: 22موسوعة اإجمام الخوئي  (1)
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سنند الحنا  أنّ و ،هو أنّ المنذكور ع الفقينه هنو محمند بنن ،كنم الوجه الثاني:

فكيف يمكن تصاياه بمامد بن ،كنيم النذي روس  ،الصدوق إلى محمد بن ،كيم

والشاهد على ذلك أنّ الشنيخ الحنر العناملي ع  ،يب عنه بسند  ايحالشيخ ع اليهذ

ذكر من جمليهم ن أنّه ليس له سندٌ إليهم  معالذي كيبه لمن ابيدأ بهم الصدوق ن فهرسيه 

اللهم إلّا أن يقا  بنأنّ  ،د ع غل هذا المورةلا يوج (بن ،كم محمد)و ،محمد بن ،كم

 محمد بن ،كم هو محمد بن ،كيم.

د ذكرنا أنّه إن كان هو محمد بن ،كيم فهو ثقة من أجنل رواينة  نفوان ونان ق

 وابن أبي عمل عنه.

مضافاً إلى أنّه  ،وأمّا إذا كان الصايح هو محمد بن ،كم فليس للصدوق سند إليه

 مرةة بين أفراة.

والذي كنا نذهب إليه ع الدورات السابقة هو أنّ الرواية ضعيفة لجل محمد بن 

و أنّ هنذا إلّا أنّ النذي يبند ،للصدوق طري  إليه وهو مرةة بين أفنراة إذ ليس ؛،كم

ولاسيما  ،من المايمل قوياً أن يكون الغلط من النساخ، فإنّه هو محمد بن ،كيمالرجل 

 بملا،ىة ما ذكرنا من أنّ ترتيب المشي ة على ترتيب الروايات.

أمنر  وكل) :النهاية وقد ذهب بعض إلى تمامية الرواية من أجل ما ذكر  الشيخ ع

، لما روي عن أبي الحسن تسيعمل فيه القرعة ، فينبغي أنمشكل مجهو  يشيبه الحكم فيه

فنسب  ،)(1)ففيه القرعة كل مجهو : غل  من آبائه وأبنائه من قولهم وعن  موس 

والىاهر أنّ )غل  منن آبائنه  ،وغل  من آبائه وأبنائه الرواية إلى موس  بن جعفر 

                                      
 .346النهاية ع مجرة الفقه والفياوس:  (1)
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عنلى هنذ   نناعثركان كذلك من آبائه وأبنائنه لكننا فإنّه لو  ،ئه( من زياةة النساخوأبنا

 الروايات.

ففينه  كنل مجهنو عنن شيء فقنا  ل:  سألت أبا الحسن  ، قا :وأمّا مفاةها

منا ،كنم اا بنه فلنيس  كنلفقنا :  ،وتصنيب  قلت له: إنّ القرعة تخطن ،القرعة

 .بم ط

 :جهيين يقع عوالباث عن مفاةها 

له واقنع ميعنيّن كان ما هو  كل مجهو : نّ المجهو  ع قوله أ الجهة الأولى:

كما ع القسم الو  من القرعة على  ،وأمّا إذا م يكن له تعين واقعي ،ناعوكان مسيوراً 

 ،أو الخنث  اليي ليس لها ما للرجا  والنساء ،أو إذا أعي  ثلث مماليكه ،ناو الموضوعية

 يطل  عليه المجهو . لاف ،وأمثا  ذلك

وأشكل علنيهم بأنّنه  ،له واقع معيّن ومجهو  هو مورة اهيمام ال وليينكان وما 

فنلا يبقن  منورة للاسيصنااب والنبراءة  ،إذا كانت القرعة ع جميع المور المجهولة

 والي يل والاشيغا .

لروايات هو  اوالمؤيد بموارة اليطبي  ع ،نّ المسيىهر من كيب اللغةأ الجهة الثانية:

وتكنون القرعنة  ،عاترقن تعيين ،  ل،د الفنراة الميننازعين بنالاعأنّ القرعة عبارة 

  .لصالح أ،داا أو أ،دهم وعلى ضرر الآخرين

أي أنّه إذا تنازع اثنان أو جماعنة  ،والمقصوة أنّ القرعة إنّما تكون بين اثنين فما فوق

ع بينهم إمّا وكيلهم وإمّا الحاكم ع بناب قرغاية المر أنّ الذي يَ  ،ع شيء فيقرع بينهم

كما ورة ع باب تعارض البيّنات روايات كثلة تد  على أنّ الحناكم يقنرع  ن المرافعات
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أيضناً رواينات ع منلافي  تكنما ورة ،مّا الوال من باب الحكومة والولاينةإو ن بينهما

 القرعة محدوةة بهذا الحد.ف ،معاملة الآخرين معهاع الخنث  و

كارمنة شرب الينين و،ليينه  لا تصدق القرعة ع موارة تعيين تكليف نفسنه،و

 و،ينما نراجع اللغة نرس أنّ القرعة لليقارع بين القوم. ،وأمثا  ذلك

فإنّ الشناك  ،وعليه فلا منافاة بينها وبين ال و  العملية الوارةة ع مورة الشاك

ور القرعنة عنن شنمولها موظف بالعمل بال و  العملية ولا يمكنه القرعنة؛ لقصن

فيقرع بينهما  ،والقرعة إنّما تكون ع موارة تعيين ،قه أو ،  غل  ،ليعيين تكليف نفسه

 :(1)صنباح المننلالمففني  ،فمن خرج سهمه يكنون هنو ال،ن  ،أو بينه وبين الآخرين

وهكذا يىهر من عبارات القناموس وتناج  ،)وتقارع القوم واقترعوا والاسم القرعة(

يقنا   ،: هني السنهمة(2)وع اللسنان ،نّ القرعة إنّما تكون بين اثنين أو أزيندالعروس أ

 .أي غلبهم بها( ،إذا أقرعهم ،كانت له القرعة

 ها الحقوق أو الح  المجهو  للأفراة.ؤىهر من اللغة أنّ القرعة عمل منشالمسيف

لًا أمّا إذا كان المجهو  واقعة وا،دة بالنسبة إلى ش   وا،د كنما إذا كنان جناه

 صدق القرعة هنا.تلا فبارمة شرب اليين و،لييه 

 ،وعبّر فيهنا بالسنهامن  (3)كما ع الوسائلن نعم ورةت روايات ع باب الاسي ارة 

 إلّا أنّ تلك الروايات كلها ضعيفة وم يعبّر فيها بالقرعة. ،وهي وإن كانت قرعة

                                      
 ، ماةة )قرع(.499: 2المصباح المنل  (1)

 ، ماةة )قرع(.266: 8لسان العرب  (2)

 وما بعدها. 63: 8وسائل الشيعة  (3)
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بنل  ،ع اإجشنكا  وعلى ما ذكرنا ظهر أنّ مفاة الرواية ليس معن  عاماً ،ي  نقنع

من نفس كلمة القرعة عرفنا أنّّا تسيعمل ع مورة الي ا نم وع تعينين ،ن  مجهنو  

علينه  على أمر أوسع ممنا بنن الرواية لا تد  ف ،ل،د الفراة أو الفرةين على الآخرين

 .العقلاء

وللأكنابر طنرق أخنر نيعنرض لهنا عنند  ،هذ  هي الطريقة اليي نانن نسنلكها

 الاسيصااب مع القرعة إن شاء اا.اليعرض إلى نسبة 

 :ة ع مصندرينروذكهني منون اليي عدت من الروايات العامة ن  الرواية الثانية:

لشنيخ لالمنسنوب  (2)كياب الاخيصناص :ثانيهما ،(1)بصائر الدرجات للصفار :أ،داا

ومحمند بنن خالند  ،أحمد بن محمد بن عيس  عن الحسنين بنن سنعيدعن وهي  ،المفيد

بن عمران الحلبي عن عبد اا بن مسنكان عنن  عيس نضر بن سويد عن العن البرقي 

كان إذا ورة عليه أمر م  إنّ علياً يقو :  قا : سمعت أبا جعفر  ،عبد الر،يم

ينا عبند ثنم قنا :  ،فأ نابن يعني ساهم  ن سنّة رجم فيه تج  بهفيه كياب وم   يج

 .يم وتلك من المعضلاتالر،

وكأنّه غفل عن بصنائر عن الاخيصاص  (3) ا،ب المسيدرك انقلهوهذ  الرواية 

 مع أنّ النقل من البصائر أولى من الاخيصاص كما سنذكر  إن شاء اا. ،الدرجات

                                      
 .409بصائر الدرجات:  (1)

 .310الاخيصاص:  (2)

 .378: 17مسيدرك الوسائل  (3)



 
 

 القواعد الفقهية ................................................ 414
 

 ،كان يقرع فيما لا يجد فيه نصاً من كياب أو سنة ومفاة هذ  الرواية أنّ اإجمام 

ز لننا اليمسنك بالقرعنة ع فيجنو ،م يكن مبيلى بما نان مبيلون به وبما أنّ اإجمام 

 مورة تعارض النصّين وع موارة ال و  العملية.

 ولابد من الباث ع هذ  الرواية من جهات:

نسنبيهما إلى هنل ع قيمة كياب بصائر الندرجات والاخيصناص و الجهة الأولى:

 الصفار والمفيد ثابية أو لا.

الرجنا  منع أنّنه  أمّا كياب الاخيصاص فلم يذكر من جملة كيب المفيند ع كينب

 فنإنّ  ،ولايناسب وضع الكياب أن ينقل المفيد ذلنك ،تفا يل كيب المفيدفيها  تذكر

أنّ المفيند  منعهذ  الرواية المذكورة ع الاخيصاص ابيدأ فيها بأحمد بن محمد بن عيس  

 ،رنإذ هو من الطبقة السابعة والمفيد منن الطبقنة الحاةينة عشن ؛لا يمكن أن يروي عنه

جع  بانار الننوار والمسنيدرك والذريعنة ينرس أنّ هنذا الكيناب ا أنّ من رمضافاً إلى

 ولا نعلم من هو مؤلفها. ،مجموعة ألفها بعض الميقدمين

 ،القرعنة،نو  رواينات  جاء فيه سبعوقد  ،كياب بصائر الدرجاتهو والعمدة 

 إ،نداها هنذ  الرواينةو ،ومضنمونّا مياندٌ  ،سية منها تنيهي إلى عبد الر،يم القصل

وإ،داها عن محمد بن موس  عن موس   ،فيها كلمة )يعني ساهم( اليي باوفي عنهاالم

 الحلبي.

 فإنّ الشنيخ بعند إليه،بأنّه لا سند لنا  كياب بصائر الدرجات وقد ناقش بعض ع

ن سنن بنن الوليند الحوهنو سنند محمند بنن  الصفار ن ذكر سند  الصايح إلى كيبما 

 هإلّا أنّ فين ،إلينه سنند آخنرهذا وإن كان للشيخ  .يسيثني منه كياب بصائر الدرجات

 وهو م يوث . ،محمد بن يحي  أحمد بن
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 هذا الكياب ليس منن جهنة أنّنلهلنّ اسيثناء   ؛وهذ  المناقشة لا يمكن مساعدتها

وارةة ع مقامات لا يروون مثل هذ  الروايات ال بل من جهة أنّّم كانوا ،لصفارلليس 

بنن  ياب نواةر الحكمنة وكيناب شرائنع عنلياسيثنوا من ك كما ،الئمة من جهة الغلو

وأضرابنه إننما يسنيثنون ذلنك وم كما ع رواية تحريم لحم اإجبل، فنإنّ المفيند  ،إبراهيم

 كانوا يقولون بذلك ومليزمين به.إذا روو  ربما اسيىهر أنّّم من جهة أنّّم يروونه 

الياريف أنّ هذا الكيناب  يانة القرآن المجيد من  الياقي  كما تقدم ع مباثو

ومن لا،ظ أسانيد هذا الكيناب ينرس ، كبرس ونس ة  غرس كما ع الذريعة له نس ة

ولا  ،أنّ عدة من الروايات مروية عن طبقة ميأخرة عننه وكأنّنه زيند ع هنذا الكيناب

 لصفار.لنان بأنّ جميع ما ع الكياب ئيمكن الاطم

نيهي سند سنية منهنا إلى يصائر الدرجات ايات المذكورة ع بنّ الروأالجهة الثانية: 

أمّا موس  الحلبي فهو غنل معننون  .وإ،داها عن موس  الحلبي ،عبد الر،يم القصل

إلّا أنّه م يوث  ولنيس لننا  ،وإن كان مذكوراً فهو وأمّا عبد الر،يم القصل  ،ع الرجا 

إجثبنات ن الطنرق م (1)إلّا ما ذكر  المادفي النوري ع المسيدرك ،طري  إجثبات وثاقيه

كنقل المشايخ عننه وأمثنا   ،هذ  الطرق لا أمارية لها على الوثاقة عندنا بعضو ،وثاقيه

 ،لا واقعية لهن وهو نقل ابن أبي عمل عنه ن والطري  الذي له أمارية على الوثاقة  ،ذلك

 نقل ابن أبي عمل عنه.فيها فإنّ المصاةر اليي راجعناها م نر 

 فلابد من اليأمل فيه. ،يات عن ش   يوجب الشكهذ  الروامثل ونقل 

إلّا ع هذ  الرواية )رجم فينه يعنني سناهم( م يرة )ساهم( لفظ أنّ  الجهة الثالثة:

منن اإجمنام  تولنو كانن ، ولا يحيمل أن تكون كلمة )يعني سناهم( منن اإجمنام

                                      
 .128: 8، 402-401: 4خاتمة المسيدرك  (1)
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  رجنم بل فيهنا ) ،ولذا ع غل هذ  الرواية غل موجوة ،(يعني)بد   (أعني)لقا

 ،لنّ )رجم( ع اللغة: هو القو  بالمىنة والحدس ؛وهذا المعن  على خلاف اللغة ،فيه(

 ((2)﴾رَجْمًنا بيالْغَيْنبي ﴿ :قا  تعنالى ،والرجم: أن ييكلم الرجل بالىن) :(1)وع الصااح

 فهذا اليفسل غل  ايح.

أنّ وهنو  ي نرتكبنه المجلسناية الرواية لابدّ من الحمل الذي وعلى فرض تمام

 .الرجم بمعن  اإجلهام

رواينات ع البناب الياسنع ن أي كياب بصائر الدرجات ن وع نفس هذا الكياب 

 محمد بن مسلم عن أبي جعفر  كصاياة ،وعدة منها  ااح (3)امسالخمن الجزء 

فنإذا ورة علينه شيء والحناةفي  ،يعمل بكياب اا وسننة رسنوله كان علي قا : 

وذلننك واا مننن  ، السنننة ألهمننه اا الحنن  فيننه إلهامنناً الننذي لننيس ع الكينناب ولا ع

 .المعضلات

وع سنائر  ،وارةة ع هنذ  الرواينة منن المعضنلاتواا لك ذوفنرس أنّ كلمة 

 الروايات اليي ذكرها ع الباب الياسع.

 ،أو أنّ معنا  اإجلهام كنما ع هنذ  الرواينات ،إمّا اشيبا  من الراوي (رجم)فكلمة 

إليهم أن ينسب ومع هذا كيف يمكن  ،مسدةون أنّ الئمة باب آخر ع فإنّ هناك 

 بأنّّم كانوا يسااون.

                                      
 ، ماةة )رجم(.1928: 5الصااح  (1)

 .22سورة الكهف، الآية  (2)

 .254بصائر الدرجات:  (3)
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نّ الىاهر من هذ  الرواية أنّ الرجم بمعن  ساهم من خواص أمل أ الجهة الرابعة:

 كما ورة من أنّ قرعة اإجمنام ،وقرعيهم كانت تصيب ،والئمة  المؤمنين 

 .بطة بغل اإجمام ترواية مرومع هذا لا تكون ال ،لا تخطأ

فإنّ القرعة إنّما تكون  ،من العمومات هذ  الرواية نّه لا يمكن عدّ أ الجهة الخامسة:

 ع مورة فقدان الن .

 فىهر أنّ هذ  الرواية لا يمكن الاعيماة عليها لا سنداً ولا ةلالةً.

 بعنث قنا : عن أبي بصل عن أبي جعفر عا م بن حميد عن  الرواية الثالثة:

 فقا  لنه ،نين قندم: ،ندثني بأعجنب منا ورة ،إلى اليمن  علياً  رسو  اا 

، ع طهنر وا،ند ، قا : يا رسو  اا أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطؤوها جميعاً عليك

فجعلينه للنذي  ،، فأسهمت بينهم ثلاثةكلهم يدعي فيه ،فاخيلفوا فيه ،فولدت غلاماً 

: لنيس منن قنوم تقنارعوا وفوضنوا النبني ، فقا  سهمه وضمنيه نصيبهم خرج

 .(1)سهم الما  إلى اا إلا خرج أمرهم

معاوية بنن  عنو (2)الحلبي رويت عنفقد  ،ميعدةة موارةوهذ  الرواية منقولة ع 

ومنورة  وغنل هنذ  المنوارة. (4)سليمان بن خالد ع كياب النكناحرويت عن و ،(3)عمار

 منها. الاسيشهاة هو الجملة الخلة

 .لا إشكا  ع سندهاو

                                      
 .95-94: 3من لا يحضر  الفقيه  (1)

 .1ح  ،لحكم بالقرعة ع القضايا المشكلةباب ا، 257: 27وسائل الشيعة  (2)

 .14ح  ،لحكم بالقرعة ع القضايا المشكلةباب ا، 261: 27وسائل الشيعة  (3)

 .3، ح باب أن الشركاء ع الجارية إذا وقعوا عليها ع طهر وا،د، 171: 21وسائل الشيعة  (4)
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وأمّا ةلاليها فهي لا تد  إلّا على ما ذكرننا منن أنّ القرعنة إنّنما تكنون ع منوارة 

فهنذ  الرواينة ، ضاء أمنل المنؤمنين غاية المر طبقت ع ق ،الاخيلاف عند جماعة

 ليست من الروايات العامة.

إليها ع الجواهر ع تطرّق فقد  ، بأنّ هذ  المسألة معنونة ع الفقهلولابد من اليذك

واخيلفوا ع المراة من النصيب هل هو نصنيبهم منن الولند أو  ،القضاءالنكاح و كيابي

 بطاً بما نان فيه فلا نيعرض له.تالجارية؟ وبما أنّه ليس مر

 ،ونقلهنا العامنة أيضناً  ،أنّ الجملة الولى قد ورةت ع روايات عديندةولا يخف  

لاف علي وعبداا بن ي)اخ تحت عنوانن كياب الم ع الجزء السابع م بابوللشافعي 

مع عبنداا والىاهر من هذا الباب أنّه بصدة ذكر خالفة أمل المؤمنين ، (1) مسعوة(

ن بل المراة منه هنو تضنعيف أهنل النرأي النذي ،إلا أنّه ليس المر كذلك ،بن مسعوة

 ،بنداا بنن مسنعوةوع م إلى عنلي هأبو ،نيفة ،يث إنّّم كانوا ينسبون فقه منهم

ولا من عبنداا بنن  م ليس من علي هافعي ع هذا الباب إثبات أنّ فقهويريد الش

 ،ويذكر ع هذا الباب الروايات الوارةة عنهما اليي م يعمل أ ااب الرأي بها ،مسعوة

 ،الولند للجمينع قولون بأنّ يم أي رواية عا م بن حميد ،يث إنّ ،ومنها هذ  الرواية

 نقو  نان بذلك من جهة عدم تمامية الرواية من ،يث السند.وإنّما لا 

وله  ،وكياب الم موضوع ليضعيف فقه أهل الرأي والطااوي الذي من الحنفية

قد تعرض لهذ  المسألة ع الجزء الرابع من معاني الآثار وبنيّن و ،كيب منها معاني الآثار

كنان ع  ندر  عنلي ل منن ذ  الرواية هو أنّ هذا العمبهأنّ الوجه ع عدم العمل 

                                      
 .172: 7كياب الم  (1)
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والدليل عليه منا روي  ،إلا أنّه نسخ ،والقو  بالقرعة كان ع  در اإجسلام ،اإجسلام

 أنّ الولد للجميع. عن علي 

 وهذ  الرواية اليي اسيشهد بها غل ثابية من طريقنا.

أنّ الحكنم بن نا،ب الجنواهر  هقد أوضاف نيه نصيبهموضمّ : وأمّا قوله 

فلابندّ منن اعطناء  ،أنّ الجارية بما أنّا مشتركة والنماء ننماء للجارينة بالضمان من جهة

 لجارية للآخرين.انماء هو نصيب الولد الذي 

منرهم إلى اا إلا خنرج سنهم ليس من قوم تقارعوا وفوضنوا أ وأمّا قوله 

 يخرج سهم الما  ع القرعة أو لا؟سيأي  الباث فيه إن شاء اا من أنّه هل ف الما 

)إلا  إلا أنّنه ذكنر فيهنا:شبيهة بهذ  الرواية أخرس لعباس بن هلا  رواية ناك هو

 .(1) سهم ال وب(الخرج 

ىهر مما ذكرنا أنّه ليس للرواية إطلاق بايث يمكن اليمسك بها للقرعة ع جميع ف

إلا أنّ الصلح عنلى  ،ب على الصلح ع المنازعاتبل هذ  الرواية تحرص وترغّ  ،الموارة

 ة أعد .ناو القرع

وإبراهيم بنن  ةبن سعيد عن حماة بن عيس  عن سيابسين الحعن  الرواية الرابعة:

قا :  ،فورفي ثلاثة ،فهو ،ر هأو  مملوك أملك :ع رجل قا  عمر عن أبي عبداا 

القرعة أعي  يهيقرع بينهم فمن أ اب،  : قاوالقرعة سنّة(2). 

                                      
 .313: 26وسائل الشيعة  (1)

 ،جميعناً  سيابة وإبراهيم بن عمر عن، وفيه: 257: 27، وسائل الشيعة 239: 6تهذيب ال،كام  (2)

 . عن أبي عبد اا
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وأمّنا أ نل الرواينة  ،عنة سننّةوالقر :ومورة اإجسيدلا  هو الجملنة الخنلة

 ،ت عنندنا أنّنه لا عين  إلا ع ملنكمامن المسلّ باسب ظاهرها غل معمو  بها؛ لنّه ف

 ،ولذا حمل فقهاؤنا هذ  الرواية على  نورة الننذر ،وإنشاء الحرية قبل الملك غل مفيد

 وقد ذكر ع الجواهر ع كياب العي  كلام الفقهاء.

 بل اإجمنام  ،يمكن القو  بأنّه لا إطلاق فيها ةوالقرعة سنّ : وأمّا قوله 

ولنيس المنراة منن  ،عليهنا ر اليي كان مشي النبي وبصدة بيان أنّ القرعة من الم

 فإنّا ذكرنا أنّ للقرعة أ ل قرآني. ،السنة ما تكون ع قبا  الكياب

بيان بصدة  وليس اإجمام  ،غل المذكورةفهو من المور  ،وأمّا موارة اسيعمالها

 أنّ القرعة ع جميع الموارة ،ي  ييمسك بإطلاقها.

علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عنن  نفوان بنن يحين  عنن  :الرواية الخامسة

وأنا عند  عنن مولنوة لنيس بنذكر ولا  عبداا بن مسكان قا : سُئل أبو عبد اا 

س منن يجلس اإجمنام ويجلنس عنند  أننافكيف يورفي؟ قا :  ،أنث  وليس له إلا ةبر

وأيّ ثنم قنا :  ،فيدعون اا ويجيل السهام عليه على أيّ منلافي يورثوننه ،المسلمين

ننَ ﴿تعنالى قضية أعد  منن قضنية يجنا  عليهنا بالسنهام يقنو  اا  فَسَناهَمَ فَكَنانَ مي

ينَ   .(1)﴾الْمُدَْ،ضي

وأيّ قضية أعند  منن  :روايات مشيملة على جملةعدة  هناك وينبغي اليذكل أنّ 

نننَ ﴿ :يقننو  تعننالىتبننارك واا إنّ يجننا  عليهننا بالسننهام  قضننية فَسَنناهَمَ فَكَننانَ مي

ينَ  سننداً  ةاينملا،ىة هنذ  الروتها هذ  الرواية، وعليه ينبغي عمد، إلا أنّ ﴾الْمُدَْ،ضي

 وةلالة.

                                      
 .141سورة الصافات، الآية  (1)



 
 

 421 ................................................ القواعد الفقهية
 

ورواة هذ  الرواينة كلهنم ثقنات والسنند إلى عنلي بنن الحسنن الفضنا  يمكنن 

ة نقلت بسندين عن  فوان بنن يحين  وينذكراا ولكن هذ  الرواي ،تصاياه بطري 

إلا أنّ  نفوان ينروي عنن إسنااق  ، ا،ب الوسنائل وينيهني السنند إلى  نفوان

فنيمكن أن  العرزمي أو إسااق الفرازي أو إسااق المراةي ن على اخنيلاف النسنخ ن

نّ إسااق سواء كان العرزمي أم الفنرازي أم المنراةي فهنو مجهنو  ولا يمكنن إيقا  

إذ النراوي ع  ؛ومن الممكن أن تكون الرواية مرسلة باذف الواسنطة ،بوثاقيهالحكم 

 وقد ذكر النجاشي أنّ روايات عبداا بن مسكان عن أبي عبداا  ،كلييهما  فوان

وكنان ينروي عنن   ،اسنياياءً  وكنان لا يندخل عنلى أبي عبند اا  ،ع غاية القلة

 .وذكر شبيه ذلك الكشي ،أ ااب أبي عبداا 

ل هنذا الننقض وهن ،إلا أنّ  ا،ب المسيدرك قد نقض على النجناشي برواينات

  ايح أو ليس بصايح؟ 

يمكن القو  بأنّه محل تأمل من جهة أنّ النجاشي كان مطلعاً على هنذ  الرواينات 

هنذا  لكنان فلو كان المر كما ذكر  النجاشي من أنّه قليل الرواية عن أبي عبنداا 

 .ا عن أبي عبداا   الروايات اليي يرويهقرينة عامة على إرسا

  .من المايمل قوياً أن تكون الرواية مرسلة باذف الواسطةفوعلى أيّ ناو  كان 

وللصدوق أيضناً مراسنيل ذكنر فيهنا هنذ   ،وبهذا المفاة مرسلة ثعلبة بن ميمون

 الجملة.

ضنية أنّ الق أعد  من قضية يجا  عليها بالسنهاموأيّ قضية : ومعن  قوله 

نّما ذكر ةفعناً لاسنيغراب العامنة إوهذا  ،اليي تسيعمل فيها القرعة هي أعد  القضايا
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،يث إنّم اسنيغربوا منن أن تكنون القرعنة إ،ندس المنوازين ع المرافعنات وفصنل 

 كما ذهب إليه أهل الرأي من العامة. ،الخصومة

لا يحيمل  إذ ؛أعد  من غلهاالقضية اليي يقرع فيها بصدة بيان أنّ  واإجمام 

المنور  كما ربنما يحيمنل ولنو ضنعيفاً ع سنائرمن أطراف القضية فيها ميل إلى طرف 

ومنا لا يكنون  ،فإنّ ع البيّنة واليمين وأشباههما إراةة الفنراة تكنون ةخيلنة ،كالبيّنة

وتسناوي المي ا نمين ملانوظ بنانو أشند ع  ،ةخيلًا فيه إراةة الفراة هو القرعنة

بصدة بيان أنّ القرعة ع كل مورة ،ي  ييمسك بإطلاقهنا  م وليس اإجما ،القرعة

 ها من الروايات العامة.وعدّ 

فىهر من هذ  الروايات الخمس أنّه لا يمكن اسيفاةة أزيد مما بن  علينه العقنلاء 

فلا تكون القرعة منافية للأ و  العملية ،ي  يشكل بأنّ مع وجنوة القرعنة ع  ،امنه

 بة إلى ال و  العملية.جميع الموارة لا تصل النو

 في الروايات التي توهم جريان القرعة على خلاف القواعدلرابع: البحث ا

فلابند  ،على خلاف القواعندفيها عدة من الروايات أجريت القرعة قد يقا : إنّ 

 لقواعد أو لا؟لوايات وأنّّا هل تكون خالفة من ملا،ىة هذ  الر

عن محمد بن أحمد بن يحي  عن محمد بنن ن  (1)ن كما ع الوسائلروس الشيخ  :الأولى

وهنو ثقنة منن وجهنة نىرننا ن عنن  ،عيس  ن وهو محمد بن عيس  بن عبيد اليقطيني

ن أنّه سُنئل عنن رجنل  وإمّا اإجمام الهاةي  الرجل ن والمراة إمّا اإجمام الجواة 

                                      
 .1، ح ولبنها يةمم لحم البهيمة اليي ينكاها الآتحري، باب 169: 24وسائل الشيعة  (1)
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قسنمها وإن م يعرفهنا  ،إن عرفهنا ذباهنا وأ،رقهناقنا :  ،على شاة ااع  نزنىر إلى ر

 .وقد نجت سائرها ،فيذبح وتحرق ،نصفين أبداً ،ي  يقع السهم بها

عن الحسن بنن عنلي بنن شنعبة ع تحنف  (1)وبهذا المضمون نقل  ا،ب الوسائل

العقو  عن أبي الحسن الثالث ع جواب مسائل يحي  بن أكثم الذي كان قاضي القضاة 

ولا يعلم أنّ  ،ثابية بن شعبة غل إلا أنّ نسبة الكياب إلى الحسن بن علي ،ع ذلك العصر

وع أيّ ةرجنة منن الوثاقنة  هنو،أيّ طبقة  منوكان يعيش، هذا الش   ع أيّ قرن 

نعم يىهر من نفس الكياب أنّ الرجل كنان ذا  ،ترجم ع كيب الرجا ي إذ م ؛والفضل

 وقد جمع روايات لا بأس بها ع الجملة. ،فهم

بأنّّنا ن كما قا  جماعة من الكابر ن فربما يقا   ،خالشي ما روا  وفالعمدة ع المقام ه

  العلم اإججمال ع نومقيض ،،يث إنّه لا شكّ ع ،رمة الغنم الموطوء ؛خالفة للقواعد

 ،ا،يياطناً  ن الكلع الاجينابأطراف الشبهة الماصورة ن كما هو كذلك ع المقام ن هو 

ينناب عنن الكنل عنلى خنلاف القرعة ع مورة تقيضي قاعدة الاشيغا  اإجج نايوجر

 .قد أشار إلى ذلك  ا،ب الجواهرو ،القاعدة

 وأنّ المر فيها على القاعدة. (2) وقد أجاب  ا،ب الرسائل عن ذلك بجوابين

لعلنه إشنارة إلى أنّ هنذا  بنجناة سنائرها)واليعبل  لفىه:ما هو الجواب الو  

قد عُنبّر ع الرواينة أنّه وبما  ،ا(المورة أيضاً من قبيل تزا،م ،قوق الشياة ع بقاء ،ياته

وقد نجت سائرها فيزا،م ،قوقهم ع الحياة  ،أنّ الغنم وأشباهه له ،ّ  الحياة توهّم

 تقيضي ذلك.

                                      
 .4، حولبنها يةمم لحم البهيمة اليي ينكاها الآتحري، باب 170: 24وسائل الشيعة  (1)

 .348: 1الرسائل للسيد الخميني  (2)
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أنّ للايوان ،ّ  والفياوس فإنّه لا يسيفاة من الروايات  ،إلا أنّ المر ليس كذلك

 الحياة.

لنفقات قد تعرضوا كما ع القوم لباث ا ضعم ع آخر كياب النكاح ،يث ييعرن

وظاهر بعض الكلمات ،رمة إيذائها ووجوب اإجنفاق  ،الجواهر لنفقة الحيوان المملوك

وأمّا ،  الحياة  ،من ،قوق الحيوان بثبوتهوهذا المقدار هو الذي يمكن أن يقا   ،عليها

 فهو غل ثابت.

رو،ه بأيّ  قاهبإز ونان نرس أنّه مع أنّ ذباه مقدمة للارق م يأمر اإجمام 

زهاق روح الحيوان وأقل أذينة إجطرق الالذبح أسهل بما أنّ و ،ناو كان أو ،رقه رأساً 

 بالذبح أولاً ثم ،رقه.اإجمام لذا أمر فله 

)وربما يحيمل أن يكون مورة  من قبيل تزا،م ،قوق هو ما لفىه:  الجواب الثاني

 الباً فييزا،م ،قوقهم(.فإنّ قطيع الغنام يكون من أرباب ميفرقة غ ،أرباب الغنم

نّنما يكنون منؤثراً فنيما إذا ،صنل العلنم إويمكن الجواب عنه بأنّ العلم اإججمال 

وأمّنا  ،أو هنذا ،نرام أو ذاك ،اإججمال لش   وا،د بأن علم إمّا هذا نجنس أو ذاك

بنل هنذا لنيس منن العلنم  ،فلا يكون مؤثراً  ،العلم اإججمال بأنّه إمّا هو مجنب أو غل 

 ال بشيء.اإججم

 فالقاعدة تقيضي عدم وجوب الذبح على أيّ منهم. ،والمقام من قبيل الثاني

أنّ ذبح الغنم و،رقه وةفنه مما ينطب  عليه  :والذي يمكن أن يقا  ع الجواب هو

وعلينه ففني  ،رعنويكون محرماً باسب بناء العقنلاء والشن ،عنوان اإجسراف ع نفسه

 :المقام علمان إجماليان

 .أ،د الغنام و،رقه وةفنهوجوب ذبح أ،داا: 
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 .و،رقها الغنام ذبح سائر ةثانيهما: ،رمو

 ة للعلمين اإججماليين.يعوافقة القطالمفلا يمكن 

غنل فوأمّا موافقيهما الا،يمالية بأن يأخذ أ،د الغنام عشنوائياً ويذبانه ويحرقنه 

لا أن  ،قلائنيعقلائي ن والعلم الاجمال تنجيز  وسائر خصو ياته باسب مسلكنا ع

نّنه إذا فإ ؛ا،يما  أن يكون هذا هنو الموطنوء موهنوم عنند العقنلاء يكون عقلياً ن لنّ 

فا،يما  أن يكون ما أخذنا  عشنوائياً هنو الموطنوء  ،شاةئة اقطيع مالفرضنا أن يكون 

والعقلاء لا يحكمون  ،ئةاتسعة وتسعين ع الم :يكون هو بل غل لا أن و ،وا،د ع المائة

وهنذا الحكنم لا  ،فييوسل بالقرعنة ،فبما أنّه يقع ع اليالّ  ،ة الا،يما  الموهومبموافق

ففي كنل منورة يكنون  ،بل ع جميع الموارة المشابهة لهذا المورة ،يخيّ  بهذا المورة فقط

 ،أ،دها عشوائياً غل عقلائياخييار إتلاف الجميع إسرافاً ييوسل بالقرعة من جهة أنّ 

ولذا نرس أنّ يحي  بن  ،بح أ،دها و،رقه بموجب العلم اإججمالوالمفروض أنّه يجب ذ

ولا يمكنن القنو  بنإتلاف جمينع الغننام  ،أكثم الذي هو قاضي القضاة يقبل الحكم

 .ءً على تمامية رواية تحف العقو بنا اإججمال بوجوب ذبح أ،دها و،رقه لجل العلم

وأمّنا  ،فيما إذا كان بلا موجنب نّما يكون محرماً إنّ الاسراف  واليضييع إربما يقا : 

 يعدّ فمثل هذا الاسراف لا  ،ن كان هو العلم اإججمال كما ع المقامإإذا كان له موجب و

 محرماً ولا ينطب  عليه عنوان اليضييع.

 ويجاب عن ذلك بأنّ ا،يما  وا،د ع المائة لا يوجب عدم  دق الاسراف.

الحينوان فنيما إذا ذبنح الحينوان أنّ الواط  ضامن لقيمنة  :وهنا جواب آخر وهو

وبعبنارة أخنرس  ،لا مجرة القيمة سواء ذبح الحيوان و،رق أم م ينذبح ،وأ،رق وةفن
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مجرة العمل لا يوجب الضمان بأن يأخذ  ا،ب الغنام قيمة الحيوان منن ةون ذبنح 

 و،رق.

أو أنّ النذبح والحنرق إذا  ،موجب للضنمانففأمّا العمل الميعقب بالذبح والحرق 

نه محدوة باد العمل الذي أت  بنه وهنو وطء أ،ند ماوض ،يكون الواط  ضامناً  اقتحق

 ،،ي  يحكم بضمانه لقيميها وا،دة هي ن تعيين أنّ الشاة الموطوءة أيّ فلابد م ،الغنام

فييعيّن بالقرعة ويترتنب علينه جمينع الآثنار منن  ،ولولا ذلك لا يمكن الحكم بضمانه

 الضمان والذبح والحرق.

لنّ عمله هذا قند أوجنب العلنم اإججمنال  ؛نّ الواط  ضامن للجميعإ :إن قلت

 ع هذا القطيع
 
 فبما أنّه أفسد علينا جميع هذ  الغنام يكون ضامناً. ،بوجوة موطوء

ويمكن الجواب عنه بأنّ المقدار النذي ةّ  علينه الندليل هنو أنّ النواط  ل،ند 

الذي أوجب الاجيناب عن الجميع أو وأمّا العلم اإججمال  ،ذلك الغنملمن االغنام ض

 لا من نا،ية الواط . ،إنّما هو ناش  من جهلهن على فرض القو  به ن ذبح الجميع 

مفصّنلة ومشنيملة لقصنة شناب كنان  هنيو، (1)المنقولة ع الوسائل هيو الثانية:

قصة والد  وأنّه سافر مع جماعنة ومعنه أمنوا   وذكر للإمام أمل المؤمنين  ،يبكي

ومنورة  ،وهني رواينة أبي بصنل ،ثم رجعوا وقالوا بأنّه مات وم يكن لنه منا  ،كثلة

 ،نّ الفي  والقوم اخيلفوا ع ما  أبي الفي  كم كانإالاسيشهاة ع هذ  الرواية هو: )ثم 

فنأيّكم  ،أجيلنوا هنذ  السنهامقنا :  ،خاتمه وجميع خواتيم من عنند  فأخذ علي 

 (.وهو لا يخيب ،نّه سهم اا عزّ وجلّ أخرج خاتمي فهو  اةق ع ةعوا ؛ ل

                                      
 .1، حوالمنكرين نه يسياب للقاضي تفري  أهل الدعوس، باب أ279: 27ائل الشيعة وس (1)
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مجهنو  فلنذا لا  اوايهنر أنّ  وهني بنما ،ع الوسائل اهالرواية المذكورة بعد مثلهاو

 نيعرض لها.

والكلام ع أنّ القرعة هنا خالفة للقواعد ،يث إنّ الفي  يدعي عليهم بأزيند ممنا 

 .مأقروا على أنفسهم فيكونون هم المدع  عليه

إلا أنّّم عنونوا ما  ،والفقهاء وإن م يعنونوا نفس هذ  المسألة ،رييانوع المسألة نى

وهنو أنّنه لنو اخيلنف ع الزيناةة ، (2)والجنواهر (1)كنما ع الشرنائع ،يكون شبيهاً بالمقام

)إذا تلف المغصنوب واخيلفنا ع  :رائعنفذكر ع الش ،والنقيصة بين المالك والغا ب

قنو  الغا نب وقينل القنو   ،وهو قو  الكثر ،نهالقو  قو  المالك مع يميف ،القيمة

 (.وهو أشبه

ن كما  مع البينة بناء على ما ورة ع  اياة أبي ولاة وع المقام القو  إمّا قو  الفي 

 ،لنّه مدع  علينه ؛وإمّا قو  المنكر ،زم بأنّ القو  قو  الفي  مع البينةيلع الجواهر ن ن

 القرعة هنا خالف للقواعد.والحكم ب ،فلا تصل النوبة إلى القرعة

وهنذ  قضنية ع  ،أنّ المشنهور عنلى خلافهنا (3)وقد ذكر العلامة المجلسي ع المرآة

 (.لا ييعدا  )ولعله ،كم ع واقعة :، قا واقعة

وإعنراض المشنهور لا  ،وبما أنّا نقو  باجية الخبر الموثوق به لا ،جية خبر الثقة

 ،راضهم منبّه ومرشند إلى أنّ ع الخنبر شيءإلا أنّ إع ،يوجب سقوط الخبر عن الحجية

                                      
 .775: 4شرائع اإجسلام  (1)

 .223: 37جواهر الكلام  (2)

 .206: 24مرآة العقو  ع شرح أخبار آ  الرسو   (3)
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الرواية منرةً  ةراجعمفعلينا  ،فلابدّ من اليأمل ع مينها وسندها زائداً على الدقة الولية

 ثانية وملا،ىيها فنقو :

فإنّنا قند ذكرننا ع مبانث  ،إنّ الذي ذكرنا  عن الشرائع والجواهر قابل لليأويل

نكر إذا كان ع الميبناينين بنأن يندعي أ،نداا إنّي أنّ الاخيلاف بين المدعي والمالقضاء 

خلافناً للنراقني وغنل   ،فهنا يقرع بينهما ،والآخر يقو  أعطييني غنماً  ،أعطييك بعلاً 

فإن كان اخنيلاف الفين  منع القنوم ع  ،،يث أرجع الخلاف إلى الاخيلاف ع القيمة

يحملنون معهنم الميعنة انوا فإنّ اليجار سنابقاً  كن ،كما أنّ المر كذلك عاةةن الجنس 

عونّا هناك ويشترون الميعة الرخيصة فيبي ،غالية ع البلاة الخرالرخيصة عندهم وال

بأن كان يدعي أنّ معه كذا مقدار من الحرير منثلًا والقنوم ن  غالية ع بلاةهمالعندهم 

جهنة والاخيلاف ع الكمية منن  ،كانوا يقولون بأنّ معه كذا مقدار من القماش الآخر

 أنّ الاخيلاف ع الكمية مرآة للنوعية ع هذ  الموارة.

 ،وهنا مدعي ومنكر ،لا يرة اإجشكا  بأنّ المورة من موارة القل والكثرفوعليه 

 فلابدّ من اإجليزام بأ،د القولين السابقين.

 ان بالرواية من جهيهما.ن ربما لا يحصل الاطمئين أخريينإلا أنّ ع المقام ،يثيي

إذ أسناس القرعنة عنلى  ؛نّ نوع القرعة ع الرواينة غنل  نايحأ الأولى: الحيثية

فإن كان قو  كلّ مننهم مسناوياً منن ،ينث  ،تساوي الا،يمالات مع أفراة المينازعين

ا أ،ندا :فهنا يقرع بينهم على هذا النانو بنأن يجعنل خناتمين ،القوة مع القو  الآخر

الرواينة ع هنذ  النوارة والحا  أنّ  ،طلوالآخر سهم المب ،خاتمه مثلًا وهو سهم الما 

 .خاتمه وجميع خواتيم من عند  فأخذ علٌي هو: 
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فنيمكن أن يكنون  ،فإن كان لكلّ من المدعي والمنكر ،  اإجخنراج منرة وا،ندة

 فيبق  اليال بااله. الم رَج غل خاتمه 

أنّ  إذا فرضنناكنما  ،،  اإجخنراج منرة وا،ندةوإن كان لكلّ من المدعي والمنكر 

 ،يكون للمدعي ،  اإجخنراج منرة وا،ندةأن فيمكن المنكرين تسعة والمدعي وا،داً 

فنييجة ذلك أنّ القرعة قرعنة غنل  ،من اليسعة ،  اإجخراج مرة وا،دةوا،د ولكلّ 

تسنعة منن  ع أينديهم خاتمنه ،صنو  لنّه بلاناظ الا،نيمالات يكنون  ؛عاةلة

 .يكون ع يد الفي شرة الا،يمالات، بينما ع ا،يما  وا،د من الع

إذا فرضنا أنّ عدة  أنّه يمكن فرض تساوي السهام بأنويمكن تأويل هذ  الحيثية ب

فمن كنان خناتم اإجمنام  ،يخرج خمسة منها للمدعي وخمسة للمنكرين ،الخواتيم عشرة

  ةون الآخر. ،مع خواتيمه فهو الما 

الاقتراع بينهم ب اتمين لا ويمكن  ،رةنربما يقا  بأنّه لا ةاعي لجعل الخواتيم عشو

 جميع خواتيم من عند .

 إلى آخر  ظاهرٌ ع أنّ لكلّ منهم ،  اإجخراج. يّكم أخرج خاتميأمضافاً إلى أن 

كما أخذ اإجقرار عنهم بقيل أبي الفين  ن كان بإمكانه  أنّ اإجمام ية الثانية: الحيث

بنه، ر الما  الذي يقرّ كنلّ مننهم مقداأن يطلب منهم كيابة  ن بكيابة ما يقرّ به كلّ منهم

 وانكشف الحا . ،ع القيلبه لقروا بمثل ما أقروا و

الطريقة اليي  اإجمام ييبع فمن هذ  الحيثية تكون الرواية مسيغربة وأنّه لماذا م 

منع أنّ  ،ا يوجب إقرارهم بالنسبة إلى الما ممإثبات قيلهم إيّا  باإجقرار خلالها تمكن من 

تكون بعد  ومجرة أنّ ةعوس الما  الكثل إنّما ،أمر أبيه وأمر أمواله من الو الفي  مهيم ب
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ليفنت وأن لا يلا،نظ الميوجه ووجب أن يغفل عنه القاضي المتإقرارهم على القيل لا 

 هذ  الجهة من الو .

وهاتان الحيثييان توجبان الرجوع إلى سندها وأنّ الرواية هل هني  ناةرة أو لا؟ 

 ،أكثروةقائ  مع خصو يات  (1)رشاةل هذ  الرواية ع اإجو أنّ المفيد نقوه ،وهنا مبعّد

وليس فيها منازعنة الفين   ،الما  كان مدفوناً وأخرجو ع تلك الرواية ورة أنّ إلا أنّه 

)فأمر من مضى منهم مع بعضهم إلى موضع المنا   :بل فيها ،مع القوم ع القلة والكثرة

 إلى آخر . (ه إلى الغلامفاسي رجه منه وسلم ،الذي ةفنو 

فقند  ،إلا أنّ المفيد يذكرها بما أنّ نقلنة الآثنار رووهنا ،ورواييه وإن كانت مرسلة

بنن عثمان  ينبعد بيعة العامة له ومض )وكان من قضايا  تحت عنوان:  عقد فصلاً 

هنذا ف) :(3)بعند ذلنك المفيد  قا ثم  (2) حملة الآثار(من على ما روا  أهل النقل عفان 

م يقض بها أ،د قبله ولا عرفها من اليي وأ،كامه الغريبة  قضايا  ذكر رف من ط

 واتفقت عترته على العمل بها(. ،إلا عنه أ،د العامة والخا ة

أنّ هذ  الرواية والروايات الخر اليني ذكرهنا رواهنا أهنل يدعي لشيخ المفيد اف

إلا أنّ  ،رواية وإن كانت مرسلةالنقل وحملة الآثار ومما اتفقت عترته على العمل بها. فال

 المرسلات خيلفة من ،يث الاعيبار.

ولنيس فنيهما  ،مضافاً إلى أنّ هذ  الرواية منقولة ع الجعفرينات وقنرب اإجسنناة

أنّه يمكن أن تكون إلى  هذ  الروايات منبّه وعدم ذكر الاخيلاف ع ،الاخيلاف ع الما 

                                      
 .217: 1اإجرشاة  (1)

 .212: 1اإجرشاة  (2)

 .223: 1اإجرشاة  (3)
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 (1)بناءً عنلى نقنل الكناعن  هجع السند نرس أنّ و،ينما نرا ،الرواية غل  اةرة بهذا الناو

وع  .وهو ضعيف عنلى المشنهور ،حمزة البطائنيأبي علي بن  ن مشيمل على (2)واليهذيب

 .ية عن أبي جعفر اروس الرواية إلا أنّ الرو (3)الفقيه

إلى جمينع الصندوق ذكنر سنند  إلا أنّ  ،وربما يقا  بأنّ هذ  الرواية من المراسنيل

فيقا  بأنّ هذ  منن  والسند  ايح. ،(4)ع المشي ة لميفرقة لمل المؤمنين القضايا ا

 وللصدوق سند  ايح إلى قضايا . قضايا أمل المؤمنين 

 ،وهذا يىهر من مراجعة الفقينه ،ذكر  ع المشي ة لا يشمل هذ  الرواية ماولكن 

والصدوق نقل عدة من  ،معةفإنّ القضايا المنقولة الميفرقة ع قبا  القضايا المنقولة المجي

وهنذ   ،مجيمعة ع كياب القضاء )بناب الحينل ع ال،كنام( قضايا أمل المؤمنين 

 الرواية اليي ذكرت منقولة هناك.

                                      
 .371: 7الكاع  (1)

 .316: 6تهذيب ال،كام  (2)

 .24: 3من لا يحضر  الفقيه  (3)

 ، ومحمد بننفقد روييه عن أبي من قضايا أمل المؤمنين  وما كان فيه ميفرقاً قا  ع المشي ة: ) (4)

بن أبي نجنران،  ، عن عبد الرحمن اا عنهما عن سعد بن عبد اا، عن إبراهيم بن هاشمالحسن رضي

(، وقند أشنار إلى نفنس هنذا السنند ع عن أبي جعفنر  ،مد بن قيسعن عا م بن حميد، عن مح

بنن عبند اا، عنن  عن سعد ما كان فيه عن محمد بن قيس فقد روييه عن أبي ) موضع آخر، قا :

منن لا  .(محمد بن قنيس ، عنإبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عا م بن حميد

 .527: 4، 486: 4يحضر  الفقيه 
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ومنا  ،ميفرقة وع ضمن البواب الفقهية ونقل عدة من قضايا أمل المؤمنين 

ولا يشنمل  ،يفرقنةم له سند  ايح هو الروايات الوارةة ع قضايا أمل المؤمنين 

 هذ  الرواية.

ترتيب الروايات المنقولة ع مرتبة على ذكرنا سابقاً أنّ مشي ة الفقيه  مامضافاً إلى 

لا  ،بطناً  بالقضنايا الميفرقنةتي أن يكون السنند الصنايح مرنوالترتيب يقيض ،الفقيه

 القضايا المجيمعة.

كنما أنّنه لا وثنوق لننا  ،بهذ  الرواية من ،ينث السنندلنا وثوق  أنّه لا :نييجةالو

 ةفلا يمكن القو  بنأنّ الرواين ،بالنسبة إلى ذيلها المشيمل على اخيلاف الفي  مع القوم

وهو  لقاعدةلاية بما يكون موافقاً مضافاً إلى أنّه يمكن توجيه الرو ،على خلاف القواعد

عنة موافن  كذلك فالمصل إلى القروإذا كان  ،أن يكون اخيلافهم ع الجنسن كما قلنا ن 

 .للقاعدة، وقد نبهنا على ذلك ع مباث القضاء

عن حماة بنن عيسن ، عمنن أخنبر ، عنن : وبإسناة  (1)ما نقله ع الوسائل الثالثة:

، وهو قو  اا عمران أو  من سوهم عليه مريم بنت: قا  عن أبي جعفر  ،،ريز

ُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ  وَمَا كُنْتَ لَدَيْهيمْ إيذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ ﴿عز وجل:  ، ثنم والسهام سية (2)﴾أَيهه

، فاسنيهموا فوقنع عنلى فوقفت السفينة ع اللجة اسيهموا ع يونس لما ركب مع القوم

وت فاتح فا  فرم    يونس إلى  در السفينة، فإذا الحنفمض قا : ،يونس ثلافي مرات

 أن رزقنه اا غلامناً ، فننذر ع العناشر إن تسنعة بننين عند عبد المطلب ، ثم كاننفسه

، فجاء بعشر ع  لبه ، فلما ولد عبد اا م يكن يقدر أن يذباه ورسو  اا يذباه

                                      
 .260: 27وسائل الشيعة  (1)

 .44سورة آ  عمران، الآية  (2)
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، فلنم ف رجت السهام على عبد اا، فزاة عشراً ، من اإجبل فساهم عليها وعلى عبد اا

، فلما أن خرجت مائة خرجت السهام عنلى عبد اا ويزيد عشراً  تز  السهام تخرج على

 ف رجنت عنلى اإجبنل ، فأعاة السنهام ثلاثناً أنصفت ربي: ما عبد المطلب بل، فقا اإج

 .ربي قد رضي، فنارها ن علمت أنّ فقا : الآ

 ،ذا السند غلنط؛ لنّ حمناة ينروي بنلا واسنطة عنن ،رينز غالبناً والىاهر أنّ ه

 فإنّ ،ريز هنو، (1)كما ع الخصا  ،حماة عن ،ريز عمن أخبر هو والىاهر أنّ الصايح 

 .ويروي عنه مع الواسطة الذي قيل فيه أنّه كان قليل اليشرف ب دمة الصاةق 

أثبيت القرعة ع منورة إذ  والرواية يمكن أن يقا : إنّا تدّ  على خلاف القواعد؛

لا يكنون فوعلى فرض إنعقاة   ،النذر لا ينعقد فيما إذا كان ميعلقه مرجو،اً النذر، فإنّ 

 .مشروعاً  بينهما ثم القرعة جواز العد 

  :وع الجواب يقا 

 .الرواية مرسلة ولا اعيماة عليها نّ أولاً: أ

 ،بل لبيان اإجميداة الياريخي للقرعنة ،سوق الرواية ليس لبيان الحكم فعلاً  :وثانياً 

فإنّه يىهر منن بعنض  ،أي أنّ القرعة من المور اليي كانت قبل اإجسلام بزمان طويل

بصدة بيان أنّ ال،كنام اإجسنلامية بعضنها ممنا لنه  قد كانوا الروايات أنّ الئمة 

 ،ثم جاء اإجسلام وقند أمضناها بيمامهنا أو بصنورة نقيّنة ،سابقة تأريخية قبل اإجسلام

كما ورةت روايات ع باب الخمس من أنّ الخمس  مما سنّه عبد  ،والمورة من هذا القبيل

على أنّ القرعنة فيهنا عنلى  فلا يمكن بأن يسيشهد بها ،المطلب وأمضا  اا ع اإجسلام

 خلاف الموازين.

                                      
 .156الخصا :  (1)
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أحمد بن محمد بن عيس  ع نواةر : عن عن  (1)المسيدرك عنقله ما  الرواية الرابعة:

وتعالى  اا تبارك نّ إ، قا : ، عن أبي عبد اا عن بعض أ اابه عثمان بن عيس ،

 أعرفه رب لا، فقا : يا فا،ذر  : أن بعض أ اابك ينم عليكأو،  إلى موس  

! عبت عليه النميمة، وتكلفني أن أكنون نمامناً  : يا موس عرفه، فقا أأخبرني به ،ي  

رة، ثنم تقنرع نرة عشنا نع؟ قا  اا تعالى: فرق أ اابك عش ، وكيف: يا ربفقا 

 السهم نّ إ، ف، ثم تفرقهم وتقرع بينهمسهم يقع على العشرة اليي هو فيهمال نّ إ، فبينهم

أننا  ،اا ، قنام فقنا : ينا رسنو لما رأس الرجنل أن السنهام تقنرعف: ، قا يقع عليه

 . ا،بك، لا واا لا أعوة

 ،وهذ  الرواية كما ترس فإنّه ليس تش ي  النمّام بالقرعة منن المنور العقلائينة

مضنافاً إلى أنّ  ،لبينان إمينداة القرعنة تاريخيناً ن الرواية السابقة  ن كما عمضافاً إلى أنّّا 

كنان وهذا الكيناب وإن  ،ذي نقل عنه كياب نواةر أحمد بن محمد بن عيس الكياب ال

لا منا ينقلنه  نا،ب  ،عيمد علينه بعنض الكنابر إذا نقنل عننه  نا،ب الوسنائلي

 ،ن أوراق ميفرقة من فقه الرضاعإلا أنّ هذا الكياب على ما نقل كان عبارة  ،المسيدرك

وبنما أنّ  ،ة ،نذف رجنا  السنندوع غالب الموار ،والسند لا ينيهي إلى ش   معيّن 

 بعض الكابر. هقد  ااف،ديث الرفع كان من هذا الكياب 

 مصاةرولا يمكن اعيبار هذا الكياب بايث يكون من  ،إلا أنّه ليس المر كذلك

)عن بعض فقد نقلها هذا كله مضافاً إلى إرسا  الرواية  .الفقه اإجسلامي ويكون ،جة

 أ اابه(.

                                      
 .375: 17مسيدرك الوسائل  (1)



 
 

 435 ................................................ القواعد الفقهية
 

أنّ الكياب  نياً وثا ،الياريخي للقرعة الاميداةبصدة بيان أولاً فىهر أنّ هذ  الرواية 

وقند تقندم البانث عنن هنذا  ،جماعة من الفقهاءعند و غل معيمد عندناالمنقو  عنه 

هنذا كلنه  أنّّنا مرسنلة. ثالثناً و ،البراءة عند اليعرض لحديث الرفع الكياب ع مباث

 .مينها فيه ما فيهمضافاً إلى أنّ 

يات اليي توهم أنّ مورةها يكون من الموارة اليي تكنون ام ع الروهذا تمام الكلا

 القرعة خالفة للقواعد ال ولية أو العقلائية.

 الأصول العمليةأدلة القرعة و النسبة بين أدلةالبحث الخامس: 

  :على قسمينن كما ذكرنا إنّ القرعة ن 

وهذا كما إذا  ،هلجل تعيينعمل القرعة ع الموارة اليي ليس فيها تعيّن واقعي تتارة 

يء أو العمنل نوكان تزا،م للرغبنات أو كنان الشن ،كان العمل أو الشيء مرغوباً فيه

 عنه. اً مرغوب

 ،فيعنيّن بالقرعنة ،إذا أعي  ثلث عبيد  هي من قبيلوالموارة الوارةة ع الروايات 

 .وتعيين الزوجة بالقرعة إذا طل  إ،دس زوجاته على فرض  اة هذا الطلاق

أةلة ال نو  ،ين  يلا،نظ بعة ع هذ  الموارة لا ربط لها من الواضح أنّ القرو

كقاعدة الطهارة والحليّة وأمثالها  ن فإنّ ال و  العملية وأشباهها من ال و  ،النسبة

وهذ  الةلة بصندة بينان وظيفنة الشناك ع  ،نّما تكون فيما إذا كان لشيء واقع معيّن إن 

فنلا يكنون شيء منن ال نو   ،وأمّا إذا م يكن واقع معنيّن  ،قبا  ذلك الواقع المعيّن 

 .اً جاري

 وعليه لا يكون القسم الو  من القرعة منافياً لةلة ال و  وأشباهها.
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والكلام ع هذا القسنم منن القرعنة إن  ،ما يكون ع مورةها واقع معيّن أخرس و

منوم أو أطنلاق يند  قلنا باخيصا ه بالموارة المذكورة ع الروايات وأنكرنا وجوة ع

فإنّ بعض الروايات اليي  ،فلا منافاة لهذا القسم أيضاً مع ال و  العملية ،على القرعة

مثل موارة الترغيب على الصلح على ناو القرعة لا تناع بينهنا  ،عدّت من العمومات

 .وبين ال و 

ا إذا ناقشنا وأمّ  ،لأ و  إذا قلنا بيمامييهالوإنّما تكون رواية محمد بن ،كيم منافية 

فنلا يكنون ع البنين شيء  ن ع الدورات السنابقة ناوناقش ،كما نوقش فيهان فيها سنداً 

بطنة تبنل الرواينة مر ،أو ناقشنا فيها ةلالةً وقلنا بأنّّنا لا إطنلاق لهنا ،لأ و لمنافياً 

كنون القرعنة منافينة فلا ت ،بصورة اخيلاف الرغبات وتزا،م الحقوق ومورة الينازع

 .أيضاً للأ و  

فيمكن القو   ،نّّا مطلقة تشمل جميع الموارةإا بيمامييها سنداً وةلالة وقلنا فإذا قلن

إلا أنّنه يمكنن  ،ولابدّ وأن نلا،ظ النسبة بينهنا وبنين ال نو  ،لأ و لبأنّّا منافية 

أنّ محمد بن ،كيم كنما ع كينب  :وهو ،المناقشة ع اإجطلاق بما تقدم وبما سنذكر  الآن

وبعض رواياتنه تندّ  عنلى  ،ن الميكلمين من أ ااب موس  بن جعفر الرجا  م

كرواييه ع القياس اليي تد  على أنّه من الكنابر وأراة الاسنيجازة منن اإجمنام  ،ذلك

 أهل النرأي منن يخالطون نا كانوا غالباً ع الكوفة وءفإنّ فقها ،بالنسبة إلى القياس

ولذا ع كثل من الموارة اليي كانت  ،همرون معوع كثل من المسائل كانوا ييذاك ،العامة

ومنن هنذ   ،كانوا يعرضون الشبهة على اإجمنام فيها لهل الرأي شبهة وإشكا  

علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمل عن محمد  :الكاع ففي ،المسائل مسألة القرعة

لدين وأغناننا هنا اا ع اجعلت فداك فقّ  بن ،كيم قا : قلت لبي الحسن موس  
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اا بكم عن الناس ،ي  أنّ الجماعة مناّ ليكون ع المجلس ما يسنأ  رجنل  نا،به إلا 

فربما ورة علينا الشيء م يأتنا فيه  ،وتحضر  المسألة ويحضر  جوابها فيما منّ اا علينا بكم

الشنياء لمنا جاءننا رنا وأوفن  نعنك ولا عن آبائك فيه شيء فنىرنا إلى أ،سن ما يحض

 ،بن ،كنيم ع ذلك واا هلك من هلك يا ،هيهات هيهاتفقا :  ؟نكم فنأخذ بهع

 .قا  علي وقلت :لعن اا أبا ،نيفة كان يقو قا : ثم قا : 

ا أرةت إلا أن يننرخ  ل ع كننم: واا مننالحقننا  محمنند بننن ،كننيم لهشننام بننن 

 .(1)القياس

 : لا ولكنن هنذا اقف أكنت تجلس إليه؟ :اإجمام  سألهرواية أخرس  كوهنا

 .(2)كلامه

ومحمد بن ،كيم  ،فيىهر منها ومن غلها أنّ فقهاءنا كانوا معاشرين لهل الرأي

وإن كان من الميكلمين إلا أنّّم كانوا ييذاكرون المسائل الفقهية اليي تكون من المسائل 

 كيبنت عأنّ الكيب اليي  إلىوسنيعرض ع مباث تعارض الةلة الشرعية  ،الكلامية

كياب نّن  الحنّ  للعلّامنة  ولذا نرس أنّ  ،نّما كيبها الميكلمونإالفقه الخلاع من الو  

وفصل ع أ نو   ،فصل ع أ و  العقائد ،الذي كيبه رةاً على العامة ذا فصو  ثلاثة

 وفصل ع الفقه. ،الفقه

 كان مطرو،ناً  ن اإجمام ميسأله  مافنعرف أنّ  ،مله فإذا عرفنا أنّه كان معاشراً 

عنن شيء( فنإذا  )سألت أبنا الحسنن بقوله: إلا أنّه نقله على ناو اإججما   ،بينهم

لا،ظ اإجنسان المايط والجو الذي كان يعيش فينه واإجشنكا  النذي كنان منن قبنل 

                                      
 .56: 1الكاع  (1)

 .57: 1الكاع  (2)
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من أنّ القرعة تصيب وتخط ء يفهم اإجنسان أنّ ن وهم أ ااب أبي ،نيفة ن الم الفين 

فإنّ أبا  ،لا ع مورة التراضي ،ل الخصومة والينازعما كان مورةاً للنزاع هو القرعة لفص

كلّ مجهو  ففيه  :وعليه يكون قوله  ،،نيفة أيضاً يقو  بالقرعة ع مورة التراضي

ر  ﴿من قبيل قوله تعالى:  القرعة يعني أنّ الكلية بلااظ النوع ن كنما  (1)﴾وَعَلَى كُل  ضَامي

ع قبنا  قنو  أبي ،نيفنة  و  ففيه القرعنةكلّ مجهو ،ذكر ع المغني ن لا بلااظ الفرة

عربي ع الونىل ذلك قو  ابن  ،بل يعمّ ذلك ،بمعن  عدم اخيصا ها بمورة التراضي

 أنعنندي يقو : )والحنّ  للقرعة ما يذكر أقوا  الم الفين  بعدف ،كيابه آيات ال،كام

منوارة فقوله هذا ع قبنا  منن يقنو  باخيصناص القرعنة ب ،(2) (كلع كلّ مشتجري 

 خا ة.

 والغرض أنّ ملا،ىة السائل وملا،ىة الجو الذي كان يعيش فيه و،يثية السؤا 

ذكر الحيثية ع الرواية إلا أنّه من الواضح أنّ مثل هنذا الشن   يسنأ  تفإنّه وإن م  ن

ث إنّ الاعنتراض وملا،ىة الاعتراض )القرعة تصيب وتخط ء( ،ينن عن أيّ شيء 

 واإجمنام  ،ننان بعندم إطنلاق الرواينةمئه اإجطمن يحصل، اعتراض الم الفينهو 

أي أنّ القرعة مما ،كنم  ،كلّ ما ،كم اا به فليس بم طأجاب عن الاعتراض بأنّ 

وهنو لا يكنون بم طن ء مثنل أ نالة  ،و،كم اا يكون على وفن  المصنالح ،اا به

الحكم بطهارة  إلا أنّ  ،فإنّ أ الة الطهارة يمكن أن تكون على خلاف الواقع ،الطهارة

 الشيء المشكوك فيه ليس فيه خطأ.

 وللأكابر ع المقام كلمات يمكن تقسيمها إلى قسمين:

                                      
 .27سورة الح ، الآية  (1)

 .31: 4آيات ال،كام  (2)
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القو  بأنّ القرعة بما أنّا نعلم أنّّا ليست ع كلّ أمر مجهو  ولا ريب  الأول:القسم 

 ففي كنلّ منورة ،فلذا ع مقام تعيين موارة القرعة نيابع الفقهاء كلًا أو بعضاً  ،ع ذلك

 بالقرعة نعمل بها.فيه عمل الفقهاء 

فلذا لا  ،بما أنّ القرعة خصصة بي صيصات كثلة توجب وهنها :وبعبارة أخرس

وهذا منا  ،لمراةها اً لحجية الرواية ومبين وكان عمل الفقهاء ميمماً  ،يمكن الاعيماة عليها

 وكثل غل الشيخ قالوا به أيضاً. ،ذكر  الشيخ ع ضمن كلماته

مع ا،يما   همأو بعض كلهملنّ عمل الفقهاء  ؛ي  لا يمكن اإجليزام بهوهذا الطر

فإنّنا  ،وجوة قرائن عندهم وميابعيهم ع تعيين مراة الحديث مما لا يمكنن اإجلينزام بنه

ولكن ربما يكون ع العصنار الخنلة رجنا  يكنون  ،ميأخرين عنهم عصراً  كناّوإن 

ولا يمكنن  ،واية أكثر وأوسع من الميقدميناطلاعهم على الجو الفقهي لزمان إلقاء الر

 .فيجري القرعة ع الموارة اليي أجروا القرعة فيها تبعاً لهمللفقيه أن ييابع الآخرين 

 .اإججابة عن ،لّ المعضلة :القسم الثاني

 ونان نذكر من الجوبة عدة منها:

 قنا :د فقن ،(1)الفرائند  الماق  الهمنداني ع ،اشنييه عنلى ذكرما الجواب الأول: 

منن الةلّنة و ال نو  الجارينة ع ال،كنام و  الىّاهر أنّ القرعة لا تعنارض شنيئاً )

يني م يثبنت مورةهنا بالشنبهات الموضنوعيّة ال بل الىناهر اخيصناص ،الموضوعات

  .( ليش ي  ،كمها طري  شرعيّ أو أ ل عملّي تعبّدي

                                      
 .115: 2الفوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية  (1)
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ينث الحكنم ومل   كلامه حمل المجهو  على ما إذا كان الشيء مجهنولاً منن ،

القرعة إنّنما هني لكنلّ أمنر  )لن فقا : ي ومن ،يث الحكم الىاهري اليعبديالواقع

 .مشكل(

، اليباةر وعندم  ناة السنلبواا  ،ثم ذكر علاميين من علائم الحقيقة والمجاز

)والميباةر ع كونه مشكلًا كونه على وجه ييالّ المكلف ع تشن ي  ،كمنه ع  :فقا 

يرتفع اإجشكا  ولا يقا  علينه ن تعبدي ن ولو طري  شرعي  ومع وجوة ،مقام العمل

 أنّه أمر مشكل(.

 :المناقشة فيهويمكن 

 .(المشيبه)ولا  (المشكل)لا  ،(المجهو )أنّ الوارة ع الرواية هو  أولاً:

فلماذا لا تكون القرعة طريقاً  ،وثانياً: على فرض أنّه كان ع الرواية لفظ )مشكل(

،ي  تجري ع ةوران المر بين الماذورين ع الشنبهات ن عقلائياً ولو أ لًا ن وأ لًا 

 الموضوعية وع العلم اإججمال.

وهو مياد منع منا ذهنب إلينه  (أيد  اا)ما سلكه السيد الخوئي  :نيالثا الجواب

 ،إلا أنّ كلامه يخيلف عن كلامنه منن ،ينث البينان ،الماق  الهمداني ع أ ل المطلب

منه ع مسنيند يسيىهر منن كلاكان وإن  (مشكل)أو  (مجهو )ولكن بدون ذكر كلمة 

وبما أنّ كلامه الذي نانن  ،ياتاوروة كلمة )مشكل( ع الرو (1)العروة مباث الخمس

فلذا نقرب كلامه عنلى وفن  منا ع تقرينر  ،بصدة بيانه ميفرق ع باث فقهه وأ وله

 باثه من الفقه وال و .

                                      
 .147: 25ئي موسوعة اإجمام الخو (1)
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مل على ما لا يكنون ،كمنه تحواية لابد أن ع هذ  الر (المجهو )أنّ كلمة  :وهو

قد أشار إلى ن و يهولا عقلي يهلا تعبدي ،لا ،كمه الواقعي ولا ،كمه الىاهري ،معلوماً 

لفنظ لعدم معلومييه منن ،ينث ،كمنه العقنلي ع مسنيند العنروة ن وهنذا مسناوق 

أمثا  و (لا يخلو عن إشكا ) ،يث يعبرون بقولهم:الفقهاء  كلماتع  وارةال (المشكل)

  .ذلك

لنزم إعنما   علينهوإنّما نامل المجهو  على هذا المعن  من جهة أنّه لنو م ناملنه 

وأمّنا إذا  ،واضناة الفسناةهني وهذا من المور اليي  ،القرعة ع موارة العلم مطلقاً 

وتخي  القرعة  بموارة  ،تكون ميأخرة عن جميع ال و القرعة حملنا  على ما ذكرنا ف

 خا ة.

ع الروايات أنّ هذا الاسنيىهار  (مجهو )مضافاً إلى عدم وجوة كلمة ويرة عليه 

كلمنة الىاهر منن فهذا الاسيىهار مما لا وجه له؛ إذ  ،(مجهو )إن كان من نفس كلمة 

 ،فإن كان المشكوك فينه هنو الموضنوع ،أي كلّ شيء مشكوك فيه ،هو الشك (مجهو )

فمعنا  إذا م يكن  ،شكوك فيه هو الحكموإن كان الم .فمعنا  إذا م يكن الموضوع معلوماً 

معنا  فغاية المر يمكن أن يقا  بأنّ المشكوك فيه إذا كان هو الموضوع  .الحكم معلوماً 

هذا الشيء ع  ورة الشك فلنيس  وأمّا ،كم إذا م يكن ،كم ذلك الموضوع معلوماً.

أنّ كنلّ شيء يكنون  وكلّ مجهو  معنا  ،إلا مع المجاز ع اإجسناة ،،كمًا لهذا الشيء وه

لا  ،يعلم ،كم اليين مثلاً  كما إذا لا ،غاية المر أنّا نقو  بأنّه مجهو  الحكم ،هو مجهولاً 

 فهذا الحكم ليس ،كم ما إذا لا يعلم أنّه خلّ أو خمر. ،ما لا يعلم أنّه خلّ أو خمر

ة الناس ع سنعو رفع ما لا يعلمونأنّ هذا اللسان عين لسان  :وإجما  الكلام

 وغل ذلك. ما لا يعلمون
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ع كثنل منن هنو الذي  (المشكل)لفظ لمساوق  لفظ )المجهو (وما ذكر  من أنّ 

هنذا ) :المقلند قنا الفقهاء فيسأ  عنه أنّه هل تليزمون بإجراء القرعنة فنيما إذا  كلمات

 ؟(لا يخلو عن إشكا )أو  (الحكم مشكل

القرينة لا تكون معيّنة لهذا المعن   وإن كان هذا الاسيىهار مسينداً إلى القرينة فهذ 

مضنافاً إلى أنّنه لا يوجند  ،بل توجب الترةيد بين المعن  والمعاني الخر ،الذي ذكرتمو 

فنإنّ المثنا  المنذكور ع مسنيند  ،مثا  ع الموضوعات الفقهية من جهة عمنل المكلنف

 نل ع مثنل ذلنك فإنّ ال ،الما  الذي لا يعلم أنّه ما  هذا أو ما  ذاكأنّ العروة من 

 ،إلا أنّا نعلم بأنّ أ،د الاسيصاابين خالف للواقنع ،عدم ملكية هذا وعدم ملكية ذاك

نعم ع مسائل القضاء إن م تكن القرعة منن منوازين  .ومجرة ذلك لا يوجب سقوطها

 القضاء قد لا يمكن فصل الخصومة.

وهنو مجنرسً  أنّ ةائرة ال ل موسعة بايث لا يبق  مورة إلا :وخلا ة الكلام

 ولا يوجد مثا  ع الموضوعات الفقهية يكون خالياً من أ ل. ،ل،د ال و 

 ومرجع كلامه إلى إشكالين: ،ما ذكر   ا،ب الرسائل الجواب الثالث:

 ،أنّ السؤا  ع الرواية ليس بهذا الناو المنقو  )سأليه عن شيء( الإشكال الأول:

يمنل أن يكنون ع السنؤا  خصو نية وبنما أنّنا نا ،بل السؤا  كان من جهة خا نة

وكانت قرينة على أنّ المراة من المجهو  ليس  ،توجب صرف المجهو  إلى قسم خاص

فلذا لا يمكنن اليمسنك بهنذا العمنوم والحكنم  ،بل قسم خاص منه ،مطل  المجهو 

 بإجراء القرعة ع كلّ مجهو .
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السنؤا   كنون عتومنن المايمنل أن  ،نّ السنؤا  محنذوفبنما أ :وبعبارة أخرس

فهذا يكون مانعاً من الخذ  ،الماذوف قرينة توجب صرف المجهو  إلى بعض الفراة

 والرواية تكون مجملة. ،بالعموم

ويمكن الجواب عن هذا اإجشكا  بأنّ ا،يما  وجنوة قريننة ع السنؤا  مندفوع 

إذ لو كان المر كذلك لوجب على الراوي بينان تلنك القريننة وعندم  ؛بوثاقة الراوي

فمن هنا نعرف أنّنه م تكنن  ،وبما أنّ المفروض هو وثاقة الراوي ،خلا  بها ع النقلاإج

 .ع السؤا  خصو ية وقرينة ةخيلة ع فهم كلام اإجمام 

 ،ن العمنوم مندفوع بال نلعا،يما  وجوة قرينة مقالية مانعة  :وبعبارة أخرس

 وخلاف ظاهر نقل الثقة.

كنم قلنيم باخيصناص الرواينة بمنوارة لا يقا : كيف تقولون بذلك؟ والحا  أنّ 

 خا ة من جهة القرينة الحالية.

فإنّنا قند ذكرننا بنما أنّ  ،فإنّه يقا : إنّ القرائن الحالية تخيلف عن القنرائن المقالينة

الرجل كان من ميكلمي الشيعة ومن أعاظمهم بايث أمر  اإجمام موسن  بنن جعفنر 

  درسة لم ن فهذ  الجهة مع سب  ذهنه بالجلوس والمااجّة مع الناس ن كما ع الرجا

وليس من وظيفة الناقل  ،أهل الرأي وأفكارهم كانت تقيضي حمل الرواية على ما حملنا 

 لم الفين أو لا؟ وأمثا  ذلك.لوهل كان معاشراً  ،بيان أنّه ع أيّ مقام علمي

 وثاقيه.لفاإجخلا  بها يكون مضراً ومنافياً  ،وأمّا القرائن المقالية

وهي  ة،أنّ بناء العقلاء بما أنّه مسيمر على القرعة ع ،دوة خا  ال الثاني:الإشك 

 ،اعيبار القرعة ع باث القضاء ع موارة فصل الخصنومة وع منوارة تننازع الحقنوق

ويحكم  ،انعقاة العموم ع أوسع مماّ بن  عليه العقلاءظهور فبناء العقلاء عليه مانع من 
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فنلا يمكنن القنو  باعيبنار  ،رشاة إلى ما بن  عليه العقلاءبأنّ هذا العموم ع الحقيقة إ

 القرعة ع جميع البواب ع غل ما بن  عليه العقلاء.

 ولكن هذا الذي ذكر  محل تأمل وإشكا .

هو )المجهو (  شاهد على أنّ الحكم  نّ جعل الموضوع ع كلام اإجمام أأولاً: 

نّ القدر المييقن مماّ بن  علينه العقنلاء وذلك ل ؛ليس بإرشاةي إلى ما بن  عليه العقلاء

فيعمنل القرعنة لياصنيل  ،يء تعيّن واقعنينما إذا م يكن للشن كما ذكرنا ن ع القرعة 

فا،ترامناً  ،عنّنه اً فيه أو كنان العمنل مرغوبن اً كما إذا كان العمل عملًا مرغوب ،المرجح

 لجميع الرغبات يقرع بينهم.

فيكون بين المجهو  ومنا بنن  علينه  ،ليس مجهولاً فالقدر المييقن من بناء العقلاء 

 العقلاء تباين.

يء نوإن قلنا بعقلائية القرعة ع مورة فصل الخصومة والينازع فيما إذا كنان للشن

ذكرنا أنّ عقلائية القرعنة ع فصنل  اإلا أنّ  ،يكون بينهما عموم وخصوصفواقع معيّن 

ف يمكن القنو  بنأنّ الرواينة ومعه كي ،بل محل تأمّل ،الخصومة ليس من الواضاات

 ؟ءإرشاة إلى ما بن  عليه العقلاء ،ي  تحدة الرواية بادوة بناء العقلا

فيىهر من ذلك ، )القرعة تخط ء وتصيب( :أشكل على اإجمام قد نّه أوثانياً: 

،يننما يلقن  إلى  عقلائنيالالمنر  إذ أنّ  ؛أنّ القرعة أمر عقلائني المسيشكل عدم تلقي

نّنه تخطن ء أالقرعنة منع ف ؛يقبل ويسنلم لنه ولا وجنه للإشنكا فإنّه الطرف المقابل 

 وتصيب عقلائية ع مورة ا،ترام الرغبات وع مورة فصل الخصومة.

بالحكم اإجلهي واليعبدي  ،يث تمسك اإجمام  وأظهر منه جواب اإجمام 

ما ،كم اا فليس بم ط،  سنواء  لا يمكن القو  بأنّه خطأففبما أنّ الحكم ،كم اا
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وكان المر أمراً  ،ولو كان الكلام مسوقاً لبيان بناء العقلاء ،أ ابت القرعة أم م تصب

 عقلائياً م يكن وجه للإشكا  كما م يكن وجه لهذا الجواب اليعبدي.

ثمّ إنّ  ا،ب الرسائل اسيشهد لما ذهب إليه بكلام الشنيخ الطنوسي ع النهاينة 

القرعنة ع مبانث القضناء وع بعنض الفنروع والخلاف وغلاا ،يث إنّّم ذكنروا 

 .(كلّ مجهو  ففيه القرعة) :وقالوا

مضنافاً إلى أنّ  ،فهم فقيه عنلى فقينه آخنرلعدم ،جية  ؛وهذا اإجسيشهاة ضعيف

وبنما أنّ  ،وهم قد طبقوا الكبرس الكلية ع مورة خناص ،الدليل غالباً أعمّ من المدع 

نّّم م يفهموا من الرواية أنّّا كانت محدوةة بما لا يفهم منه أفهذا الفرع كان ع القضاء 

 بن  عليه العقلاء.

كلّ مجهنو  فراةي أعموم  اتأنّ الرواية ذوهو ن ما يخطر ببالنا ن  الجواب الرابع:

من هنذ  الجهنة تشنمل جمينع منوارة  افإنّّ  ،ولا ريب فيها بهذا اللااظ ،ففيه القرعة

 ،كالولد المرةة بين أفراة ،خيلاف ع النسبأي سواء كان المجهو  من نوع الا ،الجهل

أو من قبيل  ،أو كان من قبيل الزوجة المرةةة بين اثنين ،ةرقيّ أو كان من قبيل الحرية وال

،ي  إذا كان من قبيل المولنوة المنرةة بنين  ،وأمثا  ذلك ،المملوك المرةة بين ش صين

 ة شاملة لجميع هذ  الموارة.فالرواي ،الذكر والنث 

وسيأي  إن شاء اا ن الرواية مطلقة بالنسبة إليه؟ هل تكوفبالنسبة إلى المقرع  وأمّا

 .اص القرعة باإجمام أو بالقاضيصيأنّه ذهب بعض إلى اخ

فيه القرعة لكلّ أ،د أو يمكن وأنّ المجهو   ،من هذ  الجهة مطل  فهل قوله 

 أيّ أ،د؟
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كلّ أ،د فيه القرعنة؟ أو  نّ معن  الرواية هل هو كلّ مجهو  منإ :وبعبارة أخرس

 كلّ مجهو  ممنّ وظيفيه فصل الخصومة ففيه القرعة؟

واةعنناء اإجطننلاق والشننمو  مننن هننذ  الجهننة لايمكننن اليمسننك لننه بننالعموم 

فنراةي إنّنما هنو بالنسنبة إلى عموم الالإذ  ؛بل لابدّ من اليمسك باإجطلاق ،الفراةي

 لا بالنسبة إلى من له ،ّ  الاقتراع. ،المجهو 

وشككنا ع أنّه  ،إذا ظهر ذلك نقو : إنّ الكلام إذا كان مسوقاً لجهة من الجهاتف

إن فلا أ ل إجثبات أنّه ع مقام بيان تلك الجهة  ؟هل كان بصدة البيان من جهة أخرس

 كما ذكر ذلك ع مباث المطل  والمقيّد؟ ،بيان أو لامقام الشككنا ع أنّه هل ع 

 ر المييقن هو القرعة لمن ييصدس فصل الخصومة.وعليه فيمكن القو  بأنّ القد

ووظيفنة بصندة تعينين وظيفينه يكنون تارة  مجهولاً  يواجهنّ من أتوضيح ذلك: 

القرعنة إن ثنمّ  ،ثمّ ال و  ،ثمّ المارات ،فلابدّ له أولاً من العلم الوجداني ،مقلديه

بل و،ي  ع  ،ه إشكا أبداً ،ي  فيما قالوا فيإليها ولا تصل النوبة  ،يهاو لت النوبة إل

فيكنون  ،والمقصوة أنّه لو و نلت النوبنة إلى القرعنة ،المثا  المذكور ع مسيند العروة

 وميأخرة عن جميع ال و . ،بطة بعمله الش صيتالقرعة مر

 ،بل بلااظ فصنل الخصنومة ،يكون المجهو  لا بلااظ عمله الش صي أخرسو

فإنّه بناءً على جواز العمل على العلنم  ،معن العل اً الجهل ميأخريكون وع هذ  المر،لة 

وإن م يكن عالماً فنلا تقنوم المنارات  ،أولاً على وف  علمهفيعمل القاضي ع القضاء 

والقرعة  ،وميزان القضاء البيّنة واليمين ،بل لابد من إعما  موازين القضاء ،مقام علمه

 ع عندةاً وعدالنةً ن كنما نكنما إذا كنان الشنهوة ميسناوي ،إمّا ليعيين من عليه اليمنين

 .الروايات ن أو لفصل الخصومة
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 مقامنه قوم المناراتت هذ  المر،لة من الجهل الذي لا والغرض أنّ المجهو  ع

والقناضي بنما  ،والمارات إنّما تكون مفيدة ليش ي  المدعي عن المنكر ،ال و لا و

 ات.أنّه قاض  لا يمكنه الاعيماة ع مقام فصل الخصومة على المار

وهذا الجهل هو النذي فينه القرعنة إمّنا  ،فىهر أنّ الجهل هنا هو الجهل اليكويني

 ليعيين من عليه اليمين أو لفصل الخصومة.

فإنّنه لابندّ  ،ف ما إذا كان الجهل بالنسبة إلى تعيين وظيفيه الش صنيةلاوهذا ب 

 ن العلم الوجداني والمارات وال و .عتكون القرعة ميأخرة  وأن

نّّا من الرواينات إام الكلام ع الجواب عن رواية محمد بن ،كيم اليي قيل هذا تم

 العامة.

 في كيفية إعمال القرعة :البحث السادس

 وهذا الباث مشيمل على جهات:

بل المعيبر هنو اتحناة عندة  ،أنّه لا ريب ع عدم كيفية خا ة للقرعة الجهة الأولى:

وعلينه فلنو  ،اظ العدالنة ع القرعنةبمعن  لح ،السهام مع الش اص أو الموضوعات

بنل عنلى  ،لا،ظ العدالنةتفهنا م  ،وأقرع بينهما ،جُعل لش   سهمين وللآخر سهم

فإنّنه ذكنر ع الرواينات  ،وهذا ثابت باسب بناء العقلاء والرواينات ،خلاف العدالة

وأيّ قضية أعد  من القرعة. 

عندم مراعناة هو الىاهر منها  ولذا ناقشنا ع رواية أبي بصل الم دوشة سنداً بأنّ 

 اليساوي ع السهام.

أنّه بعد ما ظهر من لزوم مراعاة اليساوي ع السهام هنل لابندّ منن  الجهة الثانية:

 إعما  القرعة بكيفية خا ة أو لا؟
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ما قلنا بلزوم مراعاة اليسناوي ع  بمعن  أنّه بعد ،الىاهر عدم لزوم كيفية خا ة

كما يمكنن القرعنة بيننهم منرة وا،ندة  نافه ،ضوعاتالسهام بعدة الش اص أو المو

كذلك يمكنن إعنما  القرعنة بيننهم  ،وبسهام ميعدةة باسب الفراة أو الموضوعات

فكما ع قطيع الغنم  ،وهكذا ،ي  تنيهي القرعة أو بالعكس ،بسهمين وجعلهم نصفين

رة وا،دة يمكن إعما  القرعة على وف  ما ورة ع الرواية كذلك يمكن إعما  القرعة م

كنما ع ن ووروة قسم ع الرواية  ،وذلك لنّه لو،ظ ع كليهما العدالة ؛وبسهام ميعدةة

 لا لجل خصو ية ع الاقتراع بهذ  الكيفية. ،إنّما هو من باب أنّه أسهلن قطيع الغنم 

اتحاة السهام منع عندة الشن اص أو الموضنوعات إنّنما يكنون  أنّ  الجهة الثالثة:

الا،نيما  ع بعنض كنان وأمّنا إذا  ،ا كان الا،يما  ع كلّ منهم ميسناوياً معيبراً فيما إذ

كما إذا كان لش   عند ش   ةرهم ولش   آخر عند  ،أقوس وع بعض أضعف

وتلف ةرهم من هذ  الدراهم فما هي الوظيفة؟ ن والمفنروض  ،ذلك الش   ةراان

لم يار ن فهل يقنترع رواية السكوني لضعف سندها من جهة النوفلي على ابعدم العمل 

بينهما باسب الفراة؟ أي أنّه يجعل سهم لمنن لنه ةرهنم وا،ند وسنهم آخنر لمنن لنه 

أي يجعل لمنن لنه ةرهنم سنهم ولمنن لنه  ،أو يقترع بينهما بلااظ الا،يمالات ،ةراان

ن اا،يما  اليالف لمنن لنه ةرانيكون ن؛ وذلك لنّه بلااظ الا،يمالات ن سهمااةرا

  .وا،د أزيد ممنّ له ةرهم

ئة ةرهم وكنان ةرهنم لشن   والبناقي اأنّه لو كان المجموع م :ح ذلكيضتوو

فهنا ا،يما  أن يكون اليالف منن منا  مَنن لنه  ،لش   آخر وتلف منه ةرهم وا،د

وا،يما  أن يكون اليالف من ما  مَن له ةرهم  ،ئةاتسعة وتسعون تسعة وتسعين ع الم

على ناو اليساوي فيكون الرابح هنو منن لنه  فإن أعمل القرعة ،ئةاوا،د وا،د ع الم
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 ينتسعة وتسنعيكون اليالف من ماله بنسبة تسعة وتسعون؛ لنّه باسب الا،يمالات 

بل لابدّ منن الاقنتراع بيننهما  ،،ظ فيها العدالةتلاوالقرعة على هذا الناو م  ،ئةاع الم

ها بالعدة الريناضي هذا كله إذا كانت الا،يمالات قابلة إلى تبديل ،باسب الا،يمالات

 الملموس كما ع هذا المثا .

بل كان على نانو لا يمكنن تبنديل الا،نيمالات بالعندة  ،وأمّا إذا م يكن كذلك

 ،ن وللآخر شهوة خمسة كنما ع رواينة السنكونياكما إذا كان ل،داا شاهد ،الرياضي

ية الرواينة كنما إلا على القو  بيمام ،فلا يمكن اإجليزام بيساوي السهام مع الا،يمالات

النراوي لهنذ  الرواينة اثننان  فنإنّ  ،فإنّ الرواية معيبرة من وجهة نىرننا ،هو غل بعيد

معينبرة وإن م الرواينة تكون عبد اا بن المغلة فمن جهة  ،النوفلي وعبد اا بن المغلة

ع رجلين اةعينا    أمل المؤمنين نقض :(1)في الوسائلف ،يعمل بمضمونّا الفقهاء

سنة فقضى لصنا،ب الشنهوة الخمسنة خم ،فأقام أ،داا شاهدين والآخر خمسة ،غلةب

 .أسهم ولصا،ب الشاهدين سهمين

 ،والاسيدلا  بهذ  الرواية ميوقف على أن يكون المراة من السهام سنهام القرعنة

قسّمها بيننهم بنأن جعنل  بمعن  أنّ اإجمام  ،وأمّا إذا كان المراة من السهام الحصّة

لصا،ب الشهوة الخمسة و،صيين لصنا،ب الشناهدين فنلا يمكنن خمس ،ص  

 وبما أنّ ع الرواية ا،يمالين فلا يمكن الاسيدلا  بها. الاسيدلا  بالرواية.

 ،وعليه فإنّما نقو  بالقرعة على هذا الناو من جهنة وجنوة المنارات الخارجينة

 ر خمسة.فإنّ ل،داا شاهدين وللآخ ،والمفروض اخيلافهما ع عدة المارات

                                      
 .253: 27وسائل الشيعة  (1)
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أن  بأن يحيمل تسعة وتسعين ع المائنةوأمّا إذا كان الا،يما  ع ذهن القاضي فقط 

 فلا ةليل على القرعة بناو اليساوي ع الا،يما . ،يكون الما  ل،داا المعين

أنّه هل لابدّ من السنهم الثالنث إذا ا،يمنل أن يكنون المنا  لغنل  الجهة الرابعة:

 المينازعين أو لا؟

 ل من ال نو  أم عدم لزوم سهم ثالث سواء كان الا،يما  مدفوعاً بأالىاهر 

مضننافاً الى أن  ،والىنناهر أنّ المينننازعين أ،ننداا مالننك ،ن بالىنناهرولا؛ لنّننا مننأمور

ومنا ورة ع رواينة جمينل  ،الاقتراع بينهما بهذا الناو قند لا يوجنب فصنل الخصنومة

ثالث لا يمكن اإجليزام به لما ذكرنا من  المشيملة لمبا،ثة الطيّار مع زرارة من جعل سهم

 أنّ الىاهر أنّ الما  ل،داا.

 أو لا؟ ع أنّه هل تخي  القرعة باإجمام  الجهة الخامسة:

القرعنة  :وتدّ  عليه مرسلة حماة ،نقل عن جماعة أنّّم قالوا باخيصا ها باإجمام

فقا : أيّكنم  ،دة مماليكع رجل كان له ع :قا : )وكلام يونس ،(1)ماملا تكون إلا للإ

وم يدر أيهم الذي  ولىثمّ مات الم ،فعلّمه وا،د منهم ،علّمني آية من كياب اا فهو ،رّ 

لا يسني رجه إلا وعلّمه أنّه قا  يسي رج بالقرعة ن وهذا القو  قنو  ينونس ن قنا : 

 .(2) لا يعلمه غل ( اإجمام لنّ له على القرعة كلاماً وةعاءً 

ر يونس ذلنك فلعلّه ذك ،ة عند العقليين من العامة كان أمراً مسيغرباً وبما أنّ القرع

 ناةها إلى اإجمام والمر الغيبي ،ي  لا يسينكر.ع مقام الا،يجاج واس

                                      
 .259: 27وسائل الشيعة  (1)

 .60: 23وسائل الشيعة  (2)



 
 

 451 ................................................ القواعد الفقهية
 

ومقيضىن القاعندة هنو  ،وكذا كلام يونس ،مرسلة حماة ليس باجةفوكيفما كان 

فينه  اً كان الشيء مرغوب غبات سواءر كهنا تجواز الاقتراع لمن بيد  المر فيما إذا كان

 وكذا جواز الاقتراع لكلّ من المي ا مين إذا رضيا بالقرعة. ،عنه اً مرغوب مأ

نعم إذا كانت القرعة من شؤون القضاء سواء أراة القاضي تعيين من عليه اليمين 

وبنما أنّ القضناء  ،فالقرعة منن وظنائف القناضي ،بالقرعة أم أراة فصل الخصومة بها

نائنب  القناضي وبما أنّ  ،جعل هذا المنصب للإمام ومن يعينه اإجمام وقد ،منصب إلهي

 فله ،ّ  الاقتراع؛ وذلك للروايات اليي ع باب القضاء. ،له

والمقصوة أنّ ع كلّ  ،نث  المشكل كما ع الروايةالخوللوال ،ّ  الاقتراع ع ملافي 

يكون والياً وقد يكون  وهو قد يكون قاضياً وقد ،مورة من يهمه المر له ،ّ  الاقتراع

وقد يكون الزوج كما إذا أراة ا نطااب أ،ند الزوجنات معنه ع  ،أ،د المي ا مين

 فالقو  باخيصاص القرعة باإجمام مماّ لا وجه له. ،السفر

 عة كاشفة أو أنّها أصلالبحث السابع: في أنّ القر

فينه أو  اً وبنمثل ما إذا كان العمل مرغ ،القرعة قد تكون ع ما ليس له واقع معيّن 

إذ لا واقع ،ي  يمكن كشفه  ؛فالقو  بأنّ القرعة كاشفة هنا غل  ايح ،عنه اً مرغوب

أنّ القرعة لها كاشفية أو  هلفهنا يُسأ   ،وقد تكون فيما له واقع معيّن عند اا ،بالقرعة

 يعقل جعل الكاشفية للقرعة أو لا؟لا؟ وهل 

ومنا لنيس لنه  ،ناقصنة تامة ولا لا ،ذهب بعض إلى أنّ القرعة ليست لها كاشفية

نىل ما ذكر  الشيخ ع البراءة من أنّ  ،كشف مطلقاً يسيايل جعل الكاشفية بالنسبة له

 جعل الحجية للشك والا،يما  لا يمكن من جهة أنّه لا كاشفية لهما.
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وبنناء العقنلاء  ،مضافاً إلى أنّ الشارع المقدس قد مش  ع القرعة بالمشي العقلائي

 اعيبارها كاشفة.على عدم 

وما ذكر بالنسبة إلى إمكان اعيبارها كاشفاً واسيااليه لا يمكنن المسناعدة علينه؛ 

 ،وذلك لنّ ع المور الاعيبارية يدور اإجمكان واإجسياالة مدار المصنلاة والمفسندة

فيمكن له جعل  ،فإن رأس الشارع أنّه من المصلاة أن يجعل لما ليس له كاشفية كاشفية

بعض لنولا شكّ أنّ  ،أنّه إذا رأس من المصلاة أن يلغي كاشفية ما له كاشفيةكما  ،ذلك

القسام من القرعة أو ما ع ،كنم القرعنة منن الاسني ارة عنند بعنض الاشن اص 

وقند  ،وهنذ  الرؤينة قند يوافقهنا الشنارع ،أي أنّّم يرون الاسي ارة كاشفة ،كاشفية

 يلغيها باسب المصالح والمفاسد.

 ولابدّ هنا من ملا،ىة الكاشفية. ،لة مماّ لا وجه لهفالقو  باإجسياا

بمعنن   ،لا بأسباب غيبينة ،والكاشفية للقرعة إن كان المراة بها الكشف الواقعي

فهذا مماّ لا يمكنن  ،أنّ سهم الما  له ارتباط مع الواقع ويكشف الواقع بالسهم الما 

لائم منع يولا ين، علولينةقنع بالعلينة والماالوالقو  بنه؛ لنّ ضرب القرعنة لا ينلازم 

 ،إذ المفروض أنّ الا،يما  بالنسبة إلى كلّ وا،د على ،ندّ سنواء ؛ملا،ىة الا،يمالات

 فليس لنا طري  إلى اسيكشاف الواقع ولو ظناً.

ففي كنلّ منورة  ،وإن كان المراة بها الكشف عن الواقع بسبب غيبي وبعناية إلهية

كما يىهر من الروايات الوارةة  ،ليعيين بالقرعةةّ  الدليل على وجوة العناية اإجلهية ع ا

 ونقو  به. ،فلا إشكا  ،ع قصة يونس أو قصة عبد المطلب
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خيلف  فإنّ ةعاء اإجمام  ،وةعا بدعاء لا يرةّ  وكذا إذا كان المقترع اإجمام 

يمكنن أن لا يسنيجاب وةعاء يمكن أن يسنيجاب و ،ةعاءٌ لا يرةّ  :باسب الروايات

 .فعلًا لمصالح

فهنا المقترع أو المقترعنين  ،ةليل على وجوة سبب غيبي ّ  إنّما الكلام فيما إذا م يدو

قد يفوضون أمرهم إلى اا ويطلبون منه إخراج سهم الما  وقد لا يطلبون منه تعنالى 

 بل يقترعون بما أنّه مما بن  عليه العقلاء. ،ذلك

بْ ﴿  نفبمقيضن ،فإن ةعوا وطلبوا من اا إخراج سنهم المان  اةْعُنونيي أَسْنيَجي

إلا فنيما إذا كنان الندعاء عنلى  ،منع الواقنع اً يمكن القو  بأنّ للقرعة  ارتباط (1)﴾لَكُمْ 

فارتباط القرعنة بنالواقع  ،ةً خلاف المصالح أو م تكن شرائط الدعاء أو الداعي مجيمع

 بهذا المقدار.

فهننا لا وجنه  ،بل فوضنوا أمنرهم إلى المصناةفة ،إلى اا ينوإن اقترعوا لا مبيهل

 للقو  بكاشفية القرعة.

بنل تندّ   ،ولابدّ من ملا،ىة الروايات وأنّّا هل تدّ  على كاشفية القرعنة أو لا

 على عدم كاشفييها؟

 والروايات على قسمين:

منهنا: رواينة  ،بل مشنعرٌ بنالخلاف ،ما لا يدّ  على كاشفية القرعةالقسم الأول: 

ما ،كنم اا بنه فلنيس  كلّ قا :  ،ء وتصيبفقلت إنّ القرعة تخط  ،محمد بن ،كيم

بنل قنا   ،،يث م يقل بأنّ القرعة لا تخط ء والىاهر من عدو  اإجمام  ،بم ط

: ما ،كم اا به فليس بم ط .هو أنّ القرعة لا كاشفية لها 

                                      
 .60سورة غافر، الآية  (1)
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والقرعة ع تعارض البيّنيين ليعينين  ،بط بيعارض البيّنيينتما هو مر :القسم الثاني

أي غلب بالقرعة يقنا   ،فمن قرع ،وليس فيها كاشفية عمّن له الح  اليمين.من عليه 

وإن نكل يحكم عليه إن م يكن له الحلنف  ،فإن ،لف فيثبت الح  بالحلف ،ا،لف :له

 على اخيلاف ع مباث القضاء. ،وإلا يقا  للثاني ا،لف أنت ،المرةوة

 ،ين شنهدا عنلى أمنرعن رجل قا : سُئل أبو عبد اا ،  اياة الحلبي منها:

فنأيهم قنرع فعلينه  ،يقنرع بيننهمقا :  ،فاخيلفوا ،وجاء آخران فشهدا على غل ذلك

 .(1)وهو أولى بالح  ،اليمين

عنن أبي عبند اا  اياة ةاوة بن سر،ان وعبد الرحمن بن أبي عبند اا  ومنها:

 عليهوجاء آخران فشهدا على غل الذي شهدا  ،ع شاهدين شهدا على أمر وا،د، 

 .(2)وهو أولى بالقضاء ،رع عليه اليمينفأيّهم ق ،يقرع بينهمقا :  ،واخيلفوا

فقا  له  قا : ةخل أبو ،نيفة على أبي عبد اا ، رواية ،سين بن خيار ومنها:

: ما تقو  ع بيت سقط عنلى قنوم فبقني مننهم  نبيّان أ،نداا ،نرّ أبو عبد اا 

فقا  أبو ،نيفة: يعي  نصنف هنذا  ؟ر من العبدوالآخر مملوك لصا،به فلم يعرف الح

فمنن أ نابيه  ،ليس كذلك؛ ولكنه يقرع بيننهما :فقا  أبو عبد اا  ،ونصف هذا

 .فيجعل مولى لهذا ،ويعي  هذا ،القرعة فهو الحرّ 

وهكنذا  ،هكذا: )وعنه عن حماة عن الم ينار( (1)وهذ  الرواية منقولة ع الوسائل

بنن عيسن  عنن حماة عن ) :(3)موضع آخر منهإلا أنه ع  ،(2)اليهذيبموضع من نقل ع 

 سين بن خيار(.الح
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لا  ،سنين بنن خينارالحوقد أيّد  ا،ب معجم الرجا  أن يكون الصنايح هنو 

 الم يار فقط.

ويمكنن الحكنم  ،هنو الصنايح (،فىنه اا)والىاهر أنّ ما ذكر  السيد الخوئي 

 .ع أسناة كامل الزياراتة وجوة  سين بن خيار من غل جهالحبوثاقة 

كاننت الرواينة لإلى آخنر   ويعي  هنذاوهي: لو م تكن الجملة الخلة ا ثم إنّّ 

فيجعنل منولى بالنسنبة إلى الثناني بنالعي   إلا أنّ ،كم اإجمام  ،لكاشفيةلمناسبة 

فمن هنا يعرف أنّ القرعة لا يترتب عليهنا جمينع  ،ومعن  ذلك أنّ له ،ّ  ولائه ،لهذا

بل يىهر منن  ،كشفها عن الواقعلوهذا مناف  جهة،من يترتب عليها الثر بل  ،ثارالآ

 الرواية أنّ القرعة معيبرة ع ،دوة ال ل.

مثل  اياة  ،قسم آخر من الروايات تدّ  على كاشفية القرعة عن الواقع كوهنا

إلا  ليس من قوم تنازعوا ثمّ فوضنوا أمنرهم إلى اا: فقا  رسو  اا : أبي بصل

 .(4)خرج سهم الما 

: عن بعنض رجالنه عنن أبي عبند اا  ومثل مرسلة ةاوة بن أبي يزيد العطّار

 خرج سهمه فهو الما  وهو أولى بهافمن(5). 

 .سهم ال وبالخرج  :فيهاوورواية عباس بن هلا  الميقدمة 
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، رج خاتميفأيكم أخ :ع قومالمشيملة على نزاع الفي  مالميقدمة اية أبي بصل وور

 .(1)، وهو لا يخيبسهم اا عز وجل لنه ؛فهو  اةق ع ةعوا 

واإجليزام أو القو  بكاشفية القرعة لا بأسباب غيبية أو بأسباب غيبية مطلقاً مماّ لا 

 ،يمكن اإجليزام به وإن كان يىهر من رواية جميل أنّ زرارة فهم من القرعة أنّّا كاشنفة

قا  الطيّار لزرارة: ما تقو  ع المسااة أليس ،قاً؟ )ا : عن ابن أبي عمل عن جميل قف

ا : بلى. ق ؟فقا  الطيّار: أليس قد ورة أنّه يخرج سهم الما  ،فقا  زرارة: بلى هي ، 

فقنا  لنه  ؟وننىنر هكنذا هنو ،ا وأنت شيئاً ثمّ نساهم علينهقا : فيعا  ،ي  اةعي أن

ا أمرهم إلى اا ثمّ اقترعنوا إلا خنرج ضوزرارة: إنّما جاء الحديث بأنّه ليس من قوم فوّ 

فقا  الطيّار: أرأيت إن كانا  ،فأما على اليجارب فلم يوضع على اليجارب ،سهم الما 

جميعاً مدعيين اةعيا ما ليس لهما من أين يخنرج سنهم أ،نداا؟ فقنا  زرارة: إذا كنان 

 .(2) فإن كانا اةعيا ما ليس لهما خرج سهم المبيح( ،كذلك جعل معه سهم مبيح

ويىهر من هذ  الرواية أنّ النزاع بينهما كان ع كاشفية القرعة والنيلازم النواقعي 

واإجليزام بكاشفية القرعة مطلقاً غنل  ،وزرارة كان مليزماً بذلك والطيّار كان خالفاً له

  ايح.

إلا  وقد أوّ  بعضهم هذ  الرواية والروايات الدالة على كاشفييها بأنّ قولنه 

 ومثل قوله  هو أ،  بها مثل قوله  ،نىل سائر الروايات الما خرج سهم 

فعليه اليمين إن ،لف يكون هو أ، . :يعني ،كما ع  اياة الحلبي 
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وهذا اليأويل كما أوّله بعض مماّ لا وجنه لنه ع هنذ  الرواينة؛ إذ اليمنين كنان ع 

منرهم إلى عوا ثمّ فوضوا أليس من قوم تنازلا ع مورة هذ  الرواية  ،تعارض البيّنيين

 بطة بالصلح على ناو القرعة.تفإنّ هذ  الرواية مر ،اا إلا خرج سهم الما 

أمر  يدور بين أن يكون هذا ع ،ندوة قولنه  إلا خرج سهم الما  :فقوله 

بْ لَكُمْ ﴿تعالى  فلو كان الداعي من مسيجابي الدعوة وكنان ةعناؤ   (1)﴾اةْعُونيي أَسْيَجي

 فهنذا وعند مننه ،شرائط فيمكن أن تشمله العناية اإجلهية ويخرج سهم الما واجداً لل

 باسيجابة الدعاء.

فهنذا  ،  بعض العقلاء ع الاسني ارةان يكون هذا تقوية للكشف الذي يروبين أ

والشنارع  ،لقرعة لها جهة تعبديّنة منن الميعبندين منن العقنلاءاف ،تقوية لهذا الاعيقاة

إلا أنه ليس معنن  ذلنك أنّ القرعنة لا  ،وية هذا الاعيقاةالمقدس رأس من المصلاة تق

بل معنا  أنّ هنذا الكشنف اإج،سناسي ،جنة ويعيمند علينه ع  ،تي لف عن الواقع

 الجملة.

كما ظهر  ،ىهر مماّ ذكرنا أنّ القرعة ،جة ع ،دوة ال ل ومثبياتها ليست باجةف

 من الباث الساب  أنّ القرعة لا تيناى مع ال و .

 ام الكلام ع القرعة  والحمد ا أولاً وآخراً.هذا تم

  

                                      
 .60سورة غافر، الآية  (1)
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